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در الشافعي أداياً في عق الوتص. إذا قرب 18 ؛ فنقول : ينبغي أن 
يكون في نفسه حسن الظن بالله تعالئ عند قرب موته » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو حَسن الظن بالله تعالئ 270 . 

ثم ينبغي أن يلقن الشهادة . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقنوا 
موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله »”"' » وروئ معاذ عن النبي عليه السلام أنه قال : « من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 76" . 

ثم لا ينبغي للملقن أن يلمّ على من قرب أجله . بل يذكّره الشهادة برفق » بحيث 
لا يضحجره 

ثم مما يؤث”؛ ' إذا فاضت نفسه » أن يُغمض عينيه رجلٌ رفيق . ويشد لحييه 
بعصابة ؛ حتى لا تبقئ صورته مشوّهة في المنظر . ويكون هلذا عند تحقق الموت . 





)01 حديث : ١‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله » رواه مسلم عن جابر بن عبد الله . ( ر 
مسلم : كتاب الجنة ( 5١‏ ) باب الأمر بحسن الظن بالله ( 19 ) ج ص50١77‏ 781717 ) . 

030 حديث : ١‏ لقنوا موتاكم . .. » رواه أبو داود واء بن حبان من حديث أبي سعيد » وهو في مسلم 
عنه وعن أبي هريرة (ر . مسلم الجنائز » باب تلقين الموتئ لا إله إلا الله » 29١1 . 9١5‏ 
أبو داود : الجنائز » باب في التلقين » ؛ ح1١١"”‏ » ابن حبان : 597 » والتلخيص 1 ١٠‏ 
0 

(*) حديث : « من كان آخر كلامه » لا إله إلا الله... » رواه أبو داود » والحاكم » وأحمد من 
حديث معاذ بن جبل .2 وعند مسلم بمعناه من حديث عثمان رضى الله عنه (ر . مسلم : 
الويمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة » ح47 » أبو داود : الجنائز . 
باب في التلقين » ح5١١73‏ . أحمد : 777/5 . 551 ء. الحاكم : 6٠6١0 . "0١/١‏ وصححه 

(4) في ( ل)١نؤثره»‏ . 
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1 كاب الوجتاتر 





من غير تأخير ؛ فإنه قد لا تُطاوعٌ الأعضاءٌ إذا بعد الزمان » وكذلك نؤثر تليين مفاصله 
غدل الويف ف عنس اللا قتا 'منضية »«قعسين التعررق كبيا ‏ عنة الكل :> وتنا رذ 
الإدراج في الكفن . 

ل ا والعرضن آنا 1 ودف لا كا إلا 
ونحن على تحقق من الموت . 

وينزع عنه الثياب التي تدفئه إذا مات ؛ ع ا :لاه تسرد ع التغييرٌ إليه » ويسجى بثوب 
سد 0 حت لا يربو » فحسن . 

وقد ورد في , عقي الا نان تلاؤة سور ةيير "عند نرت الام د 

والذي كان يقطع به شيخي أن المحتضر يُلقَى علئ قفاه ٠»‏ وأخمصاه إلى القبلة » 
وذكر العراقيون أنه يُلقَىْ علئ جنبه الأيمن كما يفعل في لحده » ولست أثق بهلذا ؛ 
فإن/ عمل الناس عل خلاف هلذا . وإن كان ما ذكرناه منقاساً في رعاية استقبال 
القبلة . 


)1 #اوذكر أي الشنافعن.: 

(؟) حديث : «اقرؤوا 5 علئ موتاكم ) زواة لجنل 6 وابق داود » والنسائي » وابن ماجة . 
. والحاكم » وروي معناه موقوفاً » وفيه مقال » ورمز له السيوطي بالحسن » وضعفه الآلباني . 
(ر. أحمد : 75/5 ». ل!ا7» أبو داود : الجنائز » باب القراءة عند الميت » ج١5١7‏ ؛ 
النسائي في الكبرئ : عمل اليوم والليلة » باب ما يقرأ على الميت » ح7١11١٠‏ » ابن ماجة : 
الجنائز » باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء» ح558١‏ » الحاكم : 0 : 
ضعيف أبي داود للألباني اوكا رص كد سيت الجا الصدي 2 
والتلخيص : ٠١5/7”‏ ح:"7 ) . 


كتاب الجنائز / باب غسل الميت 





باب 


غسل الميت 


3-2 نذكر في صدر هلذا الباب أموراً تتعلق بآداب في مقدمة الغسل . 
50 ؛ ثم نذكر المسائل الفقهية إن شاء الله عز وجل ٠‏ فنقول 0 
الميت قميص » بل يغْسّل فيه » وإن مست الحاجة إلئ مس بدنه باليد في الغسل » قتق 
الغاسل القميص وأدخل يده في موضع الفتق » فإن نزع القميص ٠‏ جاز » وللكن يجب 
أن يستر عورة الرجل بثوب يُلقئ عليها » والعورة ما بين السرة والركبة » وهلذا يُبنى 
على العلم بأنه يحرم النظر إلئ عورته » ويكره النظر إلىا سائر بدنه » إلا عند الحاجة . 

ثم ذكر المزني أنه يعيد الغاسل تليين مفاصله عند الغسل » وتردد أصحابنا » والوجه 

فيه أن يعلم أن التليبن في هلذا الوقت » لم يرد فيه أثر » ولم يوجد فيه نصيٌّ للشافعي . 
وللكن الوجه أن يقال : إن لم تمس حاجة إلى التليين وإعادته » فلا وجه له » وإن 
مست الحاجة إلئ إعادة التليين » فلا معن للتردد فيه . ظ 

ثم نقول : ينبغي أن يُعْسّل في موضع خالٍ . لا يطلعٌ عليه إلا غاسله » ومن لا بد 
منه في الإعانة » ولا ينبغي لمن يتعاطئ ذلك أن يذكر شيئاً من العلامات التي تكره : 
فقد يسودٌ وجه الميت بثوران الدم فيه » وقد يميل وجهّه لالتواء عصب ٠‏ فلو ذكر » فقد 
يظن به من لا يدري سوءاً . 

ثم يفضئ بالميت إلئ مغتسله » وهو لوح مهيأ لهنذا الشأنء فلو لم يكن . 
فسرير » وينبغي أن يكون المغتّسل منحدراً في وضعه » حتئا لا يقف الماء وينحدر . 
ثم يعتذ"'' الغاسل موضعا”" فيه ماء كثير » وينحيه من السرير » حتئ لا يترشش » 





. . اعتذ الشيء : أحضره ء أي يُحضر الغاسل‎ )1١( 
في النسخ العغلدث : موضعاً » وبمثلها جاءت ( ل ) . وللكن أضيف بين سطورها كلمهة:‎ 6 


١١7 ش‎ 


1 كتاب الجنائز / باب غسل الميت 


ولا يتقاطر إليه ؛ ويكون معه ما يغترف به الماء من ذلك الإناء المنحئ 5 





- والأصح المنصوص عليه للشافعي أن بدن الآدمي لا ينجس بالموت ؛ إذ لو 
كان ينجس ٠»‏ لما كان في تنظيفه بالغسل معن . 

وذهب أبو القاسم الأنماطي إلى أنه ينجس » واستنبط قوله من أمر الشافعي بتنحية 
هنذا" ؛ فإنه قال : يُنكَ حت تكون النفس أطيب في ألا يتقاطر الماء » ثم الماء 
المستعمل إذا كثر تقاطره » فقد يثبت إِلئ ما يتقاطر إليه حكم الاستعمال » فيخرج عن/ 
كونه طهوراً » وإن بقي طاهراً . 


ثم إذا أفضئ به إلى مغتسله ألقاه علئ قفاه أولاً » ثم يتقدم » فيجلسه 
برفق » ويكون ميله”” إلئ وراء » فلا يجلسه معتدلاً ؛ فإن الميلّ إلى الاستلقاء أوفق » 
لما يحاوله مما نذكره الآن . وينبغي إذا أجلسه على الهيئة التي ذكرناها » أن يعتني 
بحفظ رأسه . عن ابعل لز راسي ينالو لاد ماري 0ن 
بطنه ماسحاً متحاملاً بقوة ‏ وميل الميت إلى وراء ‏ فإن كان فيه فضلة يخشئ مبادرتها 
خرجت » ثم يأمر من معه في هلذا الوقت حتئ يصب الماء بقوة » ويُكثر ؛ حتئ إن كان 
من شيء في في كثرة الماء . والمجمرة ‏ مع الاعتناء بفائح الطيب ‏ تكون عنده في 
هنذا الوقت مُتّقدَة . ثم إذا تقدّر الفراغ من هنذا المقصود الذي ذكرناه » فيتعهد ‏ وقد 
ردّه إلى هيئة الاستلقاء ‏ غْسْلَ سوأتيه » ولا يمس بيده واحدة منهما ٠‏ ثم يلف على يده 
خرقة » ويُمعن في غسل إحداهما » ثم ينحي تلك الخرقة » ويلف أخرئ » ويغسل 
الأخرئ + فيكون ما نجريل يمنابة الاستنجاء في حق الحي ؛ ثم كل خرقة ردّها » ابتدرها 
بعضٌ من يُعينه وغسلها . ثم إن كان ببدنه قذر اعتن به » ولف خرقة على يديه 
وغسله » ثم يتعمد خرقة نظيفة » فيبلها » ويتعهد ثغره » وأسنانه بها بها » ويكون ذلك 


. كالسواك . ولا يفتح فاه في ذلك ٠‏ ويتعهد منخريه كذلك ٠‏ ويزيل أذىّ إن كان ١‏ ثم 





. إشارة إلى قول الأنماطي‎ )١( 
. (؟) ( ل ) مثله إلى ورد‎ 


كتاب الجنائز / باب غسل الميت ل سس و 
يوضئه وضوءاً تامآاء ثلاثآ ثلاث . وذكر الشبخ أبو بكر أنه يأتي بالمضمضة 
والاستنشاق . وظاهر هنذا أنه يوصل الماء إل داخل فيه وأنفه » ولا يكتفي بإيصال 
الماء إلئ مقادم الثغر والمنخرين » وكان شيخي يقول : يكتفي بإيصال الماء إلئ ثغره 
ومنخره » وهلذا معنى المضمضة فيه » وكذلك القول في المنخرين . والذي أرى 
القطع به أن أسناته إن كانت متراصة » فلا ينبغي أن يتكلف الغاسل فكها . وفتحها . 
لمكان المضمضة » وإن كان فمه مفتوحاً ففي إيصال الماء إلئ داخل فمه وأنفه تردّدٌ من 
الأئتمة . والسبب فيه أنه قد يبتدر الماء إل جوفه » فيكون ذلك سبباً في تسارع الفساد 
والبلئ إليه » ونحن مأمورون برعاية صونه جهدنا » وإن كان مصيره إلى البلئ . 

ثم إذا فرع من ذلك وضأه ؛ وتعهد شعره وسرّح لحيته » وشعرٌ رأسه إن كان ذا 
لمّة » وكانت قد تلبّدت » حتئ لا يمتنع بسببها وصول الماء إل أصول الشعر . 
ويستعمل مشطاً واسع الأسنان/ ٠‏ ويَرْفقٌ جهده ؛ حتى لا ينتف شعره » ثم يضجعه 
علا اقنقه لا بسن وس عه قله و لعي الوا عانقا بوعه ركتفا مه كيده 
إل فخذه . وساقه » ورجله » ثم يلقيه علئ قفاه برفق » ويضجعه على شقه الأيمن . 
ويغسل شقه الأيسر » كما تقدم ذكره في الأيمن » وهلذه غسلةٌ واحدة » وهو في ذلك 

له يُتبع الماءً يدّه دلكا » وعليها خرقة . 

ثم ذكر الشافعي أنه بعد كل غسلة . يُجلسه » ويمرّ يده علئ بطنه ويرذه » وللكنه 
يتحامل في المرة الأولئ قبل ابتداء الغسل » ويرفق في غيرها من الكرّات عل حسب 
ما تقتضيه الحال » ثم يغسله ثانية وثالثة » فإن حصل النقاء المطلوب . وإلا غسله 
خمساً أو سبعاً » هلكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي كنّ يغسّلن ابنته زينب 
فقال : ١‏ اغسلنها ثلاثاً » خمساً ٠‏ سبعاً 2١"‏ . والإيتار مرعي عند محاولة الزيادة على 
الثلاث » ولا مزيد على الثلاث من غير حاجة . 


)١(‏ حديث : ١‏ اغسلنها ثلاثاً. . . » متفق عليه عن أم عطية » وللكن عندهما بعد قوله : خمساً : أو 


أكثر من ذلك . ( اللؤلؤ والمرجان : ١184/١‏ » باب غسل الميت » ح655 » والتلخيص : 
5 ح711). 


آي 


١78 ش‎ 


لست ب حت ا نت كتات الجنائز نات غيل الفيت 


- واستعمال السدر في بعض الغسلات مما ورد الشرع به( رعايةً للتنظيف » 
وللكن إذا تغير الماء بالسدر تغيراً ظاهراً » لم تحتسب تلك الغسلة عن الفرض ٠‏ ولا بد 
في إقامة الفرض من إفاضة ماءٍ طهور » وبه الاعتداد » وذكر العراقيون وجهاً بعيداً عن 
أبي إسحاق المروزي أنه يتأدى الفرض بالماء المتغيّر بالسدر » وإن كان لا يجوز أداء 
الوضوء والغسل به في الجنابة والحدث ؛ فإن الغرض الأظهر من غسل الميت النظافة » 
وهلذا بعيدٌ غير معتدٌ به من المذهب . 

ثم استعمال مقدار يتفق من الكافور في الغسلة الأخيرة حسنٌ » أمر به الرسول 
الى الاسلع ويك "يورا خسان لتقمل ارده لبوا رلك نك 

ثم لم تختلف الأئمة في أنا ننشفه بعد الفراغ من غسله . ويبالغ في تنشيفه حتى 
لا تبلّ أكفانه » ولم نر في الوضوء والغسل التنشيف » كما تقدم » والفرق لائح . 
والأؤلى استعمال الماء البارد ؛ فإنه يجمع اللحم والجلد » والماء المسخن يُرخي 
نورك : إلة الأ عسل الققاء المطلوة إلا بالمشكو :اج كوة الهو امنا رذ + رركا 
يعسر استعمال الماء البارد فيه . 

فهلذا بيان كيفية الغسل . 

5 ثم نبتدىء بعد هلذا المسائلّ الفقهية » ونصدَّرُها بأن الأقل المجزي . الذي 
يسقط به الفرض وصول الماء إلئْ جملة ظاهر البدن » جرياناً » كما ذكرناه في غسل 
الجنابة » وفي اشتراط النية في غسل الميت وجهان/ مشهوران : أحدهما ‏ تجب ؛ فإنه 
غسل حُكمي » فشابه غسلّ الجنابة . 

والثاني - لا تجب ؛ فإنها لا تتأتئ من الميت » وإيجابها على الغاسل بعيد . 
والغرض الأظهر من هنذا الغسل النظافة أيضاً » ويخرج على هلذا الخلاف أن الغريق إذا 
لفظه البحر » فظفرنا به » فإن لم نشترط النية » فقد تأدى الغسل بالبحر » وإن شرطنا 
النية » فلا بد من إعادة الغسل وإقامة النية » ولو غسّل كافد مسلما » ففي الاعتداد به 


. ورد ذلك فى الحديث السابق نفسه‎ )١( 
. ورد ذلك فى حديث غسل زينب رضى الله عنها » المتفق عليه » والذي مضت الإشارة إليه آنفاً‎ )( 


كتاب الجنائز / باب غسل المييت ‏ سس ١١‏ 
خلاف » مبننٌ على ما ذكرناه من اشتراط النية ؛ فإن الكافرَ ليس من أهل النية . ثم 
الغاسل ينوي إذا شرطنا النية . 

ومما يتعلق بهلذا أن المجنونة إذا طهرت عن حيضها » فلا نبيح للزوج قربانها حتى 
تغتسل » ولا تتأتى النية منها » وللكن يكفي في استحلالها إيصال الماء إلى بدنها » ثم 
لو أفاقت » فهل تعيد الغسل ؟ فيه خلاف كالخلاف في الذمية إذا اغتسلت » ثم 
أسلمت . ولم يصر أحدّ من أتمتنا إلئ أن قيّمها يُعْسّلها » وينوي عنها » كما ذكرنا أن 
غاسل الميت ينوي » فهلذا مما لم يتعرضوا له بنفي وإثبات والله أعلم . 

انك ذا بالا جيك قادر خف منداتها ةا لفقل القناففى 4 انا د 
غسله . وقد اختلف الآئمة في المسألة » فذهب بعضهم إلى أنه يعاد غسله من أوله ‏ 
والذي جرئ من الأمر يوجب تجديد غسله ؛ فإن الغرض الظاهر تنظيفه كما ذكرناه ‏ 
ومن أثمتنا من قال : يقتصر علولا إزالة تلك النجاسة [ولا يعاد غسله]7'' . 

ومنهم من قال : تغسل تلك النجاسة » ثم يجب إعادة الوضوء فيه . 

فمن رأى الاقتصار علئ غسل النجاسة » فلا يفرق بين نجاسة ونجاسة » ومحل 
ومحل » ومن يرئ تجديد الوضوء » فلا شك أنه يقول ذلك في نجاسة تبِدرٌ من أحد 
اسايق اتأماتسى :أ وحنودة إعاؤة الع + قاذ كاتف النساينة خارحة جو الشيا: + 
فالغسل » وإن انفجر عرق وظهرت نجاسة . ففي إيجاب إعادة الغسل احتمال عندي . 
من جهة أن هنذا القائل يرى السبب الظاهر في الغسل التنظيف . وهلذا يستوي فيه كل 
نجاسة ومحل » والله أعلم . ظ 

ل 


الثر 


يجمع تفصيل القول في الغاسلين ومن يكون أولى 
نت تجن تع روفن لفون فى الأول 6م سحوة لان يقبن و2 آنا 
الزوجة ٠‏ فإنها تغسل زوجها وفاقاً » والأصل فيه ما روي/ عن عائشة رضي الله عنها 5١اي‏ 


.)ل(٠.)1١ت0نمةدايز‎ )( 


ّم ملل كتاب الجنائز / باب غسل الميت 
أنها « قالت : لو استقبلنا من أمرنا ما استديرنا » لما غسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا نساؤه »"'' وقيل : كانت نظن أنهن لو تركن حقوقهن من غسله » تولئ أبو بكر 
الغسل . فلما تولاه على والعباس ٠‏ ندمت على ما تركت . 

والزوج يغسل زوجته عند الشافعي . خلافاً لأبي حنيفة » وقد « صح أن علياً 
غسّل فاطمة رضي الله عنهما »”'' . فإذا ماتت أَمّ ولد الإنسان . أو جاريته الرقيقة . 
فللسيد أن يتولئ غسلها » وإذا مات السيد » فأم الولد هل تغسله ؟ فعلئ وجهين : 
احدهها < كيدل ”" فإنها فرت نويه + 

والثاني - تغسله ؟“ » فإنها كانت محلّ حلّه » وعتقها بمثابة انتهاء النكاح نهايته في 
حق الزوجة . 

والأمة المملوكة هل تغسل سيدها ؟ فيه وجهان أيضاً » ولعل الأصمّ المنع » فإن 
الملك فيها انتقل على التحقيق إلى الورثة » ولم يكن الحلّ فيها مقصوداً في الحياة . 

6ه ثم الزوجان عندنا يغسل كل واحد منهما صاحبه » وسببه أن النكاح ينتهي 
نهايته » فجواز الغسل يعقبه كالميراث » ولا تعويل في جانبها على العذة ؛ فإن العذة 
واقعة وراء منتهى النكاح ٠‏ وليست المرأة زوجة في العدة قطعاً . 

ولو مات الزوج » فوضعت في الحال حملاً » وانقضت عدّتها » فإنها تغسل 
زوجها » وإن انقضت العدة » كما يغسل الزوج زوجته » وإن لم يكن معتداً . 


000 


)1١(‏ حديث عائشة : رواه أبو داود » وابن ماجة » وصححه الألبانى ( ر . أبو داود : الجنائز » باب 
فق بغر الميظه كد ولت بحرا الا نه واي يناف :1 العداد تراه بلا توا مال كيدل الرخل 
امرأته وغسل المرأة زوجها ؛ ح1555١‏ » وصحيح ابن ماجة : 5417//١‏ ج95١١‏ ) . 

() ر. مختصر الطحاوي : 5١‏ » رؤوس المسائل : ١97‏ مسألة : 97 . حاشية ابن عابدين : 
/١‏ هلاه . كلاه . 

() حديث : ١‏ غسل علي لفاطمة رضي الله عنهما » رواه الشافعي من حديث أسماء بنت عميس » 
وكذا رواه الدارقطنى ورواه التو وإسناده حسن ». قاله الحافظ ( نز + ترتيت يدك 
الشافعي : 01١‏ اله 5 الدارقطني : 4/7 . البيهقي : 5957/79 » التلخيص : 
؟/ 19 ). 

(5) مابين القوسين ساقط من : (ات١‏ ) . 


كتاتة الحناتة عات عسل الميتك: بنجييب:»:--  [[‏ ي ‏ خ0تتو 1101 


5- ولو ماتت المرأة ولم نصادف لها زوجاً » ولا حميم”'' » ولم تكن حيث 
ماتت امرأة أيضاً » فالذي قطع القفال به أن الرجل يغسلها في قميص ٠»‏ ويبذل كنة 
الجهد في غض الطرف عنها . 

وذكر العراقيون وجهاً أنها لا تغسل » وللكن تيمم ويجعل فقدان من يغسلها » كفقد 
الماء . وهنذا وجه بعيد . 

وكذلك لو مات الرجل ولم يشهد إلا نسوة أجنبيات » فظاهر المذهب أنهن 
يغسلنه » ويغضضن من أبصارهن » وذكروا وجهاً أنه ييمم . 

3-17 ومما ذكره الصيدلاني كلامٌ الأصحاب في الخنثئ إذا مات على إشكاله ‏ 
ولم يُعلم له حميم من الرجال أو النساء » قال بعض الأصحاب : يجب أن يشترى له من 
تركته أمة تغسله . < 

وقال الشيخ أبو زيد : هنذا ضعيف لا أصل له ؛ فإن المذهب الصحيح أن الرجل 
إذا خلّف أمة » لم تغسله ؛ من حيث صارت ملكا للورثة . 

فالوجه أن يقال : الخنثل يغسله الرجال » أو النساء » مع غض الطرف » وليس 
أحد الجنسين أولئ في ذلك من الثاني . قال القفال/ في توجيه ذلك : « هنذا الخنثئ لو 
فرض طفلاً صغيراً » لجاز للرجال والنساء جميعاً أن يغسّلوه حياً وميتاً » فتستصحب 
تلك الحالة ») . 

ولا حاجة إلى التمسك بهلذا؛ فإن مقتضاه جواز ذلك للجنسين في بلوغه استصحاباً 
لحكم الصغير في حالة البلوغ في الحياة » وهنذا لا سبيل إلى التزامه » وللكن ذلك 
يوجّه بمسيس الحاجة إلى الغسل » ثم ليس مع ضرورة الغسل جنس أولئ من جنس . 

ويرد في صورة الخنثى الوجه الذي ذكره العراقيون أنه ييمم ولا يغسل » وهلذا بعيد 
غير مرضي . 

4- فإذا تمهد بما ذكرناه غسل الرجال للنساء وغسل النسّاء للرجال عند مسيس 


. ا لحميم : القريب‎ )١( 


1ل 


ي ' 


4 لب كتاب الجنائز / باب غسل الميت 
الحاجة » فنحن نبتدىء الآن التفصيل فيمن هو أولئ بالغسل عند فرض اجتماع من 
يصلح لهلذا الشأن . 

فإذا ماتت امرأة » وخلفت زوجاً وجمعاً من المحارم » من الرجال والنساء جميعاً . 
كان شيخي وغيره من أصحاب القفال يقولون : نساء المحارم أولئ بالغسل من الزوج 
وغيره من الرجال ٠‏ فإن لم يكن » فالنساء الأجنبيات أولئ من الزوج ٠»‏ فإن لم نجد 
امرأة أصلاً » فالزوج أولئ من الرجال المحارم » فإن لم يكن زوج » فالرجال 
المحارم » ثم ترتيب الكلام فيهم في الغسل علئ حسب ترتيبهم في الصلاة » وسيأتي 
ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل . 

وذكر العراقيون نسقآ آخر في الترتيب » فقالوا : في الزوج ونساء المحارم وجهان :. 
أحدهما ‏ أن نساء المحارم أولى . 

والثاني ‏ أن الزوج أولئ؛ فإنه كان ينظر من امرأته في حياتها ما لا ينظر إليه نساء المحارم . 

والقائل الأول يقول : لا نكاح بعد الموت » وإنما يثبت الغسل للزوج لحرمة تبقيها 
الشريعة بعد انتهاء النكاح نهايته » والمحرمية سببها باق دائم » سيما مع الأنوثة » ثم 
فرعوا على هلذا . فقالوا : إن قلنا : الزوج أولئ من نساء المحارم » فلا شك أنه أولئ 
من رجال المحارم أيضاً » وإن قلنا : نساء المحارم أولئ من الزوج » ففي رجال 
المحارم مع الزوج وجهان : أحدهما ‏ المحارم أولئ لما ذكرناه من بقاء سبب المحرمية 
وانتهاء النكاح نهايته . 

ومنهم من قال : الزوج أولئ » لما سبق ذكره . ثم من يرئ تقديمَ المحارم » فإنه 
يقدم أبعدهم على الزوج » ومن يقدم الزوج » فإنه يقدمه علئ أقرب المحارم » ثم 
ترتيب الأقارب المحارم كترتيبهم في الصلاة 

دايا الطرى يريمن بحري ا لل 

في الغسل » فإن سَلّم من قدمناه : في الغسل ذلك لمن نؤخره » ”'جاز لمن نؤخره "© أن 
يتعاطى الغسل ٠‏ [كالزوج إذا سلّم الفسل]”” لرجال القرابة » ونحن نر تقديم الزوج . 


(1) مابين القوسين ساقط من( ت١‏ ) . 
(؟) زيادة من( ت١).)(ل).‏ 


كتاب الجنائز / باب سل الميت 7 سم ا 


ظ ١48‏ وكان شيخي يقول : هلذا يجري في الرجال بعضهم مع بعض »2 فأما 
الجاع فدية تتايمية غلا حقين الزسعال إذ| وحدت” 7 ودنو نما يفشا الرجال الهراة 
إذا فقدنا النساء . 

وهلذا القسم عندي فيه احتمال ظاهر » فيجوز أن يقال : من نقدّمه عند الزحمة : 
فحق عليه أن يتعاطئ [الغسل]”" » فإنه بحق واختصاص قدّم » ويجوز أن يقال : له أن 
يسلم لغيره . 

- ومن دقيق الكلام في هلذا الباب أنه لو اجتمع الأصناف المقدّمة » فامتنعوا 
من الغسل . فالوجه أن يقال : يختص بحكم الحَرّج من قوي تقديمه عند فرض 
الزحمة » ثم لا يسقط عن غيره » بل لو عطله الأدتؤن » والأقربون » تعين على 
الأجانب القيامٌ بذلك ؛ فإنه فرض على الكفاية » في حق الناس عامة . وهلذا واضح 
لمن تأمله . والعلم عند الله تعال . 


-1١‏ وكل ما ذكرناه في المرأة تموت » فأما الرجل إذا مات » فزوجته في غسله 
كالروج في غسل زوجته » وترتيب القول في تقديمها على الرجال المحارم ؛» كما 
ذكرنا » فالرجال فى غسل الرجل كالنساء فى غسل المرأة .2 

وحكئ شيخي والآئمة عن أبي إسحاق المروزي أنه كان يقول : ليس للزوجة رتبة 
التقدم علئ أحد » وإنما لها جواز الغسل فحسب . فأما أن تقدم » فلا . وهلذا ليس 
بشيء » فالزوجة في حق الزوج » كالزوج في حق الزوجة » وفي حديث عائشة ما يدل 
على أن الزوجة أولئ من رجال”" المحارم : ١‏ لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا » لما 
غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ا 


. كذا . على معنى الجمع » أي : إذا وجدت النسوة‎ )١( 
<2 مزيدة هة7ت 701 ل‎ )90( 

() في (ت١‏ ) : نساء » وهو سبق قلم واضح . 

(4) سبق الكلام عن حديث عائشة آنفاً . 


1١ل‏ ل ملل كتاب الجنائز / باب غسل الميت 


3 1اى 
لق 


5007 


في تزيين الميت بالحَلق ٠‏ والقلم ' وما يتعلق بذلك 

١5‏ فنقول : في قَلَم أظفار الميت وحلق الشعور التي كان يؤمر ندباً بإزالتها من 
البدن » كشعر الإبط والعانة قولان : أحدهما ‏ أنه يترك ؛ فإنه ثبت لها حكم الموت 2 
وهى من جملته ٠»‏ فتدفن عليه ١‏ وقد يكون في تعاطي بعض هذه الأمور . ما يناقض 
ل 

والقول الثاني أنها تزال منه كما يُزيلها الحي من نفسه . 

والشعر الذي كان يبقيه علئ نفسه في حياته تزيّناً بها كاللحية وغيرها » فلا شك أنها 
تبق عليه » ومن هلذا القسم لِمَّته إن كان ذا لمّة 5 وهي بمثابة ذوائب المرأة 1 

فأما الشعر/ الذي كان يأخذه زينة » لا أدبا شرعياً » كشعر الرأس إذا لم يكن ذا 


لمة » فقد اختلف فيه الأئمة علئ طريقين : فمنهم من خرجه على القولين في القَلم 


وحلق الشعور الباطنة » ومنهم من قطع بأن هلذا الجنس لا يحلق ؛ فإن حلقه زينة . 
ولا زينة بعد الموت . 
ا 
6 من مات مُخرماً يجب حتماً إدامة شعار الإحرام في بدنه » فلا يجوز أن 
يُقكب طيبأً » ولا ب يمر رأسة: إن كان رحلا » ووحيها» إن كانت أمرأة : 
ولو ماتت المعتدة التي كنا نأمرها بالإحداد » واجتناب الطيب في عدتها » فهل 
اظيا ؟ عدار وسفهدة : أحدهما ‏ أنا لا نقربها طيباً » كما لا نقرب المحرم ؛ 

استدامةً لحكم الحياة . 

والثاني - أنا نقربها طيباً بعد موتها ؛ فإنا كنا ننهاها عن استعمال الطيب » حتئ 
لا تتزين للرجال » وتتحرّن علئ زوجها المتوفئ » وهلذان المعنيان لا أثر لهما بعد 
الموت . 


كنا الكنائر نا اطس القيت :عمجت تب سسسيسسسسصن صن ال 


عر ش 
0 


45 الكفار الحربيون لا حرمة لهم ٠»‏ إذا قتلوا أو ماتوا » تركناهم بالقاع » طعمة 
للشبا ع" ”فاق بواريناف "5ن افيه أنه لخت وااهن. ابضان المسلمين: + كما بحت 
الجيف . 


6 فأما إذا مات فينا ذمّْ » علئ حرمة الذمّة » فإن لم يكن له ولي من أهل 
حلا اي يي لي ”9 
َصَلٍ عله أَحر متهم مَاتَ أبدَا» [التوبة : 84] ولو غسّله مسلم لمكان ذمته وحرمته » فلابأس 
وان كيان يفول + ليه ودلف عن لوقن كار ات ان المنامين اولئس قللق 
كغسله » حت يجوز تركه » أو كالصلاة حت يحرم . 

وفي كلام الصيدلاني ما يدل عل أنه لا يجب تكفين الكافر"'' ودفئه » كما لا يجب 
غسّله » فإنا إنما التزمنا الذبٌ عنه في حياته » ثم ذكر هلذا على العموم في الكفار . 
وقال إن واريناهم » فلدفع أذيتهم وجيفهم » وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر حتئ قلب قتلئ بدر من الكفار » في القليب . وهلذا الذي جاء به في أهل الحرب . 
وكلامه عام في كل كافر . 

وعلى الجملة في وجوب دفن الذمي وتكفينه احتمالٌ ظاهر » كما قدمناه . 

ومما يتعلق بالفصل أنه لو مات ذمي ٠‏ وله قريب مسلم » وآخر كافر » فقريبه الكافر 
أولئ بغسله ؟ فإنه أولئ بموالاته وميراثه » وإن كان أبعد من القريب المسلم . وهلذ 
واضح لا إشكال فيه . 

2 :18د فال الشرافتون: لالى سوق عو ولو امنسينا افونا + قاد 
نغسله والحالة/ هلذه » بل نيممه » كما نقيم التيمم مقام الغسل في حق المريض «دي 
الحي . وهلذا الذي ذكروه قيامنٌ طريقنا . 


. ) ١ت مابين القوسين سقط من(‎ )1١( 
: المراد هنا الذمي‎ 00 


6" ”لدلدلهسسل كتاب الجتنائز / باب غسل الميت 


ولو كان عليه جروح وقروحٌ » وكنا نقدّر أنه يتسرع البلئ إليه » ويدخل الماء 
تجاويفه لو غسل وللكن كان لا يتهرأ ‏ فإنه يغسل .2 ولا نبالي بتسارع الفساد إليه 
فإن مصيره إلى البلئ » والله أعلم وأحكم . 


0 ب و 


2 يم 


كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحتوظط --- - سسسشس هآ 


باب 


عدد الكفن وكيف الحنوط 


اك كفي العيولم نرم :كنا اذه ملكو العياذ عن ول بودن لاد 
الأقلّ » الذي يُسقط فرض التكفين » ثم نذكر بعده الأكمل والأفضل » إن شاء الله عز 
ا ظ 

فالثوب الواحد » السابغ » الساتر لجميع بدن الميت لا بدّ منه » فلو مات » وخلف 
ديونآً مستغرقة للتركة » فمؤنة تجهيزه مقدّمةٌ » فلو قال الغرماء : لا نرضئا أن يزاد في 
كفنه علئ ثوب واحدٍ . ففي المسألة وجهان مشهوران : أحدهما ‏ أنه يكتفئ به ؛ فإنه 
ساتر » وإبراء ذمته من الديون أولئ من الزيادة . 

والوجه الثاني - أنه يكفن في ثلاثة أثواب ٠»‏ كما أنه إذا أفلس في حياته » فيترك عليه 
نياب تجمّله » من قميص ودراعة . وعمامة تليق به » فيراعئ هنذا المسلك في أكفانه 
بعل وفاته . ظ 

4- ولو لم يخلّف ديونا . وللكن تنازع الورئةٌ في أكفانه » وأرادوا الاقتصار 

ثوب واحد » فالذي قطع به الأصحاب أنه لا يجوز لهم ذلك » بخلاف الغرماء . 

وذكر صاحب التقريب أن من أثمتنا من ذكر وجهين في حقوق الورثة أيضاً . 
كالوجهين إذا نازع الغرماء . وهلذا بعيد . 

48- ومن لم يخلف شيئآً كمّن من بيت المال » ثم الذي قطع به الأئمة أنه يكتفئ 
والحالة هلذه بثوب واحد سابغ » ولم يصر أحد إل جواز الاقتصار على ما يستر العورة 
من الرجل ٠‏ بل لا بد من ثوب سابغ ساتر لجميع البدن . 

وذكرضاعب التقربب وجهين في انه هل يجب ينه من يزيت الننال فق اقلذنة انرا 
أم لا ؟ وهلذا حسنٌ » فإنا إذا كنا نذكر ذلك في حق الغرماء عند ضيق التركة » فليس 
يبعد ذلك في مال بيت المال » ثم قال صاحب التقريب : إن قلنا : لا يكفن من بيت 


ا 


«دددددلدل سح كتاب الجنائز / باب عده الكفن وكيف الحنوط 
المال إلا في ثوب واحد ء فلا كلام . وإن قلنا : إنه يكفن في ثلاثة أثواب من بيت 
لجال الله اقلافك تور راذا اساندا انول كنل يهان هلدا الوح ام كفل 
الغلاث من بيت المال ؟ فعلئ وجهين ذكرهما . أحدهما ‏ وهو القياس علئ ذلك أنا 
نكمل ؛ فإنا نرى الثلاث/ حتما علئ هنذا الوجه الذي عليه التفريع » فتكميلها من بيت 
المال كابتدائها . 

والثاني ‏ لا يُكمّل ؛ فإن المتوقّئ إذا خلف ثوباً » فليس هو من أصحاب الضرورات 
في ذلك » ولا يُتعدذئ ما خلفه إل جهة بيت المال . 


ثم استكمل صاحب التقريب بيانَ هنذا الفصل علئ أحسن سياقة . 

فقال : أطلق الأئمة في الطرق أن أقل الكفن ثوب واحد سابغ » ثم رددوا أجوبتهم 
في الثلاثة كما ذكرناه » وتحصيل القول في ذلك : أن الثوب الواحد السابغ تظهر فيه 
وغابة صفق الل هال 421 بول حون الانفنا نعل عنا مسن العؤوة .إن كان عدو من 
الميت شيء ». لم يجز إلا إذا لم نجد سابغاً » فنضطر إلى الاكتفاء » وعليه يحمل 
ما روي ( أن مصعب بنّ عمير » لما استشهد بأحد وكاقف علف ني :"> ]ذاسعويها 
زأشةع ندنت قدماه » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُدرج فيها ويوضع على 
قدميه شىء من الإذخر )”2 . وهلذا محمول علئ أنه لم يوجد ما يستره ستراً سابغاً في 
ذلك الوقت . فأما تكفين الميت فى ثلاثة أثواب فى حق الغرماء » والورثة » وفى حق 
بيت المال » فهو مما يتعلق برعاية حق المتوفل في نفسه ء كما ذكرناه في ثيابه التي تبقى 
عليه » إذا أفلس . وأحاطت به الديون . 

ثم حقق هلذا بأن قال : لو أوصى الميت بألا يكفن إلا في ثوب واحد » كفى الثوبُ 
الواحد السابغ ؛ فإنه بوصيته رضي بإسقاط حقه . 

ولو قال : رضيت بأن تقتصروا علئ ما يستر عورتي » فلا أثر لوصيته في ذلك ٠‏ 
ويجب تكفينه في ثوب سابغ ساتر لجميع بدنه . 


. النمرة كساء ملوّن » ( وأضاف المعجم ) به خطوط بيض وسود‎ ١ : فى هامش الأصل‎ )١( 
حديث : « كفن مصعب »)© متفق عليه » من حديث خباب » رضى الله عنه . ( اللؤلؤ‎ )١( 
. ) 057-19٠9 /١ والمرجان : بابٌ في كفن الميت‎ 


كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحتوظط سس 99 
وهلذا الذي ذكره فى نهاية الحسن» واحتج بما روي أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
قال: ١‏ إذا مث فكفنوني في ثوبي الحَلَق؛ فإن الحيَّ أولئ بالجديد )27 فنفذت وصيبته . 
فهذا منتهى القول في أقل الأكفان في تفاصيل الأحوال 
3-0١‏ فأما القول فى الأكمل » فالرجل يكفن فى ثلاثة أثواب » ولا ينبغى أن يزاد 
علئ هلذا القدر » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تغالوا في الأكفان ؛ 
فإنها تسلب سلباً سريعاً »”'' . 


5 ثم الوجه أن نذكر ما تكفن المرأة فيه أولاً » ثم نذكر كفن الرجال . 

قال الشيخ أبو على : يجوز أن يزاد عدد أكفان المرأة على الثلاثة » عند أئمتنا » 
فإنها تعنئ بمزيّة في الستر/ حيّ وميتة » ثم يسوغ الاقتصار على الثلاثة » وإن زيد على 
الثلاثة » فيتبغي أن تبلغ خمسة طلباً للإيتار » وليست الخمسةً وإن أحببناها في حقها 
بمثابة الثلائة في حق الرجل » حتئ نقول تجبر الورثة عليه » كما تجبر على الثلاثة . 
وهلذا متفق عليه . 

ثم إذا كانت تكفن في خمسة » فليكن أحدها إزاراً » والثاني خماراً » وهل يستحب 
أن تقمّصَ ؟ فعلئ قولين : أحدهما - أنا لا نستحب ذلك » وهو الحديد . 

والثاني - أنها تَقَمّصٌّ ؛ فإن ذلك أستر لها » ثم ذكر الشافعي : أنه تَشد عليها أكفانها 
حدقي رخاب انما في أن هذا الحداد من تجملة الححوينة ا أر بهو ساني اإإد 
قلنا : هو [سادس]”' [فهو شدادُ]”*' وراء الأكفان . ثم يُحَلَّ في القبر » وينكئ . 





0010 خبر وصية أبي بكر أن يكفن في ثوبه الخَلق . قال الحافظ رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها » وليس فيه ما يشهد بأنه يكفن في ثوب واحد » بل فيه » « وزيدوا علئ ثوبي هلذا ثوبين » 

(ر . البخاري : الجنائز » باب موت يوم الإثنين » ح17817 » التلخيص : ١57/75‏ » ملحق 
بالحديث رقم 801 . في أخر الكلام ) . 

(5). «زواه أب و:ذاوه من ديك غلى ين أبن ظاليه تان آبوئذاؤة © التشدائة 6 بانن كر اهية المقالاة 
في الأكفان » ح55١7‏ , والتلخيص : )747-1١4/7‏ . 

(0) .في الأصل و(ط): شداه:والمقيت من (ت١)-‏ وعبارة (ل): فإن جعلته سادسا + فهو شداد: ... 

(5) زيادة من( ت١).‏ 


حورا 3 


ا 


ددعل سب كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
ويُخْرَّج » ولا يُترك عليها إلا خمسة . ومن قال هو من الخمسة تركه عليها ؛ فإنه من 
الأكفان . 

وفي بعض التصانيف وجهان في الشداد إذا كنا نتركه عليها : أحدهما ‏ وهو مذهب 
أبي إسحاق أنا نشد به وسطها » دون الكيطة”١‏ الثالثة . 

والثاني - وهو اختيار ابن شُريج أنه يكون وراء اللفائف حتئ يجمعها » ويعصبها . 
وإن كنا نزيل الشداد » فلا شك أنه يشِدٌ فوق اللفاتف . 


ولا بد الآن من نظم القول . 

فاخا كنات لآ تمكمى د :فلب القذاة عن :الكخمسة عفان 4 بويا 0ت .ونلكف 
لفائف . وإن قلنا : الشداد من الخمسة » ولا قميص ٠.‏ فإزارٌ » وخمار » ولفافتان ١‏ 
وقكر اتن بو زف قله للنتصى :ىو القند انين الكمسة ع فإذالن و مها ومو ميض 
ولفافة واحدة » وشداد . وإن لم نعذ الشداد » فلفافتان » ولا مزيد على الخمسة ؛ فإنه 
سرف ». ومغالاة » وقد نهئ عنها النبي صلى الله عليه وسلم . 

64- وأما الرجل » فلم يختلف العلماء في أنه لا يستحب أن يُلبَس قميصاً . ولو 
كفن في أكثر من ثلاثة » فبلغ عدد أكفانه خمسة » جاز . ولم يكن منتهياً إلى حد 
السرف . نقله الصيدلاني عن نص الشافعي . والأؤلى الاقتصار على الثلاث . وروي 
عن عائشة أنها قالت : « كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض . 
سَحُولية » ليس فيها قميصٌ ولا عمامة )”2 ثم إن كان تبلغ أكفانه خمسة » فأحدها 
قميص . والثاني عمامة » وثلاث لفائف . 

فاتتظم مما ذكرناه استحبابُ الخمسة في المرأة » وجواز تبليغ أكفان الرجل 
خمسة . ولا ينبغي أن يقمّص الرجل إذا كان عدد الأكفان/ ثلاثة » وهل تقمص المرأة 
إذا كان عدد الأكفان خمسة ؟ فيه القولان المذكوران . 


. الريطة تُجمع علئ رياط » وهي كل ثوب لين رقيق » أو الملاءة » وهنا بمعنى الثوب عامة‎ )١( 
. ) المصباح‎ ( 

(؟) حديث عائشة » متفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان : كتاب الجنائز » باب في كفن الميت 
ح0:8 ). 


يوي 


كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط د #! 

وإن لكانت]''' تكفن في ثلاثة أثواب ء فينبغي أن تكون رياطاً سابغةٌ » وإنما ذكر 
الشافعي القولين في استحباب القميص إذا كانت تكفن في خمسة أثواب » والسبب فيه 
أن الإزار والخمار ‏ إذا كانت تكفن في خمسة - أولئ من القميص » وإذا كانت تكفن في 
ثلاثة » فإزار » وخمار » [وقميص]7" . وإذا لم تكن فوق الثباب لفافة سابغة » فيكون 
ذلك خارجاً عن الوجه المختار . 

ثم ما ذكرناه كلامٌ في الأؤلئ » وإلا فلو ستر الميت بقميص سابغ » فهو ستر تام » 
ويبقى الكلام في الثاني » والثالث . 

ثم ذكر الشيخ أبو علي في الأثواب الثلاثة التى يكفن فيها الرجل خلافاً بين 

أصحابنا » فقال : منهم من قال بو 0 
البتابقة الريطة الغلا الناذية6: قأما الورطتان الكخريان +-فقاضرتان + الأول دعلا جه 
مئزر » يستر من السرة إلى الركبة » والثانية - من الصدر أو فويقه إل نصف الساق . 
والثالثة وهي العليا » فتكون سابغة » يفضل منها شيء من جهة الرأس وشيء من جهة 
القدم » ويكون الفضل الأكثر من جهة الرأس 

6- ثم ذكر الآئمة كيفية إدراج الميت في أكفانه » فنسوق ما ذكروه على 
وجهه : فينبغي أن تفرش الريطة العالية في موضع نقيّ » وتذر عليها الحنوط » وتبسط 
عليه الثانية » ويذر عليها الحنوط » ثم تبسط الثالثة » التي تلي بدن الميت ويذرٌ عليها 
شيء صالح من الحنوط . ثم يعد مقدار صالح من القطن الحليج ويُعمد إلى شيءٍ . 
فيلف علئ قدر موزه ويعمد بها إليتيه”'' » قال الشافعي ويبالغ في ذلك . فظن المزني 
أنه أراد أن يجاوز بها حدّ الظاهر » وليس الأمر كذلك . بل أراد بالمبالغة أن يدس بين 
الإليتين » ويُفضي بها إلى الموضع » ويبسط عليها مقدارٌ عريض من القطن » ثم يشد 





(0) في النسخ الثلاث : ١‏ كان » وهي صحيحة . وللكننا أثبتنا ما جاءت به ( ل ) لما فيه من مزيد 
الإيضاح . ومنع اللبس . 

(9) «:هزيدة من (1)012 00 :. 

(9) في ( ل ) : الميت 


١7 ي‎ 


:كلدل د كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
وراء التّئّان' ويستوثق منه في الشد حتئ إن [حرك]”'' أو زعزع » أمن خروج خارج 
منه » ثم يعمد إلئ منافذه كالعين والأنف والفم والأذن » ويلصق بكل موضع قطنة . 
عليها كافور » ليكون مدرأة للهوام . 

5 ثم أحب/ الثياب البيض ٠‏ وقد تواترت الأخبار في الاستحثاث عليها » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أحبٌ الثياب إلى الله البيض يلبسها أحياؤكم . 
ويكفن فيها موتاكم :0" وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب بيض ٠»‏ ثم رأى 
الشافعي تجمير الأكفان بالعود » واختاره على المسك لما صح عنده من كراهية ابن عمر 
لاستعمال المسك في الكفن » فآثر الخروج عن خلافه . 


/1- ثم يجوز تكفين المرأة في الحرير » كما كان يجوز لها لبسه في حياتها . 
ويمتنع ذلك في الرجال » كما حرم عليهم لبسه في الحياة » ولا يؤثر للنساء أيضاً 
التكفين في غير القطن والكتان ؛ فإنه سرف ٠‏ وقد ذكرنا أن السرف منهي عنه في 
الأكفان » وإن فرض نزاع في جنس الكفن . رددنا الأمر إلى ما يتعلق بمرتبة كل 
شخص ». كما نفعل ذلك في حالة الحياة » مع اجتناب الرجال الحرير . 


4- ثم ذكر العراقيون وجهين فى أنه هل يجب استعمال الحنوط”*' » أم هو 
مستحب ؟ فمنهم من أجراه مجرى الثوب الثاني والثالث » كما قد تقدم شرح المذهب 
فيها . ومنهم من قال : لا يجب استعماله ؛ وهوالذي يجب القطع به : 


)١(‏ التبان : مثل سروالٍ قصير» بقدر مايستر العورة المغلظة . ( المعجم » والمختار. 
والمصباح ) . 

00 فق الأصل #207003 ختذة: بوالوقيت فن (ل0: 

(6) حديث : «أحب الثياب إلى الله البيض. . . » بمعناه أخرجه أبو ‏ داود . وابن ماجة . 
والترمذي » والشافعي . وأحمد . وابن حبان » والبيهقي » كلهم من حديث ابن عباس . 
وصححه الألباني (ر. أبو داود: 704/5 . كتاب الطب . باب في الأمر بالكحل . 
حا الترمذي : الجنائز » باب مايستحب من الأكفان » ح444 وابن ماجة : في 
اللباس » باب البياض من الثياب » ح7”555 . والصحيح : ح5819 » والتلخيص : 594/7 
ح١15).‏ 

(4) الحنوط ء والحناط : مثل رسول وكتاب طيب يخلط للميثت خاصة ( المصياح ) . 


كتاب الحنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط 30> 





ثم إذا هيئت الأكفان » وضع الميت عل وسطها مستلقياً » ثم يعمد إلى الضَفة التي 
تلي اليمين » وتلوئ على اليسار » ويجمع الفاضل من جهة الرأس ٠‏ فيثنئ على 
وجهه » ويجمع ما انفصل من القدم ويثنئ على الساق . 
َع : ١19‏ إذا ماتت الزوجة » فهل يجب على الزوج مؤنة تكفينها وتجهيزها ؟ 
فعلئ وجهين مشهورين . أحدهما ‏ لا يجب ؛ فإن النكاح قد انتهئ نهايته » فتزول 
المؤن بانتهائها . 
والثانيى - يجب ؛ فإن النكاح وإن انتهئ » فإنه يعقب تبعاتٍ كالميراث » والعدة . 
وجواز الغسل . وإذا مات ابن الرجل ٠‏ أو أبوه فقيراً » وكان بحيث يستحق النفقة في 
حياته » على الذي بقي حياً ٠‏ فيجب تكفينه » وتجهيزه وجها واحداً ؛ فإن السبب الذي 
كان يستحق به النفقة في حياته القرابة المخصوصة ٠‏ وهي باقية » وليست كالزوجيّة التي 
انتهت بالموت . 
ا 


كان الترتيب”2 يقتضى أن نذكر بعد الغسل والتكفين » الصلاة » وحمل 
نوكيه ف الذقو »ررقن تقل المرى سيولا فى لاقن الآت. ممصي فا تزه افيها + 
ونستعين بالله تعالئ . [ 

-0١‏ فالدفن من فرائض/ الكفايات كالغسل والتكفين والصلاة » ثم القبر يشق 
جين واللحد أولئ عندنا » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« الشق لغيرنا واللحد لنا »”'؟ ولما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


)١(‏ يشير الإمام إلئ أن هلذا ليس هو الترتيب المرضي » وللكنه يسير عليه تبعاً لما التزمه من ترتيب 
( السواد ) : أي مختصر المزني . 

(؟) حديث : «اللحد لنا. . . » رواه أحمد » وأصحاب السئن عن ابن عباس » وابن ماجة ء 
وأحمد » والبزار من حديث جرير » وصححه الألباني ( ر . أبو داود : 5/ 055 » الجنائز . 
باب في اللحد ( 566 ) حم 5٠‏ ». وابن ماجة : في الجنائز ء باب في استحباب اللحد ء 


ح1601ء. 1505ء وصحيح ابن ماجة : 1١177 ٠» ١171ح ١594/١‏ » والنسائي : في 


17 شس 


5؟؟” كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


وى 1 | جلو ا وز اشاقن ولاحَدٍ » وكانوا يقولون : اللّهم اختر لنبيك ٠‏ فأقبل أبو 
طلحة اللاحد » فلحد قبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم )"2 . 





توركود لحت في فبره على جني الابعن :في وبال القبلة 6 بودلك حم + فإن كان 
لحداً قرّب إلى القبلة وألصق بمنتهى اللحد » وأضجع إضجاعاً لا ينكب عل وجهه ‏ 
واستوثق من وراء ظهره بلبنة حتئ لا يستلقي » وحسلٌ أن يترك تحت رأسه لبنة » ولو 
أفضئ بوجهه إليها » أو إلئ تراب قبره حتئ يكون علئ صورة مستكين لربه » كان 
يديا : ولا ينبغي أن يوضع علئ مخدة . أو مُضربة"'' » وتنضد اللبن عل فتح 
اللحد + وتسد الفرج بم يمنع [انهيار]” " التراب فيه . 


نوا اانا م لي حثيات من التراب 2*6 » ثم يهال التراب 
بالمساحي ٠‏ ويرفع نعش''' القبر بمقدار شبر » ولا يبالغ في رفعه أكثر من هنذا أو قريباً 
منهة © ولا يُجصّص .2 ولا يطيّن ولو صب [عليه اللعضياء]" كان ينا : وقد فعله 


الجنائز » باب اللحد والشق » ح١١١٠‏ » والترمذي : في الجنائز » باب ما جاء في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « اللحد لنا والشق لغيرنا ؛ ح ٠١55‏ . والتلخيص : ١١/7‏ ح١1,8)‏ . 

0 مخ افع : أرينلوا بؤواء كتافو لاحل مي برواة ا عمد وات ماعاهه. يعدو اين وإشتادة 
حسن . قاله الحافظ . وقال الألباني حسن صحيح » ورواه ابن ماجة أيضاً من حديث عائشة 
وحسنه الألباني . ( ر . ابن ماجة : الجنائز » باب ما جاء في استحباب اللحد » حلاه ١6‏ . 
4 .ء. والصحيح : 565٠١ . 509/١‏ ح155١1‏ . 15590 », والتلخيص : 7//ا7١‏ ح1/87) . 

03( العُضِرّبة » كل ما أكثر تضرييه بالخياطة » وكساء ء أو غطاء » كاللحاف ء ذو طاقين مخيطين 
خياطة كثيرة » بينهما قطن ونحوه .(معجم). 

(9) في الأصل » ( ط ) : انهباب . والمثبت من ( ت١‏ ) وأكدتها ( ل ) . 

(4) « يحثي ) بالياء » والفعل واوي » ويائي ( المصباح ) . 

)0( روى البزار والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم » حثىئ على قبر عثمان بن مظعون ثلاث 
حثيات من التراب . وهو قائم عند رأسه » ورواه الشافعي ٠‏ وأبو داود في المراسيل » وذكر 
الحافظ أكثر من أثْرٍ في حثي التراب » وكذا الدارقطني ( ر . التلخيص : ١1١/9‏ ح88/ا2. 
والدراقطني : 76/7 » باب حثي التراب على الميت ) . 

(5) عقن :خا يجين انه" الميك تعدا هو المصرضى عل قن المعاج ه. نكن الزناء 
يستخدمه هنا بمعنئ سطح القبر » ولم أر ذلك فيما بين يدي من معاجم . 

(610 زياذة ه:(:12 )200242 


كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط لل لس /ا؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر إبراهيم عليه السلام 5 


3 ولو وضع واضعٌ حجراً كبيراً عند رأس القبر » لبُعْلمُ . ويقصد للزيارة‎ ١5 
. فلابأس به‎ 


ليضعه علا رأس قبر عثمان بن مظعون فأعياه الحجر . فقام إليه النبى صلى الله عليه 
وسلم بنفسه ؛ وحسر عن ذراعيه » واحتضن الحجر وشاله » ووضعه عل رأس قبره ١‏ 
فقال : ١‏ حتوا أعرف قبرَ أخى وأدفن إليه من مات من أهلى )7'' . 


37 ثم الأؤلئ عند الشافعي تسطيح القبور » وهو أفضل من تسنيمها » وقد صح 
عنذه أن كبز رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقبرَ صاحبيه ان وسطح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرَ إبراهيم” "' . 

زفالك”*" يرق اللي 


وقال ابن أبي هريرة من أصحابنا : إذا عم في بعض البقاع من عادات الروافض 


)٠١(‏ حديث : ١‏ وضع الحجر علئ قبر عثمان بن مظعون. . . » رواه أبو داود » على نحو ما ساقه 
إمام الحرمين » بنفس ألفاظه تقريباً . وخرجه ابن ماجة أيضاً وابن عدي » وصححه الألباني . 
(ر. أبو داود : الجنائز .» باب في جمع الموتئ في قبر » والقبر يعلم » ح7١5”‏ » وابن 
ماجة : باب ما جاء في العلامة في القبر » ج071١‏ » وصحيح ابن ماجة : 77٠0/١‏ ح517١1‏ 2 
والتلخيص : ؟/ ١77”‏ ح785 ) . 

(؟) حديث تسطيح قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » رواه أبو داود والحاكم » عن 
القاسم بن محمد » وروى البخاري من حديث سفيان التمار أنه رأئ قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسنما » قال البيهقي : يمكن الجمع بينهما » أنها كانت مسطحة أولاً » ثم لما سقط 
الجدار وأصلح في زمن الوليد بن عبد الملك سئمت . (ر . أبو داود : الجنائز » باب في 
تسوية القبر ء ح١55”‏ », والحاكم : "7١ . 7594/١‏ ». والبخاري : الجنائز » باب ما جاء في 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم » بعد ح790١‏ » والتلخيص : ١757/75‏ ح1740) . 

(*) ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رش علئ قبر إبراهيم الماء » ووضع عليه الحصباء ‏ 
فاستدل الشافعي بهلذا » علئ أن القبر كان مسطحاً » قائلاً الحصباء لا تثبت إلا على مسطح  .‏ 
اللخضي 7/5 المع اا 

(4) ر . حاشية الدسوقي : 418/١‏ » الشرح الصغير : 055/١‏ . 


١ ىِ‎ 


0 ل كتاب الجنائز / باب عده الكفن وكيف الحنوط 
التسطيح » فعند ذلك التسنيم عندنا أفضل » مخالفة لعاداتهم . 

64- وحكى العراقيون عن ابن أبي هريرة في مساق الكلام أنه إذا صار الجهر 
بالتسمية شعاراً لهم » رأيت/ الإسرار بها مخالفة لهم . وهلذا بعيد جدأ » ولا ينبغي أن 
يرتكب الإنسان ترك ما صح وثبت , لهنذا المعنئ . ثم إن احتمل هلذا في هيئة قبر » 
فطرده في سُنّةَ من سنن الصلاة بعيدٌ لا أصل له . 

قال شيخي أبو محمد : حكئ بعض الأصحاب أن الشافعي قال : إن ظهر في ناحية 
كون القنوت في الصلاة شعاراً ظاهراً لهم تركث القنوت مخالفة لهم . ثم قال : و 
النقل مزيف . والشافعي أعلئ من أن يدعو إلئ ترك بعض من أبعاض الصلاة بسبب 
إقامة المبتدعة له » والقول بذلك يرقئ إلى التزام أمور لا سبيل إلى التزامها . 57 
اطردت عصابة أهل الحق على السِّئن  ٠‏ لم يبن اختصاص آخرين بها » حتئ ينتهي 
الأمر إلئْ عدها من شعارهم . 

وقيل : الأصل في ذلك « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت 
جنازة » فأخبر أن اليهود تفعل ذلك » فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامَ ولم 
يقم )"'' » وهلذا قريب ؛ فإنه لم يكن القيام أمراً مقصوداً » ولا سنة في عبادة . 

وأجرئ بعض الأئمة 0 في اليسار هنذا المجرئ » واعتقد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين » وللكن اشتهر هلذا بأهل البدع » وصار 
شعارهم . فرأينا مخالفتهم » والأمر في هلذا قريبٌ أيضاً » وللكن أخبرني من أثق به من 
أئمة الحديث أن الذي ظهر وصح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التخدَّم في 
الها د 


2310 في ( ت١‏ )2 لميبق 2 . 

(؟) حديث ترك القيام للجنازة » رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة » من حديث عبادة بن 
الصامت . وحسنه الألباني (ر . أبو داود : الجنائز » باب القيام للجنازة » ح5/ا١”7‏ 2 
وصحيح أبي داود : 51١/7‏ ح94١71‏ » والترمذي : الجنائز » باب ما جاء في الجلوس قبل أن 
توضع » ح١7١٠‏ »2 والنسائي : الجنائز » باب الرخصة في ترك القيام » ١955‏ » وابن 
ماجة : الجنائز » باب ما جاء في القيام للجنازة » م044١‏ بنحوه » وبمعناه أيضاً عند مسلم : 
باب نسخ القيام للجنازة » ح957 » والتلخيص : ؟5/ ١7501١١7‏ ح١01/ا).‏ 


كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحتوط ا 58 


6- ومما ذكره الأئمة أنه لا ينبغى أن يدخل اثئان فى قبر إلا عند موّتان17) 


والعياذ بالله » فإذا كثر الموتئ أو ضاق المكان » فلابأس بذلك » وقد روي عن النبي 
عليه السلام أنه قال : « احفروا وأوسعوا . واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر »”'' . ثم 
ينبغي أن يقدم الأفضل إلى جدار اللحد مما يلي القبلة » ثم يليه مَنْ يليه في الفضل » وإذا 
جمعنا بين أم وبنت » قدمت الأم على البنت . قال الصيدلاني : الأم والابن إذا جمعا عند 
حاجة قدم الإبن لمكان الذكورة . ولا وجه في هيئة الوضع غيره . ومنع الآئمة الجمع بين 
النسوة والرجال ما بقي في الامتناع منه اختيار » فإن ظهرت الحاجة ٠‏ فإذ ذاك . 

ثم قال الشافعي : ينبغي أن يجعل بين الرجل والمرأة حاجرٌ من تراب . 

3-5 والمقدار الذي يلحق بما يجب في الباب الدفن فى حفرة يعسرٌ على/ السباع 
في غالب الأمر نبشها » والتوصل إلى الميت فيها » وإذا كان كذلك » فلا يقتصر على 
أدنى احتفار . ومما يُرِعَى أن تكتم روائحٌ الميت » فهلذان المعنيان يجب رعايتهما . 

وقد قيل : الأؤْلئ أن يكون عمق القبر بمقدار بسطة » وهي قامة رجل وسط . 


7ه ثم يُكره للرجل أن يجلس على قبر » أو يتخذه متكأ » وكذلك يكره أن 
يتوطأ”'' الماشي في مشيه شفير قبر » ولا يجوز البناء في المقابر علئ قب » فإن موضع 
البناء يشغل مواقع القبورء التي تقدر في تلك الأماكن ء فإن لم يكن في مقبرة 
مشتركة » فلابأس بالبناء . 


)١(‏ الموتان عكس الحيوان . أي الحياة » والمراد هنا كثرة الموت بالوباء ونحوه » قال 
الزمخشري : يقال : وقع في الناس : ( موتان ) بفتح الميم وضمها ( أساس البلاغة , 
والمعجم ) . ْ 

(0) حديث : (احفروا» وأوسعوا ء وأعمقوا » رواه أحمد . وأصحاب السئن الأربعة » من حديث 
هشام بن عامر » وصححه الالباف:. ون 'اؤنداوة: العاتد باب في تعميق القبرء 
ح77515 » وصحيح أبي داود : ١9/7‏ ح73754 » والترمذي : كتاب الجهاد . باب ما جاء في 
دفن الشهيد » ح١١17‏ » والنسائي : كتاب الجنائز » باب ما يستحب من توسيع القبر » 
ح17١3‏ » وابن ماجة : كتاب الجنائز » باب ما جاء في حفر القبر » ح ١57١‏ والتلخيص : 
1/١‏ 7/80 ). 


(6) توطأ الرجل الشيء برجله : داسه . ( المعجم ) . 


1 من 


”للد سح كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


4 ثم إذا قبر المسلم في موضع , فلا ينبش موضعه ومضجعه ما بقي منه أثر » 
وإذا علم أن الأرض أكلته ومحقت أثره بالكلية » فيقبر في ذلك الموضع غيره » 
ولا يجوز والحالة هلذه أن يمنع منه مع مسيس الحاجة » والأولئ”'* في حكم نزيل في 
منزلٍ من موضع مسيّل على السابلة » فإن غيره من النازلين يحلون حيث حل . 


. ثم ذكر تمه صورا نيها لاد ووفافق في نبش القبور جوازاً ومنعاً‎ ١6 
فالمشهور' أنه إذا كان ترك غسل الهيك » ودفن حيث كان يجب غسلة + تددن ويخكل‎ 
. ويعاد » وذلك واجب إذا لم يتخلل من الزمان » ما [يتخيل]”'' في مثله تغير الميت‎ 
+ وح شاحب اللقرم :لك وضع قولا افو امك رو انيف راان قذارلك الحصل.‎ 

وهلذا غير مرضي ٠‏ والمذهب وجوب النبش ""'في الحالة التي ذكرناها » لإقامة 
٠ 50‏ ثم اللفظ الذي نقله في القول الغريب مقتضا مقتضاه جواز النبش . مع الكراهية . 
والبسن معناه تحريم النكن ؟ ا قا لق لأجل الغسل . والأصل فيه وجوب 
تدارك الغسل . 


١‏ ولو دفن 3 ولم يصلّ عليه 3 فلا يجوز النبش لأجل الصلاة ٠»‏ بل يصلل على 
القبر ؟ فإن ذلك سائغ كما سيأتي ذكره . 


, و 5 لوم 1 1-1 0 
-0١‏ ولو لم يكفن وووري ففى وجوب النبش '' ليكفن وجهان مشهوران : 
أحدهما ‏ المنع من ذلك ؛ فإن القبر قد واراه وستره » فليقع الاكتفاء به إذا وقع ؛ فإن 
النبش هتكه . ولا شك أن النبش حرام [لغرض]”*' في نقل يراه [الناس]”** . 
ومما يجب التنبيه له أنا وإن كنا نجوّز الصلاة على القبر » ونقول إذا قبر من غير 


. «الأوليل » : التأنيث على معنى الجنازة أو الجثة‎ )1١( 

. ) في الأصل » ( ط ) . (ت١ ) : يتخلل . والمثبت تقديرٌمنا » والحمد لله صدّقته ( ل‎ )١( 

00 ما ميق الترسين ناطفق ك3 ) 

62 في النسخ الثلاث : يعرض . والمثبت اختيارٌ من المحقق . وفضلاً من الله ونعمة جاءت به 
00 

60 فى الأضل + 1١5:0)‏ ) الناشن '+:والمقت من (ل) . 


كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط سلس دا الا 
صلاة » فلا ينبش ليصلَئْ عليه » ولنكن يحرم أن يُفعل ذلك قصداً/ بل يجب أن يصلئ 
عليه قبل الدفن ‏ وإن كانت الصلاة لا تمتنع بالدفن ‏ فإن في مخالفة ذلك ترك الشعار 
العظيم » الظاهر في فرض الكفاية » وفيه إهانة الميت فحرم . 

17 ولو قبر الميت في أرض مغصوبة » فطلب مالكها إخراجه » تعيّن إخراجٌه. 

ولو كفن في ثياب مغصوبة » ودفن » فقد اختلف أتمتنا في ذلك » فذهب بعضهم 
إلئ أنه يتعيّن النبش ورد الثياب إلئ مالكها » كما يجب ذلك بسبب تَخلِية الأرض 
المغصوبة وردها » وقال قائلون : لا نفعل ذلك ». ولا نجوزه » ونغرم لمالك الثياب 

ثم يتطرق إلى الأرض المغصوبة والكفن المغصوب نوعان من الكلام : أحدها ‏ أنه 
لو دفن في أرضٍ مغصوبة » وتغير » وكان إخراجه هتكَ حرمةٍ » فالذي أشار إليه الأئمة 
أنه يخرج مهما''' طلب المالك » واحتّمل ذلك ؛ فإن حرمة الحي أولئ بالمراعاة . 

ويجوز أن يظن ظان تزكه ؛ فإنا قد نقول : لو غصب غاصب خيطاً » وخاط به 
جرحاً . فلا يسل الخيط » إذا كان يؤدّي إل إضرار » وفي القواعد ‏ علئ ما سنصف - 
تقول نعرفة [الميت مدرلا حر الى انها هلدا عله ديكا والأرال «الشقرية + 
فإنه سيبلئ في زمان ينمحق أثره » والدليل عليه أن مبنى العاريّة على جواز الرجوع 
فيها » ثم من أعار بقعة حتئ دفن فيها ميت ٠‏ ثم أراد الرجوع في العارية » لم يكن ذلك 
له » وكان هلذا من العواري اللازمة » فهكذا في الدفن في الأرض المغصوبة . 

وذكر العراقيون وجهاً ثالثاً في الكفن المغصوب ٠.‏ فقالوا : إن تغير الميت » وكان 
يؤدي النبش إلى هتك حرمته » فلا يرد . 


وكان شيخي لا يرئ هلذا التفصيل » ويقول : لو بلع لؤلؤة » ومات ٠‏ فقد يشق 


5 ١7 


بطنه لردها » ولا [مزيد]"'' علئ هلذا في الهتك » وللكنا نحتمله لرد الحق إلى 


)1١(‏ « مهما »بمعنوإذا. 
(0) في النسخ الثلاث : يزيد » والمثبت تقديرٌ منا . وقد صدقته ( ل ) . 


١10 ش‎ 


»ةلعل كتيب الجتائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط 

وأما إذا كفن في ثياب مغصوبة » فمن قال : لا نجوّز النبش ٠»‏ ونغرّم له القيمة , 
فلو عسرت القيمة في الحال » ففي ذلك احتمال ظاهر في جواز النبش » ويتصل الكلام 
فيه بأنا إذا كنا لا نجد ثياباً غيرها » ولو رددناها » لعرى الميت » فكيف الكلام في 
ذلك ؟ وسأذكر في هلذا بعد ذلك بياناً شافياً » إن شاء الله تعالى . 


37 ومما ذكره الأتمة متصلاً بهلذه الفصول المنتشرة أنه ورد في الحديث : 
لمن .ضلى/ :عل :فيث: وانضرفه»» فله قيراطً من الأجر . ومن اتبع الجنازة » وشهد 
العرقن كر دفر المنت > قله قتراطان 76 : «فإن ضير علق القبر حي رد العراتت 
كله » فقد حاز القيراط الثاني من الأجر » وإن نضد اللبن » ولم يُهل التراب بعد » أو 
لم يستكمل . فقد تردد فيه بعض أتمتنا » والهه أن يقال : إذا ووري حصلت 
الحيازة . 


| 
0 
1 5 7 


فى السقط وغسله » وتكفينه » والصلاة عليه 


65- أجمع ترتيب فيه ما ذكره الشيخ أبو على » وصاحب التقريب ٠‏ فنطرد 
ما ذكره الشيخ ٠»‏ ونذكر بعد نجازه عبارة لصاحب التقريب توهم خلافاً في قضية 
واحدة . 

فإذا أسقطت المرأة مُضغَةً لا تقبت لها حكمٌ استيلاد » ووجوبَ غرة”" » [فلا]9 
عبر يو ١‏ تك بولا فرلا عردو لا يعي لد ع والآ ل أدزتوارفب: 

6 وإن بدا أثر التخليق فيه » لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يطرف ٠‏ أو 


ع 


يصرخ ويستهلٌ . أو يأتى سوئ ما ذكرناه بما يدل على الحياة قطعاً . ثم يموت » 


: من صل على ميت » . متفق عليه من حديث أبي هريرة » وعائشة . ( ر . اللؤلو‎ ١ : حديث‎ )1١( 
٠ حاوده .557 هة).‎ 5/١ 

00 في ( ت١‏ ) : عذة . 

فى الكصنا ع )الا وله و السيف هه ل ): 
في سل 


كتاب الجنائز / باب عدد الكفن وكيف الحتوظ سس ##ي# 
غبوة نفيك الغزلاة عليه © وؤنه وق كنات لفون فطع » 
والحالة الثانية ‏ أن يبدو عليه التخليقٌ » ولا يظهر بعد الانفصال شىء من علامات 
الحياة » ففى المسألة ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنه يجب غسله والصلاة عليه ؛ رعاية 
والشائق د لا معي ا 4 ولا الصلاة عليه : لأنه لم يثبت له موث بعد الحياة : 


اطع 


والثالة اث يجن عياة ع بول يعت الفياذ: علية:. 

[ثم]”'' إن أوجبنا الصلاة » فالكفن التام » واجب كما مضئ . وإن لم نوجب 
القاذه + تعس زقلم عونا نا سن لض ف القن ع اريت لفاقة اكه ا فالدفه ذا بض 1 

ياب و - 0 : 1_0 00 

واحداً » وكذلك يجب مواراته بثوب » وفي غسله والصلاة عليه الأقوال » ثم تمام 
الكفن يتبع وجوبٌ الصلاة . 

والحالة الثالثة - أن ينفصلّ . ويختلج » ويتحرك قليلاً ويجمد » قال" : لا نصصّ 
في ذلك ٠‏ وللكن من أصحابنا من ألحقه بالذي صرخ واستهل ومنهم من ألحقه بمن 
لا يظهر عليه شيءٌ من علامات الحياة » حت تجري الأقوال الثلاثة » وما”" يتصل 
بها . 


37- والذي ذكره صاحب التقريب [لم]”*' يغادر فيه من معن ما ذكره الشيخ 
شيئاً » غيرَ أنه قال : إن لم يبلغ مبلغاً يُتوقع نفخ الروح فيه » فلا حكم له » وإن بلغ 
مبلغاً يقدّر نفخ الروح/ فيه » فإن تحقق عَلمٌ » فكسائر الموتئ » وإن لم يظهر عَلَم بعد 
الانفصال » ففيه الأقوال الثلاثة . ظ 


نكو أن قال 5 "اخوليف: القيارة ع العيت تفاهت التقوست انان اانا 
00 : بين وين . و بالك إذدا ر 


. زيادة اقتضاها السياق » فيما نقدّر . والله أعلم . وقد صدقتنا( ل ) بحمد الله وفضله‎ )١( 
. (؟) ( قال )أي الشيخ أبو علي‎ 

(*) عبارة ( ل ) : وما يتصل بهلذا الذي ذكره صاحب التقريب . 

لد في الأضل 10( ط1). لو 


15 ىيِ 


دلي كتي الجتائز / باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
التخليق » فقد دخل أوان توقع جريان الروح [وإن]”'' لم يبد بعد تخليقٌ » فلم يدخل 
أوان توقع ذلك . وقد يظن ظان أن أوائل التخليق قد يجري [بينه]”"' وبين جريان الروح 
زمانٌ [بعيدٌ]”" » فإن ظننا”؟ ذلك » افترق الطريقان في هنذا التفصيل . 

وفيما ذكره صاحب التقريب فقهٌ » يليق بالباب ؛ فإن هلذا الذي نحن فيه من أحكام 
الموتئ » وهم الذين كانوا أحياءً فماتوا » ثم تحققه”*' يوجب الأحكامً التي ذكرناها , 
وفي توقعه تردّد الأقوال . 

3-17 ومما يتصل بتمام البيان في ذلك » أنا ذكرنا في الكتب أن المرأة إذا ألقت 
لحم ولدٍ » ولم يبد فيه التخطيط » فهل يتعلق به أميّة الولد » ولزوم الغرّة » وانقضاء 
العدة ؟ فيه طرق ونصوص . فإن قلنا : يثبت بهلذا حكم أمية الأولاد » فكيف يكون 
حكمه فيما نحن فيه ؟ فأما صاحب التقريب ٠»‏ فيقطع بأن هلذه الأحكام لا تثبت ؛ إذ 

لا تتوقع الحياة قطعاً » وهو المعتبر عنده . 

وأما الشيخ ٠‏ فيلزمه أن يخرّج ذلك على الطرق في''' إثبات أحكام الأولاد له 
وهلذا إلزام . والذي قاله رعاية التخليق » كما مضئ + وللكن يبعد عندي في كل طريق 
أن ققدت أمية الولد » ثم لا نوجب دفته ولقّه في خخرقة . هنذا المقدار يجب أن يُنظر 


فيه . والله أعلم . 


000 مزيدة من : (ات١‏ ) . وعبارة ( ل ) : وإن يبد . 
00( في الأصل » و( ط ) : وبينه . 

(0) فى الأصل . (ط ).(ت١‏ ) : بعد 

0( في ( ل ) : « فإن قلنا ذلك » . 


١ه(‏ « تحققه ») أي تحقق الحياة ثم الموت . 
)00( في الأصل » و( ط ) : « وفي » بزيادة الواو . 


كتاب الجنائز / باب الشهيد سس يا 


4 من قتل من المسلمين في معترك الشرك » فهو شهيد » وسنذكر حكمه بعد 
ذكر الشهداء . 

فلو رجع إلى الغازي سلاحه » فهلك , أو أصابه سلاح مسلم في الحرب خطأ , 
فهو شهيد » وفاقاً بين الأصحاب . وكذلك لو وطئه دواتٌ المسلمين فمات » فهو كما 
لي ا ظ 

ولو قتل صبيٌ ١‏ فهو شهيد ١‏ وح يرم . 


5-. ولو انجلى القتال 6 وفلواقى ضرغ برق ( كلك ند اناي 4 كد 


كان يموت مما به لا محالة » ثم مات من الجرح الذي أصابه » فهلذا هو الذي يسمى 
المُتب''' » وفيه قولان مشهوران . ولا بد من تفصيل محل القولين . 

فإن انجلى القتال وهو حيّ » وكان لا ترجي حياته ومات قريباً » ففيه قولان . وإن 
انجلى الحرب وهو علئ حركة المذبوح » فهو/ شهيد بلا خلاف . 

وإن كان يُقطع بهلاكه لما به » وللكن بقي أياماً يتصرف . فطريقان : إحداهما - 
القولان » والأخرئ ‏ القطع بأنه ليس بشهيد . 

ولو انجلى الحرب » وكان يخاف موته » وترجئ له الحياة » فمات . فظاهر 
الوذهيك: انها لمن يديك والشاهد فيه حديث سعد بن معاذ ؛ فإنه أصابه سهم وكان 
ترجئ حياته ٠‏ ثم اتفق موته فيه » فغسل وصلي عليه . 

57- والباغي إذا قتله العادل مغسول يصلى عليه » ومن يقتله البغاة من أهل 
العدل فهل يغسل ويصلئ عليه ؟ فعل قولين : أحدهما ‏ أنه شهيد ؛ فإنه قتيلٌ فَةٍ مُبطلة 


. ) المرتب : من أرتبه إذا أثبته . والمثبت الذي أثبتته الطعنة » أي حبسته مكانه ( المعجم‎ )١( 


1ن 


كلا لله هس ل ب ل كتاب الجنائز / باب الشهيد 
في القتال والثاني - ليس بشهيد ؛ فإنه ليس قتيل مشرك . 

ومن [في]"' الرفقة إذا قتله قاطع الطريق في المكاوحة والقتال » فيه طريقان 
أحدهما ‏ القطع بأنه ليس بشهيد . ومنهم من خرّجه على الخلاف في العادل إذا قتله 
الباغي . 

وذكر الشبخ أبو على وجهين فيه : إذا دخل الكفار بلاد الإسلام في اختفاء » وقتلوا 
غيلة من غير نصب قتالٍ مسلماً » فهل يكون شهيداً أم لا ؟ فهلذا محتمل . 

ويجب القطع بأن من قتله ذمي لا يكون شهيداً . 

وقال شيخي : لو مات غاز في أثناء الحرب حتف أنفه من غير [سبب]”'* » ففي 
ثبوت الشهادة له وجهان » والوجه عندي القطع بأنه لا يكون شهيداً . 

وإذا قتل مسلمٌ مسلماً من غير فرض قتال » فلا يثبت له حكم الشهادة . 

فهلذا تفصيل القول فيمن يكون شهيداً . 

. والغريق » والمبطون‎ ٠ والذين ورد فيهم لفظ الشهادة : كالغريب‎ -0١ 
. وغيرهم » فلا يثبت لهلؤلاء أحكام الشهداء فيما نحن فيه‎ 

ناذا قصتمن كون شهيدا ومن لأيكون هيدا :6 تسن تذكر | لآن حكهو 
الشهدك.. 

نشول 2لا كوو خباس ع بن عت اكه خلرة ؤماقه 4 قال برسول الل عدلى اله عليه 
وسلم : ١‏ زمّلوهم بكلومهم ودمائهم )”'' الحديث ؛ فإبقاء أثر الشهادة واجب . 

ولو استشهد جنب ». فقد اختلف أبو حنيفة7؟' وأصحابه فيه » فظاهر مذهبنا أنه 


(2)1 “هريد من :631( 

(9)- +مزيدة في 1 (.:ت31 :0ل : 

(9) حديث دفن الشهداء بغير غسلٍ أخرجه البخاري من حديث جابر : ”15/7 » كتاب الجنائز : 
باب ( 7/5 ) من لم ير غسل الشهيد » ح57١‏ . بلفظ « ادفنوهم » . وأما لفظ إمام الحرمين : 
« زملوهم » » فهو عند النسائي : 78/5 » كتاب الجنائز : باب مواراة الشهيد في دمه » وعند 
أحمد أيضاً : ه/ 57١‏ » ورواه بهلذا اللفظ أيضاً ابن سعد فى الطبقات / 057 . 

(5) ر. رؤوس المسائل: 2١98‏ نسأنة#نونة ع المسريل: #اراباه رسا قية اين عابفين 11 1 


كات الختاف اباتك الشهيي بج بم عي تت 7 لا 
لا يغسّل » وخرج ابن سريج وجهاً أنه يغسل . وهلذا بعيد غير معتد به . 

ومها وتعاق يخكم خببل الشهية آله لو أضانه تصانة لعفية + لانعن يدانه + أو سيت 
تعفره في مصرعه » فهل يجب غسل تلك النجاسة منه ؟ حاصل القول فيه أوجه » 
استخرجتها من كلام الأصحاب : أحدها ‏ أن تلك/ النجاسة تغسل عنه ؛ فإنها ليست 
من أثار الشهادة » ولا يجوز تركها ء وهلذا القائل يقول : يجب غسلها » وإن كان 
يؤدي إلى إزالة دم الشهادة . 

الريدانها انسل » اناج الببا ينا ب بل الشمية: آلآ بغي 
هلذا الحكم فيه . 

والثالث ‏ أن ننظر : فإن كان في غسل تلك النجاسة الأجنبية إزالةٌ دم الشهادة » لم 
نغسلها . وإن كان لا تؤدي إزالتها إلئ إزالة دم الشهادة » فيجب إزالتّها حينئذ » وهلذا 
أعذل الوعكوم » والمسألة حمل جد : 

فهلذا تفصيل القول في النهي عن غسل الشهيد . 

١41‏ فأما الصلاة عليه » فلا تجب باتفاق أثمتنا . والذي ذهب إليه المحققون 
أنها غير جائزة » ولو جازت الصلاة على الشهيد » لوجبت . 
القائلٌّ يعتقد 1 وال اليل م0 لمكان الاشتغال بال ب ]017 وقوابعة إذا 
اتخلوا > فلو تكلك"'" مكلف توطنا #ر عاذ . 

ثم من جوز الصلاة لم يجوز إزالة أثر الشهادة » ولم يجوّز الغسلّ . وإن قيل : 
فالميت الذي يجب غسله إذا لم يكن شهيداً » لا تصح الصلاة عليه قبل عُسله » فمن 
وكأنهمتسول بصيوق"" رضة اللتعالة ‏ 
)١(‏ زيادةمن :(ت١).(ل).‏ 


00( في : (ات١‏ ) : فرض 


خرن ىِ 


7 





كتاب الجنائز / باب الشهيد 

وقد يطرأ للناظر فى ذلك شيء » وهو أن الشهيد إذا كان عليه دم الشهادة » فلا 
يجوز إزالته » وتعيّن بقاؤه » وإن لم يكن عليه دم أصلاً » فلا شك أنه لا يجب غسله » 
ولكن في جواز غسله الذي لا يؤدي إلى إزالة أثر الشهادة تردد » في هلذه الصورة . 
بوطاريق المحتمال » كنا فى" حرا الصاكة عله اللزتوى الناظل ذلقة ‏ 

4- وأما تكفين الشهيد » فلا شك أنه ينزع عنه الدرع » والثياب الخشنة ٠‏ التي 
تلبس لمكان”" آلةٍ في القتال . 

ولا خلاف أيضاً أن قيّم الميت الشهيد ٠‏ لو أراد نزع ثيابه وإبدالها » فلا حجر عليه 
في ذلك ٠»‏ ولا نظر إلئ ما علئ ثيابه من دم الشهادة » وإنما النظر إلى ما اتصل ببدنه من 
أثر الشهادة . | 

وإن أردنا أن ندفنه في الثياب التي عليه » وهي متضمخة بدمائه » جاز . 

ولا بد وأن تكون سابغة » فإن لم تكن » وجب الإتيان بثوب سابغ » وما رؤيناه في 
حديث مصعب بن عمير في ستر قدميه بالإذخر محمول على الضرورة . 

4م201 وإن كان الثوب الذي عليه سابغآ /٠‏ وللكن كان ثوباً واحدأ » ونحن نرئ إيجاب 

استعمال ثلاثة أثواب » فنوجب إكمال الثياب ٠‏ والسبب في ذلك أَنْ ترك غسله لإيقاء 
أثر الشهادة » وسبب الامتناع من الصلاة عليه » تعظيمٌ قدره ٠‏ [فأما]” " تَرْكُ تكفينه . 
فليس فيه تعظيمٌ » ولا إبقاء لأثر الشهادة » فهلذا منتهى القول في ذلك . 

606- ونحن نذكر بعد هلذا قول الأصحاب في المقتولين حذًا . 

أذلك اقالهنالاسهة: + المرمحوم نف الونا موشقل ويضان عليهه: وقلءررير ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلّ علئ ماعز ؛ إذ رجمه . ولم ينه عن الصلاة عليه »”*'. 


. في (:ت١) : لا تجوز‎ )1١( 

(9) (ل ) : لتكون آله فى القتال . 

ف في النسخ الثلاث : ١‏ فإن » والمثبت تقدير منا . ثم جاءت ( ل ) فإذا بها سقطت منها ضمن عدة 
جمل. هه ءِِ 

(4:) حديث : «الصلاة على ماعز» رواه أبو داود من حديث أبي بَوْزة الأسلمي بلفظ : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم يصل علئ ماعز بن مالك » ولم ينه عن الصلاة عليه » وكما 


8 





كتاب الجنائز / باب الشهيد 
وكان صلى الله عليه وسلم قد يمتنع عن الصلاة بنفسه لأسباب » فهلذا محمول عليه . 

5- فأما قاطع الطريق إذا قتل » ففي غسله والصلاة عليه كلام : قال بعض 
أصحابنا : لا يغسل » ولا يصلئ عليه ؛ استهانة به » وتحقيراً لشأنه » وتغليظاً على 

وقال بعض آئمتنا : يفرّع أمره عل كيفية قتله » فإن قلنا : إنه ينزل من الصليب 
ولا يترك حتئ يتهرأ عليه » فإذا أنزل » غسل [وكفن]”' وصلي عليه . وإن قلنا : يترك 
حتئ يتهرأ » فلا يغسل . ولا يصلئ عليه ؛؟ فإنه إن قتل”'' » وصلي عليه » ثم صلب 
فإبقاءٌ من صل عليه خارجٌ عن القياس . وإن صَلَى عليه . وهو"" منكلٌ به على 
الصليب » كان بعيداً جداً . 

فظاهر المذهب أنه يغسل ويصلئ عليه . ثم هلذا يتفرع على كيفية قتله » فإن قلنا : 
إنه ينزل من الصليب قبل أن يتغير » فإذا أنزل » فإذ ذاك . يغسل ويصلا عليه » 
ويكفن ٠‏ ويدفن . وإن قلنا إنه يترك مصلوباً ؛ فإنه يقتل » ويغسل . ويكفن . ويصلئ 
عليه » ثم يصلب + وكأن الهواء قيخه . < 

زفق أكمدنا هن يفول إله تققل ابعل الفييلي ”29 لبمار عان1 الانسنان [ذا قال 
بذلك ٠»‏ وضم إليه أنه يترك على الصليب » أن يصلي عليه مصلوباً » إذا هلك » ثم 
لا يمكن فرض الغسل أصلاً » وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوباً » وينزل » فيغسل . 





ترى هو لفظ إمام الحرمين » وصححه الألباني . ورواه البخاري ومسلم من حديث جابر » دون 
قوله : ولم ينه عن الصلاة عليه » وأخرجه البخاري في الحدود عن جابر » وفيه فصل عليه. . 
ثم قال البخاري : ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري « فصلى عليه » . ( ر . أبو داود : 
الجنائز » باب من قتلته الحدود.ء ح18١”7.‏ والحدود» باب رجم ماعز بن مالك . 
ح4470 » وصحيح أبي داود : 5١/5‏ ح58ا7اء والبخاري : الحدود. باب الرجم 
بالمصلئى ٠‏ ح١3587ء‏ ومسلم : الحدود ح١١‏ » باب رجم الثيّب ٠‏ ح191١‏ » والنسائي : 
الجنائز » باب ترك الصلاة على المرجوم ٠ح8ه9١).‏ 

(1) نهمزيدة من 0ت :+ 

00( ساقطة من( ت١‏ ) . وفي ( ل ) : غسل . 

(0) في الأصل . و( ط ) : فهو . 

20 أي يقتل وهو مشدود على الصليب . 


٠‏ كتاب الجنائز / باب الشهيد 
ويصلئ عليه » ثم يرد . وللكن لم أر ذلك في عقوبات القطاع » ولم يذهب أحد إلئ 
إنزال المصلوب ورده . والله أعلم . 


1- وتارك الصلاة الممتنع من قضائها إذا قتل » غسّل » وصلي عليه » عند 
الأئمة . كالمرجوم في الزنا . 

وقال صاحب التلخيص : لا يغسل . ولا يصلئ عليه » ولا يكفن » وتوارى 
جيفته » ويسوئ قبره » ولا يرفع نعشه . ثم قال : قلته تخريجاً . 

ي +200 قال صاحب التقريب : لست أعرف لتخريجه/ وجهاً » وهو متروك عليه » ولعله 
زتها تقطر له ترك الضلاة غلية: + عن نيت إنه ترك الصلاة فى ححياته + فتركت الضلاة 
عليه » وهلذا تخييل » لا ثبات له » ثم إن تخيّل ترك الصلاة عليه » وتخيل ترك غسله 
تبعاً لترك الصلاة عليه » فترك تكفينه هتكة"'' » وقد ذكرنا أن الكافر الذميّ يكفن . 
ولميى قار دز الضاذة بأسو | خالا مله . 





4- وأما المرتد إذا قتل على ردته » فلا شك أن لا يغسل » ولا يصلئ عليه . 
والوجه تنزيله منزلة الحربى الذي نقتله 3 وقد تقدم ذكره 5 


سلا |0 
2 
5 95 3 


8- إذا وجدنا بعضاً من آدمي » فإن لم نتحقق أنه ميت » فلا سبيل إلى الصلاة 
عليه » وإن تحققنا موته » فنقدم ما وجدنا من أعضائه » فنصلي عليه » ونغسله » ونواريه 
بخرقة . وقصد الشافعي بذلك الردّ عل أبي حنيفة”'' رضي الله عنهما ؟ فإنه قال : ( لا 
تصلي ما لم نجد نصفه » فزائداً ؛ وحقيقة ذلك تستند إلئ أن الصلاة على الغائب صحيحة 


-ي 


غز3ةا # كنا ساق :+ هرا لا وها »«ويريعة لميلةة يا" "١"‏ شه :وص م 


. هتكة : فضيحة‎ )١( 

9) ر . الأصل : 507/١‏ » المبسوط : 04/7 ء» مختصر اختلاف العلماء : "99/١‏ مسألة : 
لالا” . حاشية ابن عابدين : 0/5/١‏ . 

(١‏ كذا ( بما ) في النسخ الثلاث » وجاءت ( ل ) بمثل أخواتها . وهو من استعمال ( ما ) مكان 


كتات الجتائد / باب الشهيد بش آ[4 


ثم ذكر الشافعي أنه إذا اختلط مسلمٌ بمشركين » وكان لا يتميز لنا » وهو 
ممن يُصلَئ عليه ؛ [بأن لم](' يكن شهيداً ؛ فإنه يصلئ عليه بالنية » ولا يضر ألا يتميرٌ 
لنا عينه . 

نم إن صلينا بالئية » والصلاةٌ محتومة » فليت شعري كيف الغسل والتكفين ؟ الذي 
أراه أنه يغسل جميعْهم ؛ حتئ يتأدى الغسل . في المسلم منهم . وكذلك يكفنون من 
عند اخرهم . 


( مَن) ؛ وهو وارد على ندور أو علئ تأويل . 
)١(‏ في الأصل : فإنه لم » و( ت١‏ ) : فإن لم . والمثبت من ( ل ) . 


ين 


ب ل ل ل للب كتاب الجتائز / باب حمل الحنازة 


باب 


حمل الحنازة 


. نذكر في الابتداء كيفية حمل الجنازة » وفيه مسلكان : تصفهما‎ -١ 
وكيفيته أن يتقدم‎ ٠ ونذكرهما » ثم نذكر الأؤلئ . أحدهما  الحمل بين العمودين‎ 
الحامل . ويتوسط الخشبتين الشاخصتين » من مقدمة الجنازة » ويضع الصدر الذي‎ 
. بين الخشبتين علئ كتفه . ثم إن استقل بقوته » فيضع الخشبتين على يمينه ويساره‎ 
. ويضع الصدر على كتفيه‎ 

ويحمل مؤخرة الجنازة رجلان ؛ فإنه لا يتصور أن يتوسطها شخص ؛ فإنه لا يرئ 
موضع قدمه » فإذا [استقلّ]''' المتقدم بالحمل بين العمودين » فيحمل مؤخرة الجنازة 
رجلان » فيضع كل واحد منهما عموداً شاخصاً على عاتقه » والعاتق الآخر منه بارز . 
وليس بين العمودين أحد في المؤخر » فتكون الجنازة محمولة علئ ثلاثة نفرٍ » وقد 
يتوسط المتقدم/ بين العمودين » ويضعف عن الاستقلال » فيحمل العمودين شخصان 
غلوا عاتقيهها + والمتوسظ بينهما :: وتحمل: الموخ” .رجلةان + كما وصضفناه:» فيكون 
خَمَلة الجتازة مي نقر :. فهكنا ضور التخمل نين العسودية .. 


35- وأما الحمل من الجوانب » فهو ألا يتوسط بين العمودين فى صدر الجنازة 
أحد . وللكن يتقدم رجلان ٠‏ فيضع أحدهما العمود الذي هو الشق الأيمن من الجنازة 
علئ عاتقه الأيسر ٠‏ وعاتقه الآيمن بادٍ » ويضع الثاني العمود الذي يلي الشق الأيسر من ٠‏ 
الجنازة عل عاتقه الأيمن ٠‏ وعاتقه الأيسر باد » وكذلك يحمل العمودين في مؤخرة 
الجنازة اثنان » فإن أراد إنسان أن يستدير في الحمل على الجوانب الأربعة في أزمنة » 
فيحمل كلّ عمودٍ زماناً » فَعَل”" ذلك . فيتقدم أولاً » فيحمل الشق الأيسر » من صدر ‏ 


() في النسخ الثلاث : اشتغل . والمثبت تقديرٌ منا صدقته ( ل ) . 
(؟) جواب إن أراد . 


كتاب الجنائز / باب حمل الحثازة 3-3 سسا 7# 


صاع 4 


الجنازة ٠‏ فإنه يليه من الميت شقه الأيمن ٠»‏ فكانت البداية به أول » وأيضاً » فإنه 
يحمل ياسرة السرير علئ كاهله الأيمن .» ثم يستأخر . ويحمل ياسرة السرير من 
مؤخره » ثم يتقدم ويعترض السرير » فيحمل يامنته علئ كاهله الأيسر ٠»‏ ويتأخر كذلك 
ويحمل يامنته من مؤخره » وقد استدار على الجوانب . ظ 


3 وظاهر نص الشافعي » وما اختاره المزني لمذهبه أن الحمل بين العمودين 
فقن و كينا تمي وده قر انحو من الجوالعه .ولد بن نه مد الأنقة يورق 
أخبارٌ رواها الشافعي في المختصر . منها ما روي ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين )"'' . 

وذكر صاحب التقريب تردداً في ذلك . فقال : يحتمل أن يقال : الحمل بين 
العمودين أفضل ٠»‏ ويحتمل أن يقال : لا فرق بين الحمل بين العمودين » وبين الحمل 
من الجوانب . والذي ذكره معظمٌ الآئمة والعراقيون . تفضيل الحمل بين العمودين . 
وفي بعض المصنفات ». أن الحمل من الجوانب أفضل . وهلذا لا أصل له . 


ع 3 
نت 2 


)1١(‏ حديث « حمل جنازة سعد. . » رواه الشافعي رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » كما 
روي أيضاً عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك » منهم سعد بن أبي وقاص » 
وعثمان » وأبي هريرة » وابن الزبير » وابن عمر » وروى البيهقي هلذه الأخبار أيضاً . 56 


المختصر ١78/١‏ » وسئن البيهقى 2" » والتلخيص 0011 


و 


١9 يي‎ 


:: لهل لس 4_للس ل كتاب الجنائز / باب المشى بالجنازة 


باب 


المشي بالجنازة 


أولا الإسراع بالجنازة [مأمورٌ به]7" ٠‏ وقد روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسراع بالجنازة » فقال : دون 
الحَبّب ؛ فإن كان خيراً » فإلىا خير تقدمونه » وإن كان غير ذلك ٠»‏ فبعداً لأهل النار )”") 
وق أبو هريرة” '' رضي الله عنه قريباً من ذلك . وفي أخره « إن كان غير ذلك/ [فشة 
تضعونه]؟) عن رقابكم 5 | 

ثم المشي أمام الجنازة أفضل عند الشافعي للمشيعين » وهلذا مذهب أبي بكر . 
وعمر . وعثمان . وابن عمر . ولا فرق بين أن يشيّع راكباً أو ماشياً » ولا شك أن 
المشي أفضل ؛ فإنه ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد » ولا جنازة””' . 


0 قدو الأضل نوش 1220 ) : ماتوو .جو لكي هن 0 

(؟") حديث «ابن مسعود 1 الإسراع بالجنازة. . » رواه أبو داود » علىئْ نحو ما ساقه إمام 
الحرمين » ورواه الترمذي وابن ماجة أيضاً عن ابن مسعود » والحديث ضعفه أبو داود والترمذي 
وابن عدي والبيهقي وغيرهم كما في التلخيص . (ر . أبو داود : الجنائز » باب الإسراع 
بالجنازة » ح85١”‏ » والترمذي : الجنائز » باب الإسراع بالجنازة » ح١١١٠‏ » وابن ماجة : 
الجنائز » باب ما جاء في المشي أمام الجنازة » ح585١‏ » والتلخيص : ١١15/7‏ ح1/01) . 

() حديث أبي هريرة الذي أشار إليه إمام الحرمين هنذا » وجعله سنداً للحديث الأول » هو 
الأصح » فهو متفق عليه بلفظ « أسرعوا بالجنازة » فإن تك صالحة » فخير تقدمونها » وإن يك 
سوى ذلك » فشرٌ تضعونه عن رقابكم >( ر . اللؤلؤ والمرجان : 6008-1١95 /١‏ ) . 

(5) في النسخ الأربع : « فحتئ تضعوه » والتصويب من نص الحديث . 

)0( حديث ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم ماركب في عيد ولا جنازة » سبق تخريجه في أخر كتاب 
الجمعة . 


كتاب الجنائز / باب من أولى بالصلاة على الميت د 80 


باب 


من أولئ بالصلاة على الميت 


ااا المصودى غلنة الغاففي فى الخنيد أن الول أول بالعزلؤة"' غاى الست 
إمامة » وتقدماً » من الوالى » وإن كان الوالى أول بالإمامة فى سائر الصلوات ؛ فإن 
هلذه الصلاة مختصة بالميت » فالمختص به أولئ فيها » وليس كذلك الإمامة فى 


الصلوات العامة . 
ونص الشافعي في القديم علئ أن الوالي أولئ بالإمامة من الوليّ . وهلذا مذهب 
ف 0 


7 ثم نتكلم في الأقارب إذا حضروا : أجمع الأئمة علئ أن الأب أولئ » ثم 
الجد أبو الأب . قال الصيدلاني هما أولىئ من ابن الحهيتك 46و إن كان الادن أولئْ بعصوبة 
الميراث من الأب . ثم الذي ظهر من كلام الأئمة أن الابن بعد الأب والجد أولئ من 
غيره لقوة عصوبته » ونين هنذا [كولاية]7") الترويج م فإنا لم نثبته في الترويج ولد 
أصلاً . وكان شيخي يرتب الأول في الإمامة ترتيبهم في ولاية النكاح . 

وفي ألفاظ الشافعى [في]”*' ذكر الولاة : والأولياء بعد الوفاة » هم الأولياء في 
الحياة » والابنُ لا حظ له في الولاية أصلاً . وهلذا الأصل لو ثبت ٠»‏ اقتضئ تقديم 
الإخوة وأولياء النكاح على الابن 1 ٠‏ 

وقد قطع الصيدلاني بتقديم الأب والجد على الابن وإن كان الابن في العصوبة 
مقدماً » ولا عصبة معه فى الميراث . 


. ١/4/١ : ر. المختصر‎ )١( 

(0) ر. مختصر الطحاوي : 4١‏ . مختصر اختلاف العلماء : 7806/١‏ مسألة 57” » بدائع 
الصنائع ”١7/١‏ » حاشية ابن عابدين : 04٠ /١‏ . 

() في النسخ الثلاث : « لولاية » وهو تصحيف واضح . والمثبت تقديرٌ منا . وقد صدقتنا ( ل ) . 

(4) مزيدة من( ل0). 


ل 


5؛) ل كتاب الجنائز / باب من أولى بالصلاة على الميت 

والذي تحصل من كلامهم أن الولاية والإرث إذا اجتمعا في شخص واحد . كالب 
والجد » فهو أولئ من الابن » وإذا اجتمع شخصان لأحدهما رتبة الولاية في النكاح . 
كالأخ 2 وللثاني قوة العصوبة 3 والأخ محجوب به » كا مخ 3 ففيه التردد ' والظاهر 
عندي تقديم الابن ؛ فإنه يستحق ببنوّته التقديمَ في هلذا الحكم » وليس للأخ ولاية 
الإجبار في النكاح » فقوة العصوبة متقدمة . 

والعلم عند الله تعالى . 
ثم ابن الابن في معنى الابن » وإن سفل » ثم إن لم يكن.ابنٌ » فالرجوع إلى ترتيب 
العصبات في ولاية التزويج » وقد ذكرنا قولين في الأخ من الأب والأم » مع الأخ/ من 
الأب » وفي الإمامة في صلاة الجنازة الطريقان . منهم من أجرئى فيها القولين أيضاً 
كولاية التزويج ٠»‏ ومنهم من قطع بتقديم الأخ من الأب والأم » وهو الصحيح ؛ فإن 
لقرانة الساء مدخلا فق الصلاة على الميت + كما :تدك الأن ولا مدخن لقراءة 
النساء » في التزويج أصلاً . 

فهلذا هو النظر في ترتيب الأقارب . 

07 ثم إن لم يكن للمتوفئ عصبةٌ من الأولياء » ولا من البنين » فالخال أولئ 
من الأجنبي . هلكذا ذكره الصيدلاني . وكأنا نرعئ في الباب أن يكون المتقدم 
مخصوصاً بنوع رقةٍ على المتوفئ ؛ فإنه إذا كان كذلك » فدعاؤه أقرب إلى الإجابة . 
والله أعلم . 

6 ثم إن لم يكن ولي عصبة . فالمعتق ذو الولاء أولى بالترويج . ولعل 
الظاهر تقديمّه علئ ذوي الأرحام » كالخال وغيره » وإنما نقدم الخال وغيرّه » إذا لم 
نجد وليّا عصبة . 

34- وإذا وضح ما يتعلق بترتيب الأقارب فنتكلم في صفات الأئمة : 


اشتهر خلاف أتمتنا فيه » إذا اجتمع أخوان أحدهما أفقه » والثاني أسن » فمن 


الأولئ بالإمامة » والأسن يُحسن ما يقع به الاستقلال ؟ فمنهم من قال : الأفقه أولى 


كما نجعله أولئ في إمامة سائر الصلوات . وقد سبق ذلك في صفة الإمامة » ومنهم من 


كتاب الجنائز / باب من أولى بالصلاة على الميت ---سسسسس- 8# 
قال : الأسن أولئ في هلذه [الصلاة]”'' ؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة » وقد روي عن 
النبي عليه السلام أنه قال : ١‏ إن الله تعالئ يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة المسلم )""' . 

تمن قذم الأسر » لو يحتبز الشببة وبلوع سن المشابة. : 

. 05200 ا عم ع ا 1 5 

وَدذَكن العراقيون أن نص الشافعي يدل علئ تقديم الآسن على الافقه في صلاة 
الجنازة » ونصه في سائر الصلوات يدل عل تقديم " الأفقه . فمن أصحابنا من جعل 
المسألة عل قولين في جميع الصلوات . نقلاً وتخريجاً » وهلذا الذي ذكروه من طرد 
القولين في جميع الصلوات . لم يذكره المراوزة » بل قطعوا بتقديم الافقه في غير صلاة 
الجنازة » وذكروا فى صلاة الجنازة الخلاف . 

والحر والعبد إذا استويا » فالحر أولئ لارتباط ما نحن فيه بالولاية » والرق 
ينافيها » وتردد شيخي في عبدٍ فقيه » وحرٌ غير فقيه » في درجةٍ واحدة والمسألة 

والعبد القريب مقدّم على الحر الأجنبي » ولو اجتمع عبدٌ أخ من الأب مثلاً وعجٌ 


حة . ففي بعض التصانيف وجهان ‏ أحدهما ‏ أن العبد أولى/ لقربه ء والثاني - العم ن 


أولئ لولايته وحريته » وفلف تمر أنكال هلله المسائل في باب إلا دار فيه مصير بعض 
الأصحاب إلى التسوية لتقارب الأمرين : 


3 ومما يليق بتمام ما نحن فيه : أن الرجل اول سن المراة وكيني درفن 
الأمرء سواء كان الرجل أجنبياً » أو قريباً » حراً أو عبداً . والمرأة تتأخر عن كل 
رجل » وإن كانت على قرابة قريبة . 

قال الصيدلاني : [الصبي]”*' المراهق”' أولئ من المرأة » وإن لم يبلغ سن 


(10) في النسخ الثلاث : « الصورة » والمثبت من ( ل ) ٠.‏ 

(؟) حديث : ١‏ إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة المسلم » قال عنه الحافظ لا أدري من خرجه 
( التلخيص : ١١87/7”‏ ح7575) . 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ت١‏ ) . 

642 زيادة من ( ل ) . 

2( (ت١‏ )المرأة هو أولئئْ . وهو تصحيف عجيب . 


17 )ا لل كتاب الحتائز / باب من أولى بالصلاة على الميت 
التكليف . ولما ذكر صاحبُ التقريب تقديم كل رجل علئ كل"'' امرأة » أبان بعد هنذا 
أن النسوة لو انفردن بالصلاة » سقط الفرض بصلاتهن . وفي بعض التصانيف القطع بأن 
الفرضَ لا يسقط بصلاة النسوة المفردات . وسأعود إلا هلذا فى باب الصلاة . 
ولا شك أن الرجل أولئ بالإمامة » فإن اقتداء النساء بالرجال جائز » ولو تقدمت امرأة 
لم يصح للرجال الاقتداء بها . 

. ومما يتم به المقصود : أن القرابة مقدمة على الخصال كلها : من الفقه‎ 3١ 
والسن » والحرية » إلا الذكورة ؛ فإنها مقدمة على القرابة » والذي ذكروه تصريحاً‎ 
وإن كان عبداً‎ ٠ وتلويحاً » أن الخال وكل متمسك بقرابة » فهو مقدم على الأجانب‎ 
" وفيا‎ 

فهلذا منتهى القول في ذلك . 

5- قال الصيدلانى فى آخر هنذا الباب : العبد المناسب”'' أوليل من نساء 
القرابة » فإنهما استويا في أن لا ولاية لهما » وانفرد العبد بالذكورة . وهلذا كلامٌ 
مختل ؛ فإنه قيّد العبد بالمناسب ٠‏ والذي ذكره صاحب التقريب : أن الذكر مقدم علئ 
كل امرأة فى إمامة الصلاة » وهلذا هو المذهب الذي لا يجوز غيره ؛ لما ذكرت من أن 
اقتداء الرجل بالمرأة ممتنع » ولا يمتنع اقتداء المرأة بالرجل . 


عع 0 ع 
2 2 2 


0010 ساقطة من : (ات١‏ ) . 
(؟) المناسب : النسيب : القريب » ومن هنا كان الكلام مختلاً كما قال الإمام » فكأنه يقول : 


كتاب الحتائز / باب صلاة الحنازة ل لك 


باب 


صلاة الحنازة 


ذكر في صدر هلذا الباب أن صلاة الجنازة تقام مهما حضرت » في الأوقات 
كلها » ولا تكره إقامتها في الساعات المكروهة ؛ فإنها صلاة ظاهرة السبب » 
ولا كراهة في إقامة الصلوات التي لها أسباب » في الأوقات المكروهة » وقد ورد عن 
النبي عليه السلام النهىٌ عن تأخير صلاة الجنازة مهما" حضرت”" . 

65 ثم ذكر بعد ذلك التفصيل في حضور الجنائز » وكيفية وضعها . 

فإذا شهدت”" جنائز في درجة واحدة. ولم يظهر لبعضها فضل ٠‏ ففي كيفية 
وضعها ‏ إذا اكتفى الولاة بصلاة واحدة على جميعها ‏ وجهان في بعض التصانيف . وقد 
ذكرهما/ شيخي أيضاً : أحدهما ‏ أنه توضع جنازة بالقرب من الإمام » ثم توضع 
الأخرئ وراءها » ثم الثالثة وراء الثانية » وهلكذا بهلذه الصورة . 

والوجه الثاني أن الجنائز توضع صفاً » والإمام يقف عند واحدة » والباقي يصطف 
طولاً ذاهبةَ في يمين الإمام » والجنازة الثانية عند رأس الأول » وكذلك إل حيث 


ه هه 
ىا 


فلغت 34 وانتهت بهلذه الصورة ( وهلذا مذهب أبى حنبفة!؟) 5 


والأولى الذي قطع به معظم الأئمة الهيئة الأولئ في الوضع ؛ فإن الإمام يكون وراء 


(0) « مهما » بمعنئ( إذا ) كمافى نص الحديث : « إذا حضرت »© . 200 

(9) حديث النهى عن تأخير الجنازة أخرجه الترمذي من حديث على » وكذا ابن ماجة » قال 
التزميذي:: عكذا حديث غريت :+ وما أرقن إتتداده 'متضالذ . ا(تن:. : الترمدق ‏ الجدائ بات 
ما جاء في تعجيل الجنازة » ٠١17/6‏ ؛» وضعيف الترمذي : ح87١‏ » وابن ماجة : الجنائز . 
باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار » حج585١‏ » وضعيف ابن ماجة : 
ولاس القن ظ 

(6) 7 شهدت )أي حضرت . 

(5) ر . بدائع الصنائع : ”١5 6 51١6 /١‏ , حاشية ابن عابدين : 089/١‏ . 


6ش 


١5١ يي‎ 


ثة ب سس سس ب كتاي الجنائز / باب صلاة الجنازة 
جميع الجنائز في تلك الصورة 3 وفى الهيئة الثانية لا يسامت الإمام إلا جنازة واحدة 3 
ثم في القرب من الإمام حظّ في الشريعة مطلوب ,٠‏ إما بالفضل أو بالسبق . 


6 ثم الفضل الذي نراعي إذا حضرت الجنائز معاً من غير تقدم وتأخر 
ما نصفه » فالرجل يُقرّب إلى الإمام » ثم المرأة وراءه » ولو شهدت جنازة رجل » 
وصبي » وامرأة وخنث » فالرجل يلي الإمام » والصبي وراءه » والخنثى وراء الصبي . 
والمرأة وراء الخنث . وقد ذكرنا في كيفية الوضع في القبر أن الأفضل يقدّم إلى اللحد . 
ثم الترتيب وراءه » كما سبق بيانه عند مسيس الحاجة إلئ جمعهم في قبر واحد . 
فروعي في الوضع القربٌ إلئ جهة القبلة . لا معتبر ثم غيرُها » والقرب من موقف 
الإمام أؤلئ بالاعتبار في الجنائز . 

فإن استوت الجنائز في الصفات المرعيّة » نظر : فإن ترتبت في الحضور » قدم 
الأسبق منها » فالأسبق . وإن حضرت معاًء. ولافرق في الصفات ٠‏ فإن رضي 
الأولياء » وضعت في القرب والبعد » كيف اتفق . وإن تشاجروا » فصّلت القرعة 
شجارَهم . وقد ذكرنا في الوضع في القبر أنه يقدم الأفضل إلئ جدار اللحد » فإن 
استوّوًا في الذكورة » فيعتبر هلذا المعنئ » إذا لم تترتب الجنائز في الشهود » ولا قرعة 
مع التفاضل . 

ثم المرعي في هلذا الباب ما يقتضي في غلبة الظن تقرب الناس إلى الله تعالى 
بالصلاة عليه » ولا يليق بهلذا المقام تقديمٌ لغير ذلك . 

ويبعد أن يقدَّم حر علئ عبد » لمزية الحرية » وليس ذلك كاستحقاق الإمامة 
وغيرها ؛ فإن الحرّ مقدمٌ من جهة تقدمه في التصرفات على العبد » والإمامة في الصلاة 
تصِرّفٌ فيها . وإذا مات الحر والعبد استويا في/ انقطاع تصرفهما » وأقرب معتبر 
ما ذكرته في هلذا المقام » وإذا كان كذلك ». فالورع أقرب معتبر إذن . والعلم عند الله 
تعالئ . وهلذا مع الاستواء في الذكورة والأنوثة والصبا والبلوغ » والقول في ذلك 
قريب » وما ذكرناه فيه غنية . 

وَإن ترقت مج جرد جروا لمرو لير وبرت تانر مراك قر 
وتلتُها جنازة رجل ء قبت جنازة الرجل » ونحّيت جنازة المرأة ؛ فإن موقفهن ‏ كيف 


كتاب الجنائز / باب صلاة الحثادذة ششحم [08 
فرض تقدمهن أو تأخرهن ‏ في [الحياة]”'' مؤخر . 

ولو شهدت جنازة صبي . ثم جنازة رجل ١‏ فالذي ذهب لل أنه 
لا تعر جار ةالصب ؛ بخلاف جنازة المرأة . والفرق لائح . 

وذكر صاحب التقريب وجها أنه تنحئ جنازة الصبي » لشهود جنازة الرجل . 
ذكرناه في المرأة والرجل . ظ 

ولو.سنقت: امرأة إلى الجماعة ولضق..وحال ‏ التاخرثت ».ولو نين -«صينان 6 
وقرّبوا ٠‏ وشهد رجال قَبْلَ تحرم الإمام + فالظاهر أن الصبيان لا يؤشرون لبحق السبق » 
ويخْرّج فيه الوجه الذي ذكره صاحب التقريب في الجنائز . وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لانن اا نان القن ا 

فهنذا ترتيب القول في ذلك . 


257 ومما يتعلق بهلذا أن من العلماء من قال : إذا حضرت جنازة رجل » أو 
امرأة » فقد قال أبو حنيفة”" : يقف الإمام في مقابلة صدر الميت » رجلاً كان أو 
امرأة . 

وقال أحمد بن حنبل”*' : فى مقابلة صدر الرجل » وفى مقابلة عجيزة المرأة » كأنه 


يبغى سترها عمن وراءه : 


0010 في النسخ الثلاث : « الجنازة » . والمثبت مما جاءتنا به ( ل ) . 

(0) حديث ١‏ ليليني منكم أولو الأحلام. . . ؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي » وابن ماجة . 
والدارمي » وأحمد . ( ر . مسلم : الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها » م577 » وأبو 
داود : الصلاة » باب من يستحب أن يلي الإمام » ح55 . والنسائي : 417/7 » كتاب 
الإمامة : باب من يلي الإمام » ج808 » وفي باب ما يقول الإمام أيضاً » ح7١8‏ » وابن 
ماجة : كتاب الإقامة » ح5/ا9 2 وأحمد في المسند ١/لاه:‏ ء 1777/5 ) . وفي إثبات الياء 
وحذفها في ( ليلني ) بحث نفيس للمغفور له أحمد محمد شاكر . راجعه فى سنن الترمذي : 
00 1 ظ 

(9) ر . مختصر الطحاوي : 5١‏ ». بدائع الصنائع : "١7/١‏ . مختصر اختلاف العلماء : "85/1١‏ 
بوألة 04 ساني ابن هادي ا/لامه . 

2 ر . كشاف القناع ١١11/77:‏ » الإنصاف : 0١57/75”‏ . 


١11 كن‎ 


هلس هس سب كتاب الحنائز / باب صلاة الحنازة 
قال الصيدلانى : لا نص للشافعى فى ذلك . وللكن اختار أتمتنا مذهب أحمد . 
وقد روي : « أن أنس بن مالك فعل ذلك ١‏ ثم روجع في فعله . فقال : كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وسلم يقف عند صدر الرجل وعجيزة المرأة »"'* . وقانون الشافعي 
اتباع الأخبار . 


3-07 ومما نذكره متصلاً بهلذا أن الجنازة يسوغ أن تدخل المسجد من غير منع 
وحجر ء خلافاً لأبي حنيفة”'' فكأنه نظر إل إكرام المسجد » والنظر إلى إكرام المؤمن 
أقرب عندنا . ولم أر الزيادة علىئ هلذا ؛ فإن إعمال الفكر في أمثال هلذا لا معنى له . 
وهو من مواقع الاتباع . 


6 الصلاة على الغائب مشروعة عند الشافعي » والأصل فيه « أن النجاشي لما 
مات . وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقبع وضت/ الأصكتات ؤراءه وضلوا 
على النجاشي بالحبشة )(" . ومعنى المذهب أن الغرض من الصلاة [الابتهال]”* 
إلى الله تعال في التجاوز عن المتوفئ » وهلذا لا يختلف بالغيبة والشهود . 

ولو كانت الجنازة حاضرة في البلد » وأمكن”*' إحضارها » ففي الصلاة عليها قبل 
أن تحضر خلاف » وهو مشبّه بالخلاف في نفوذ القضاء على من في البلد » مع إمكان 


)١(‏ حديث أنس في موقف الإمام من الجنازة . رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة . ( ر . أبو 
داود : الجنائز » باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلئ عليه » ح95١7»‏ والترمذي : 
الجنائز » باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة » ح5١٠‏ » وابن ماجة : الجنائز , 
باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلئ علئ جنازة » ح545١‏ » والتلخيص : ١١9/7”‏ 
ح7ك7 ) . 

(؟) ر . حاشية ابن عابدين : /١‏ ”9ه » وشرح معاني الاثار للطحاوي ل 5 

(9). حديث « الصلاة على النجاشى » » متفق عليه من حديث أبى هريرة » وجابر . ( اللؤلؤ : 
19/0 همه 1مهى لامة) . ْ 

(4) في الأصل »ء و( ط ) : الانتهاء . 

(4) (ل) : ولميمكن إحضارها . 


كتاب الجنائز / باب صلاة الجثازة ال ملسم 87# 
الإحضار . والأمر في تجويز الصلاة أقرب عندي . للمعنى الذي ذكرته . وأما 
القضاء ؛ فإنه يتعلق بأمور معتبرة في الإقرار والإنكار » [فاشتراط]”'' الحضور الممكن 
نم أولئ وأقرب » والصلاة على الميت مقصودها ما ذكرناه . 

849- ولو شهدت الجنازة » فتقدّم موقف الإمام عليها » فقد خرّج الأصحاب 
هلذا على القولين في تقدم المأموم على الإمام » ونزلوا الجنازة منزلة الإمام » والإمام 
منزلة المقتدي ٠‏ ولا يبعد أن يقال : تجويز التقدّم على الجنازة أولئ ؛ فإن الجنازة 
ليست إماماً متبوعاً حت يقال : تعيّن تقديمّه . وإنما الجنازة والمصلون علئ صورة 
مجرم يحضر باب الملك . ومعه شفعاء . ولولا الاتباع والجريان على سير الأولين » 
وإلا ما كان يتجه قولٌ تقديم الجنازة وجوباً » فهلذا تمام ما أردناه في ذلك . 


د د 


. ) في الأصل » ( ط ) : فاشترط . والمثبت من ( ت١ ) . وجاءت ( ل ) بمثل الأصل » ( ط‎ )١( 


6ه دلبل كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة الجنازة 


باب 


7- صلاة الجنازة تشتمل علئ أربع تكبيرات » منها تكبيرة التحريم والعقد . 
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمساً . كما ذهب إليه الشيعة » وللكن الذي 
استقر عليه الأربع وما عداها منسوخ عند الشافعي"'' . 

وفك ضان التي غليه البلا غلرة التخاشى + فكثّر آريعاً »:وصناك ,على المسكي: 
التي ماتت ليلاً » فكبر أربعا ٠‏ وصلئ أنسُ بالبصرة على ميت ٠‏ فكبّر أربعاً » فقام 
العلؤة بق نؤناة بو قال جا آنا تعمل - عدوت" أزيعا د : فقا هتكن "رايت رفير ل الله 
ضصلى الله عليه وسلم . وروي أيضاً عن أنس : أنه قال : « صلت الملائكة على آدم . 
فكبروا أربعاً » ثم قالوا : هلكذا سنتكم يا بني أدم » . وكبر أبو بكر على النبي عليه 
السلام أربعاً » وكبّر عمر عل أبي بكر أربعاً . وصهيب على عمر . والحسن على 
ولحي عل لشي ا ب ظ 

وووكا التخعى أن عرو الخطاب حمه احاب رردرة اثاسان عله وجلء. + 


, أحاديث التكبير على الجنازة التي أومأ إليها إمام الحرمين » والتفاوت في عددها » كلها واردة‎ )١( 
علئ تفاوت في الصحة والضعف . فأحاديث التكبير أربعاً متفق عليها في الصلاة على‎ 
» النجاشي . من حديث أبي هريرة » وجابر » وحديث صلاة أنس » وسؤال العلاء بن زياد له‎ 
: رواه 8 داود » وخرج مسلم » والنسائي أحاديث التكبير أربعاً » وخمسا ( ر . البخاري‎ 
)595( كتاب الجنائز » باب ( 5 ) . الرجل ينعئ إل أهل الميت بنفسه » ح50١١ . وباب‎ 
. في التكبير على‎ ) 7١ ( ومسلم : كتاب الجنائز » باب‎ . ١” التكبير على الجنازة أربعاً » ح‎ 
. وباب ( 7 ) م164 ؛ وأبو داود : كتاب الجنائز » باب ( لاة‎ . 457-56١ » الجنازة‎ 
٠ ١9178 » والنسائي : كتاب الجنائز » باب (750) عدد التكبير على الجنازة‎ » ) 
وابن‎ » ٠١78 : والترمذي : كتاب الجنائز » باب ( 707 ) ما جاء في التكبير على الجنازة » ح‎ 
ماجة : الجنائز » باب ( 785 ) ما جاء فى التكبير على الجنازة أربعاً » وباب ( 70 ) ما جاء فيمن‎ 
ترما اع 1 قاي84] » والتلخيض نكا ا ع ماه ادا‎ 


كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة الجثازة نم 008 
واستشارهم رضي الله عنهم في التكبيرات » فأجمعوا/ علئ أن التكبيرات أربع . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يصلي . فيكبر على البدري سبعاً . وعلى 
يه 0. 


0١‏ ثم يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة » ولم ير أبو حنيفة''' رفع اليدين إلا 
عد تكنيرة العدنة ورأئ رفع اليدين عند كل تكبيرة من التكبيرات الزائدة في صلاة 
العون-: ظ 

وإذا وضح أن التكبيرات أربع » فلو زاد المصلي تكبيرة خامسة » فقد خالف 
ما استقر الشرع عليه » وفي بطلان الصلاة وجهان : أحدهما ‏ لا تبطل ؛ فإنها ذكرٌ في 
الصلاة . 

والثاني ‏ إنها تبطل الصلاة ؛ فإنها بمثابة ركعةٍ تزاد في الصلاة المفروضة . 

وفي المسألة احتمالٌ ظاه » لمكان الأخبار والاثار . 


5 ثم إذا كبر وعقد الصلاة » فقد قال الشافعي : يكبر » ويقرأ . ولم يتعرض 
لدعاء الاستفتاح » ولا للتعوذ . وقد ذكر الصيدلاني وجهين . وذكر غيره وجهاً ثالثاً . 
ظ فأحد الوجهين - أنه يدعو للاستفتاح ؛ ويتعوّذ » ثم يقرأ . 

والثاني - وهو ظاهر النص . أنه يقرأ عقيب التكبير » ولا يدعو . ولا يتعوّذ ؛ فإن 
هلذه الصلاة مبناها على الإيجاز » وهو الذي يليق بها ؛ لمكان الميت » وما ندبنا فيه 
أ أسباب البدار والإسراع ؟؛ ولهلذا لا يختلف العلماء في أنا لا نؤثر قراءة السورة مع 
الفاتحة". 

والوجه الثالث - أنه يتعوّذ ولا يقرأ وجّهت وجهي ؛ فإن التعوّذ قريب » وقد ثبت 
بنص القرآن أنه مشروع » في حق كل من يقرأ القرآن . 


. ثم قراءة الفاتحة لا بد منها‎ ١77 


المسالة 7585 #سحاشية اين غايدي» 686/1" 


اي 


١ 


55» ل كتب الجنائز / باب تكبير صلاة الجنازة 

وأما الجهر . فقد قال الصيدلاني : إن أقيمت الصلاة نهاراً » فلا جهر » وإن أقيمت 
ليلا سنّ الجهر فيها ٠‏ بالقراءة » وقد روي ذلك عن ابن عباس . 

دق صن نتف انالا مسن البعررو لقنو ولا كاله لاذه ار انها اردان 
مبنيل هلذه الصلاة على التخفيف . وهلذا متجه عندي . وفي الرواية عن ابن عباس ما 
يُسقط الاحتجاج بها » فقد روي : ١‏ أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة » ثم قال : إنما 
جهرت ٠‏ لتعلموا أن فيها قراءة »”'' . وليس في الرواية تقييد بالليل . والظاهر أنه فعل 
ذلك نهاراً ؛ فإن صلاة الجنازة يندر وقوعها ليلاً . 

14 ثم إذا فرغ من قراءة الفاتحة » كبّر التكبيرة الثانية . ويصلي ”"على النبي 
عليه السلام . 

والذي نقله الزن « أنه يحمد الله عقيب التكبيرة العانية ") ويصلي/ ويدعو 
للمؤمنين والمؤمنات 706" » واتفق أثمتنا علي أن ما ذكره من حمد الله قبل الصلاة غير 
سديد » ولم نر هلذا للشافعي في شيء من منصوصاته . 


وأما الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ( فقد تردد فيه أتمتنا 2 فلم يره بعضهم 4 ومن رآه 


فمستنده أن الصلاة وراء التشهد الأخير تستعقب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات » فهلذه 


الصلاة”؟ بتيك”*2 . وإذا كان لا يصح في ذلك ثبت من جهة السنة » فإثبات هلذه في 

)غ2 أثر ابن عباس » أورده الإمام بمعناه » وهو عند البخاري بلفظ : « عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف قال : صليت خلف ابن عباس علا جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب . قال : لتعلموا أنها 
سئة ») وعند النسائى نحوه )2 وعند أبي داود عن مقسم عن ابن عباس . و البخاري : 
5 » كتاب الجنائز » باب ( 50 ) قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة » ح770١‏ » وأبو 
داود : الجنائز » باب ما يقرأ على الجنازة » حج98١”‏ » والترمذي : الجنائز » باب ما جاء في 
القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.» ٠١75‏ » لا ٠٠١‏ .» والنسائي : الجنائز » باب ( ل/الا ) 
الدعاء 1 

(؟) مابين القوسين ساقط من( ت١‏ ) . 

0( المراد الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

00( أي كلك ش 


/ا6 





كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة الجنازة 
ويإاظة""؟ مناه علا ثوابة التيدقت فيد .. 

ثم إن كانت الصلاة تستعقب في التشهد دعاء » فهي مسبوقة أيضاً بأذكار 
وتمجيدات )»2 فينبغي أن يُصوّبَ المزني في ذكر التحميد قبل الصلاة 


ثم يكبر تكبيرة ثالثة 6 ويدعو له : ال ل ل لل 


الأوضح . 
ا لا 
006 ' ومقتضئا نصوصه أنه لا يذكر بين التكبير والسلام شيئأ . وفي رواية البويطي : 


إنه يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ) وال تفقنا عدف . له 
الرواية : اللهم اغفر لحيّنا وميتنا . 
ا يي ل يوي ا 


سس 


النصوص في عدد السلام استحباباً . 

قال الصيد لاني : الكلام في تعدد السلام » واتحاده في هلذه الصلاة » كالكلام في 
اسائر الصلوات . في تخريج القولين أو تنزيل الأمر على اختلاف الأحوال . 

وقال بعض“أصحابنا : هلذه الصلاة أولئ بأن يقتصر فيها علئ تسليمة واحدة » لأنها 
مبنية على الإيجاز » وسبب ذلك ما أمرنا به من الإسراع في تجهيز الميت » وما نحاذره 
فو لفاس 

ثم إن رأينا الاقتصار علئ تسليمة واحدة » ففي؛ بعض النصوص : إنه يبتدىء 
التسليمة منقلباً إلئ يمينه ويختمها ووجهه مائل إلئ يساره » فيدير وجهه من يمينه إلى 
يساره في حال التلفظ بالسلام ء 507 اتمتنا فى .ذلك 00500 ذلك 
زأنا + فيحصل توزيع تسليمة واحدة على الجانبين » مع الاقتصار علئ واحدة . 
وإسماع مَنْ على اليمين واليسار . ومنهم من يقول : إذا كان يسلم تسليمة واحدة » فإنه 


)١(‏ صلاة : أي صلاة الجنازة 
(؟) مابين القوسين ساقط من ( ت١‏ ) . 


ايلك 





كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة الجنازة 
ي ١57‏ يأتى بها تلقاء وجهه من غير التفات » وهلذا/ القائل يحمل كلام الشافعي على الأمر 
وهلذا التردد لم أذكره فيما أظن فيما تقدم » ولا شك أنه جار في جميع الصلوات . 
وين" ناكما سا اتا من :.: | 
فَهنْنذا بيان كيفية الضئلاة , 


6 ثم نحن نذكر الان بيان الأقل الذي لا يجزىء أقلٌ منه » فالذي قطع به 
الآئمة أن التكبيرات محتومة » وهي مشبهة بالركعات في الصلوات » ولا شك في كون 
النية ركنا » وقراءة الفاتحة ركنٌ عندنا » لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن » قال الصيدلاني : 
« وأقلها اللهم صل علئ محمد » » ولم يتعرض للصلاة على الآل » وقد مضئ في سائر 
الصلوات اختلاف القول في الصلاة على الآل في التشهد » والظاهر هاهنا أنها ليست 
وكات لاسسادى ده اااي لكعدهينا دب 

والدعاء عقيب التكبيرة الثالثة لا بد منه » فظاهر كلام الآئمة أنه لا بد من ربط الدعاء 
بالميت الحاضر » ولا يكفي إرسال الدعاء للمؤمنين . 

وكان شيخي يقول : يكفي إرسال الدعاء للمؤمنين » والتكبيرة الرابعة لا يعقبها 
ركق إل العلدم + 

ثم ذكر الشيخ أبو على في ذكر الأقل : أنه يكفي أن يقول السلام عليكم » وردد 
جوابّه في أنه لو قال السلام عليك ٠‏ من غير صيغة الجمع في الخطاب ٠‏ فهل يجزىء 
ذلك » وهل يكفي أم لا ؟ 

نو اقال:< الأول الافصاز علق مجليمة والحناة )تطلم غذ | يقزل لبنلا ليك 
وهل يؤثر أن يقول : ورحمة الله ؟ حكيل فيه تردداً من طريق الأؤلى » مَصيراً إل رعاية 
الاقتصار . فهلذا بيان الأقل . 


)1١(‏ «مهما»بمعنول(إذا). 


كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة الجنازة - لل 04 

وعلى الجملة إذا فهم الفقيه ابتناء هلذه الصلاة على الإيجاز والاقتصار » يعتقد أن 
ما يصح النقل فيه يجب أن يكون ركنا . ويبعد اشتمالها علئ سنن لها أثرٌ في اقتضاء 
التطويل . 


257- وذكر صاحب التقريب عن البويطي أنه نقل كلاماً للشافعي » وقال في 


أثنائه : وقد قيل : إن الصلاة دعاء للميت . قال صاحب التقزيب : يحتمل أن يكون 
هلذا حكاية لمذهب الغير » وإن حملناه عل مذهب الشافعى » فمقتضئ هلذا النص 
سقوط فرضية القراءة » والصلاة عل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجواز استغراق 
الصلاة بالدعاء للميت . ولم يتعرض لإسقاط التكبيرات بين العقد والحَل اقتصاراً على 
الدعاء . واللفظٌ صالحٌ له . 

وهلذا غيرٌ معدود من المذهب ٠»‏ بل الوجه القطع بحمل ما قال/ علئ حكاية مذهب 
الغير ؟ فإن هلذه الصلاة ذاث حل وعقد . ويشترط فيها من السئن » والطهارة . 
والا ستقبال » ما يشترط فى سائر الصلوات . 

و ع ع 1 ءِِ 

م ١١737:‏ قطع الائمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة » لم يسجد للسهو ؛ لانه 
لا مدخل للسجود فى هلذه الصلاة ركناً » فلا يدخلها جبراناً . 

0 


0 


24 ذكر الشبخ أبو على أموراً فى أحوال الميت يجب الاعتناء بها . 

فقال :8" الميك يفسل ..وركقن وب وحمل برضا عليه #مووةقق ب. افآما غمله 
فينبغي أن يقوم به ماهر » مع مُعينٍ إن كان يكتفي بمعين واحد » ثم يوضع على جنازة أو 
سرير » ويحمله أربعة » ولا يجوز أن تنقص حملته عن أربعة ؛ فإنه لو جوّز النقصان 
في ذلك » لكان هنذا إزراءً بالميت » ولساغ أن يحمل الميت رجلٌ واحد . وهلذا 
ترك"'' لحرمته » وغض/ من قدره . 


. كذاه ولعلها : هتك . وفي ( ل ) : ( نزل ) . ولم أصل إلى مأخذها ومعناها‎ )١( 


9 


١55 ي‎ 


٠‏ للديهم _هل ل سل ل لب كتاب الحتائز / باب تكبير صلاة الحنازة 


وأما الصلاة عليه » فقد حكئ"'' في عدد المصلين أوجهاً : قال : من أصحابنا من 
فاك ل لفن ١‏ ره وما اه ومنهم من قال : يكفي واحدّ يصلي عليه » ثم قال : 
ومن شرط جمعاً » لم يشترط أن يصلوا جماعة بل قال : لو صلوا أفراداً » جاز . 

ثم قال : لا بد أن يتولئ دفِنَ الميت ثلاث » ولا يجوز النقصان مع الإمكان . 

هلذا مساق كلامه . 


64- ونحن نقول : أما كل ما يؤدي إلى إزراءٍ بالميت واستهانة » فلا شك في 
تحريمه » وللكن فيما ذكره نظر . 

فأما الغسل » فليس يظهر في إفراد رجل واحد بغسله إزراءٌ » مع ما نقول : إن أقل 
الغسل جريان الماء علئ جميع البدن » وأما قوله : لا يجوز نقصان الحمّلة عن أربعة » 
فهاذا هفوة ؛ فإن الحمل بين العمودين قد يحصل بثلاثة » كما سبق تصويره » وميل 
نص الشافعي إل أن الأؤلى الحمل بين العمودين » ولاشك أن الطفل الصغير لو 
احتمله رجل واحد . فلا إزراء فيه » والمرعي في إثبات التحريم ظهور الإزراء » وفي 
حمل رجلين أيّدين للجنازة احتمال ظاهر . ظ 

ومما يجب رعايته أن الحَمّلة ينبغي أن يكونوا بحيث لا يُخاف على الميت الميل 
والسقوط » وينبغي ألا يحملوه على هيئة قبيحة مزرية . 

وأما ما ذكره من عدد المصلين » فقد ذكر غيره على الوجه الذي ذكره . ولم أر 
للاقتصار على ائنين ذكراً » وهو محتمل جداً ؛ فإنا ذكرنا في مسألة الانفضاض في 
الجمعة أن من أثمتنا في تفريع/ الانفضاض من يكتفي بواحدٍ يبقئ مع الإمام » فيكون 
الإمام معه اثنين » وهلذا منقدح هاهنا » ملتفث علئ أن الاجتماع يحصل بهلذا . ' 

وما ذكره من الدفن فيه نظر ؛ فإن الطفل الصغير يكفيه واحدٌ » يضعه في قبره » وقد 
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام بنفسه في قبره . ولو استقل 
رجلان بوضع الميت في قبره من غير أن يُرْرُوا به في هيئة الوضع » فلست أرئ بذلك 
بأساً » والمعتمد في ذلك ترك الاستهانة » واجتناب تعريض الميت للسقوط . 


كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة اللحثادة سس [1 


ا 
2 
7 7 


ق المقتندي في صلاة الجنازة 


قال الشبخ أبو علي : من اقتدئ في صلاة العيد بمن يكبر خمساً في الركعة 
الأولئ » فهل يتابعه من يرى التكبيرات سبعاً » ويقتصر على الخمس » أم لا ؟ ذكر فيه 
قولين . وكذلك لو كان المقتدي يرئ خمساً » وكان الإمام يكبر سبعاً » فهل يتابعه . 
فيزيد اتباعاً ؟ فعلئ قولين . 

والذي عندي فيه أن المقتدي لو تابع » أو ترك المتابعة في التكبيرات ٠»‏ أو لم يكبر 
أصلاً » وكان الإمام يكبر » فلا ينتهي الأمر في ذلك إلى الحكم ببطلان الصلاة ؛ فإن 
هلذه التكبيرات ليست من الأركان”' » حتئ يقال : سبق الإمام بها » أو سبق المأموم 
بها » وفيه احتمال ظاهر . والعلم عند الله . 

ثم قال الشيخ : لو اقتدئ في صلاة الجنازة بمن يرى التكبيرات خمساً » فهل يتابعه 
في التكبيرة الخامسة ؟ فيه طريقان : منهم من قال : فيه قولان ٠‏ كالقولين في تكبيرات 
صلاة العيد » ومنهم من قطع القول بأنه لا يزيد في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات » 
وهلذا يلتفت علئ خلافب قدمناه في أن التكبيرة الخامسة هل تبطل الصلاة ؟ فإن رأيناها 
مبطلة » لم يتابع المقتدي الإمامَ فيها . 

ثم قال : إذا قلنا : يقتصر المقتدي على أربع » ولا يزيد وإن زاد إمامه ٠‏ فإذا أتى 
المقتدي بالأربع » فيسلم ٠‏ أو ينتظر » ويصبر ء حتئ يسلم إمامه بعد الخامسة ؟ فعلئ 
وجهين ذكرهما . 

وعلذا له النفاث ادها دكرتدمى أن الشاضية هل بطل الضالذه ؟ وله تعلق بآنعياكةة . 
الإمام إذا كانت علئ صفةٍ يعتقد المقتدي بطلاتها في عقده لو صدرت منه » فكيف 
يكون سبيل الاقتداء والحالة هلذه ؟ [هلذا]”'' يخرّج علئ خلاف تقدّم ذكره في مسائل 


000 الكلام هنا عن صلاة العيد 1 
() في النسخ الثلاث : « هلذه » والمثبت من ( ل ) . 


5 لللشس سس ل ب كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة الجنازة 
ش 144 الأواني » في اقتداء الشافعي بالحنفي مع انطواء صلاة الحنفي/ علئ ما يراه الشافعي 

مبطلاً للصلاة » فإن منعنا ذلك » فليبادر المقتدي إذا كبر أربعاً » وليسلم قبل أن يكبر 
الإمام التكبيرة الخامسة . 

ومما ذكره في مساق كلامه أنه لو اقتدئ شافعي في صلاة الصبح بمن لا يرى 
القنوت » فإن علم المقتدي أنه لو قنت ». سبقه الإمام بالسجود على التفصيل المشهور 
فيه » فلا يقنت » وإن علم أنه لا يسبقه » إن قنت » فهل يؤثر له القنوت ؟ فعلئ قولين 
اكرهما + كالقو لين افق اتكتيزات مالف العياد . 

[وقد انتهئ كلامه في هلذا المعنئ]”" . 


 مامإلا ومما يليق بهلذا الفصل ذكر المسبوق في صلاة الجنازة : فلو كبر‎ ١ 
واتدن يون اقل التكدير: القانةة كانه رادو كينا اكير الفقد عالق اه‎ 
. ولا يتوقف حتئ يكبر الإمام التكبيرة الثانية‎ 

وقال أأبو جيف" رقي اناعم + يضم هت كين الام الك القانة اال عق 
الصلاة متصلاً بتكبيره الثاني . 

ثم قال أثمتنا : لو كبر المسبوق » وافتتح قراءة الفاتحة » فكبر الإمام الثانية » وهو 
بعد في القراءة » فالقول في أنه هل يقطع القراءة » أو يتممها » كالقول فيه إذا ركع 
الإمام في سائر الصلوات » والمقتدي بعد في القراءة » والاختلاف مشهور فيه . وهلذا 
فيه نظرٌ عندي ؛ فإن المسبوق في سائر الصلوات لو أدرك الإمام راكعاً » صار مدركاً 
للركعة بإدراك ركوعها » ومن أدرك الإمام في صلاة الجنازة » مع التكبيرة الثانية » لم 
نجعله كمن أدرك الصلاة في أولها » فليست مبادرة الركوع بمثابة مبادرة التكبيرة 
الثانية . فليفهم الناظر ذلك . وللكن إن كان يعذر في ترك بعض القراءة » حت لا يسبقه 
الإمام » فقد يتجه ذلك علئ بُعد . 

37- ومما يتعلق بما نحن فيه : أن المسبوق لو لحق الإمامً في التكبيرة الثانية » ' 


(0) زيادة من ( ل )وحدها. 
)١(‏ ر . مختصر اختلاف العلماء : 798/١‏ مسألة : 1/5” » حاشية ابن عابدين : 081//١‏ . 


كتاب الجنائز / باب تكبير صلاة الجنازة ‏ نت 17# 
فإنه يكبر » ويقرأ الفاتحة .» وإن كان الإمام يصِلّي على النبي صلى الله عليه وسلم » أو 
يدعو » فلا ينظر إلى ما الإمام فيه » بل يجري على ترتيب صلاة نفسه ؛ فإن ما يدركه 
المسبوق أول صلاته عندنا » كما تقدم . 

ومما يجب الإحاطة به في ذلك أن المقتدي المسبوق لو أدرك تكبيرةً واحدةً » وأخذ 
يجري على ترتيب صلاة نفسه .» فسلم الإمام » ورفعت الجنازة » فالمسبوق يتم 
الصلاة » ولا يضره رفع الجنازة » وإن حوّلت عن قبالة القبلة » وإن/ كنا لا نرئ جوارٌ 
ذلك في الجنازة الكائنة في البلدة » في ابتداء عقد الصلاة على الوجه الظاهر » فكان 
شيخي يقول : المقتدي في صلاة الجنازة إذا كبر لما كبر إمامه » فكبر إمامه الثانية . 
تله كرضي كبن الذالنة مى ظزي عار +" فينذا ينظ القلاوه > ورناالإناء مسقم يوقا ينا 
على ما ذكره . وهو مقطوع به عندنا . 


لاد 
ا 
فى الصلاة على القبور 
-١07*‏ نقول أولاً : إذا صلئ على الميت طائفةٌ » وسقط فرضٌ الكفاية بهم . 

دوق إن يعدن ملداسا 17 عر دن 4 والأصل فيه ما روي أن مسكينة كانت تقم 
المسجد . فمرضت ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ماتت فآذنوني ٠‏ فاتفق 
أنها ماتت ليلا : فصلئ عليها قوم » ودفنوها ليلاً . ولم يُحبُوا أن يوقظوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 4 فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ار علا بر : 


ولا يؤثر للرجل » إذا صلئ عل ميت مرة ؛ أن يصلي عليه مرة أخرئ #اتفق الاهة 


عليه 3 وقالوا : لا يستحب التطوّع بصلاة الجنازة ؛ 


)01 الجيل : الأمة . والأمة : الجماعة . ( معجم ) . 
2 حديث الصلاة على قبر المسكينة » متفق عليه » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( اللؤلؤ : 


65 ي 


0 
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فإن قيل : فإذا سقط الفرضٌ بصلاة طائفة » فصلاة الطائفة [الثانية]”١'‏ مستغنىٌ 
عنها » فتقع تطوعاً » قلنا : نحن نقدّر كأن الآخرين صلوا مع الأولين » ولو صلئ جم 
علئ ميت » صحت صلاة جميعهم . وإن كان يقع الاكتفاء ببعضهم . 

ثم الذي يظهر من كلام الأئمة أن من صلئ مرّة منفرداً » ثم أدرك جماعة يصلون ١‏ 
فلا يؤثر له أن يصلي لإدراك الجماعة » بخلاف ما قدمناه في الصلوات المفروضة . 

ثم ظاهر كلام الآئمة أن من صلئ مرة » ثم صلئ ثانية » فلا نقضي ببطلان صلاته » 
ولفظ الصيدلاني : ١‏ إنا لا نحب أن يصلي مرة أخرئ »© . 

والحكم ببطلان صلاة من صلى مرة فيه احتمال عندي . 

5 ثم إذا دفن الميت » فالصلاة على القبر جائزة عندنا » والشاهد فيه صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ قبر المسكينة . 

ثم اختلف أتمتنا في أنا إلئ متئ نجوّز الصلاة على القبر ؟ فقال قائلون : نجوّزها 
إل أن ينمحق في الأرض » ويبلئ » ولا يبقئ له أثر . 

وقال صاحب التلخيص : « تجوز إلول شهر » ولا تجوز بعده ) . ولا ندري لما 
ذكره تَبَتّ توقيفي . وتكلف بعضٌ الناس لها وجهاً . فقال : لعله أخذه من صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ النجاشي ؛ فإنه قد قيل : بين الحبشة والمدينة 


مسيرة شهر . 
وهلذا ليس بشيء ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم علم موته يوم مات » وصلى/ عليه 
وعم مويه 


وذكر الشيخ أبو علي في الشرح وجهاً آخر » وهو أن الصلاة على القبر تجوز إلى 
نلانة اعواد نولا تعرز بعدها :كوهلد إظرييع ف ام به :+ 

وفي بعض التصانيف وجة رابع : إنها تصحٌ أبدأ من غير اختصاص بأمد » وهلذا في 
نهاية البعد » وهو خارج عن الضبط بالكلية . 


والذي عليه التعويل من هنذه الوجوه تجُويز الصلاة إلى البلئ والامّحاق . 


. سقطت من الأصل » ( ط)‎ )1١( 
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ثم قال الشيخ أبو زيد : إنما يصلي على القبر من كان من أهل الصلاة يوم 
الموت ». فلو دفن وتمادى الزمان » وللكن كانت التربة حرّة » لا يبل دفينها إلا في 
الأمد الطويل » فلو كان الإنسان إذ ذاك طفلاً غير مميز » أو لم يكن » فوّلد وشبّ . 
وبلغ » لا يصلي علئ قبر ذلك الميت . وإن كان من أهل الصلاة يوم الموت » فيصلي 
على القبر ما لم يبل » كما تقدم . وهلذا حسن . 

ومن أئمتنا من لم يساعده علئ هلذا التفصيل » وجوّز الصلاة في الحالتين جميعاً . 

لم من جرئ على التفصيل الذي ذكره الشيخ أبو زيد اخختلفوا فيمن كان صبيا مميزا 
يومئذ » ثم بلغ : فمنهم من قال : هلذا يصلي على القبر ؛ لأنه يوم الموت كان من أهل 
الصلاة » ومنهم من قال : لا يصلي بعد البلوغ » وهو اختيار الصيدلاني ؛ لأنه يوم 
الموت » لم يكن من أهل فرضية الصلاة » ولا اعتبارَ بكونه من أهل الصلاة على 
الجملة » إذا لم يكن من أهل الفرضية .0700777 

ومن كان كافراً يوم الموت » ثم أسلم » فالذي أراه أنه يصلي ؛ فإنه كان متمكناً من 
الصلاة بأن يُسْلم » ويصلي . كالمحدث . والمرأة إذا كانت حائضاً يوم الموت » ثم 
طهرت » فالحيض ينافي صحة الصلاة ووجوبها » وللكن هي على الجملة ممن يخاطب 
[بالصلاة]”'' فالذي أراه أنها تصلي » إذا طهرت » عن ذلك . 

ومما يتعلق بهلذا الفصل . أنا إذا راعينا البلئ » فإن تحققنا بقاء الميت » أو بلاه » 
فلا يخفئ حكمه . وإن لم ندر » وترددنا » فقد يخطر للناظر بناء الأمر علئ بقاء 
الميت » وهو الأصل . ويجوز أن يقال : الصلاة تستدعي يقين البقاء في القبر . 


375 ومما نذكره في ذلك الصلاة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والذي ذهب إليه جماهير الأصحاب المنع منها . لما روي عن النبى صلى الله عليه 
وسلم نل قال : « لا تتخذوا قبري مسجداً )”7 وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم : 


0010( زيادة اقتضاها الإويضاح ' 
(0) ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجداً » في الحديث المتفق عليه . 
الآتي بعد هلذا » وروئ هلذا الحديث مالك في الموطأ » وأحمد في المسند بلفظ : « اللهم . 
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: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 0"'' . ويخرّج هلذا المنع على علل منها‎ ١ 

يي ١51‏ أن من افتتح الصلاة الان ولم يكن / مولوداً ولا موجوداً يوم توفي المصطفئ صلى الله 
عليه وسلم » وقد تقدم في الطريقة المرضية أن هلذا يُمنع من إقامة الصلاة على القبر . 


وذكر الشيخ أبو علي للمنع معنئ آخر مأخوذاً » من الحديث : وهو ما روي أنه 


صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث )"' , 
وروي أكثر من يومين / وإذا كان كذلك فلا معنيل للصلاة على قبره : 


ثم ذكر الشيخ أبو على وجهاً عن بعض الأصحاب أنه تجوز الصلاة علئ قبره 


صلى الله عليه وسلم . ثم قال : ونحن وإن جوّزنا ذلك » فلا يجوز أن يصلَئ عليه 
جماعة » بل يُصلئ عليه أفراداً » وهنذا القائل يحمل المنع من اتخاذ القبر مسجداً على 
إقامة الجماعة . وتنزيل القبر في ذلك منزلة المساجد المهيأة للجماعات . والعلم 
عند الله تعالل . 


1 ومما يتعلق بالقول فى الصلاة على القبر أنا وإن جوزنا الصلاة بعد الدفن . 


ظ وقلنا ايضاً : إنه لو دفن ميت » ولم يصل عليه » لم ينبش ». بل يصلئ عليه مدفوناً . 
فلا يجوز مع هلذا كلّه تأخيدُ الصلاة إلى ما بعد الدفن . ولو فعل ذلك قصداً حَرج به 
أهل الناحية » وإن وقعت الصلاة موقعها بعد الدفن . وهلذا بيّدٌ لا شك فيه . 


010) 


00 


لا تجعل قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » مالك عن 
عطاء بن يسار » وأحمد عن أبي هريرة وعند أبي داود » من حديث أبي هريرة  :‏ ولا تجعلوا 
قبري عيداً » (ر . الموطأ ١77/١‏ . كتاب قصر الصلاة : ح80 » والمسند : 545/17 » وأبو 
داود : ”/ 075 » كتاب المناسك ». باب ( ٠٠١‏ )زيارة القبور ٠ح25١7).‏ 

حديث ١‏ لعن الله اليهود. . . »© متفق عليه من حديث عائشة » وأبى هريرة . ( ر . اللؤلو : 
ولا ست ل 10). 1 

حديث ١‏ أنا أكرم. . . » قال الحافظ : لم أجده هلكذا » للكن روى الثوري في جامعه : ١‏ ما 
يمكث نبي في قبره أكثر من أربعين ليلة حتئ يرفع » ثم أورد الحافظ حديئاً عن أنس مرفوعاً : 
« مررت بموس ليلة أسري بي » وهو قائم يصلي في قبره » وذكر أحاديث أخرى » وقال : إنها 
تقدح في هلذه الأحاديث » ثم ذكر أن البيهقي أفرد جزءاً في حياة الأنبياء في قبورهم . 
فليراجع . كذا قال . ( التلخيص : ١١9/7‏ ح1كلان ) . 
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4- قد ذكرنا أن فرض الصلاة على الميت يسقط بواحد يصلي أو جمع . 
وأظهرنا الخلاف في أقله » وقد تردد الأئمة في أن الفرض ول سقط بصلةة السرة 
المجردات . 

وغرضنا الآن أنه إذا صلئ على الميت جمع كثير يقع الاكتفاء ببعضهم ٠‏ فالذي 
ذهب إليه الأئمة أن صلاة كل واحدٍ تقع فريضة ؛ إذ ليس بعضهم بأن توصف صلاته 
الترغية ار موريس + اذا عبر التعيز واللبتيض ٠.‏ #الوجه اننا بالفرضية في 
حق الكافة: : 

ويحتمل أن يقال ا خدروفل مار ارجل العرفي» انام ]لل خديي رارف 
واحدة » وقد ترد الأئمة في أن الكل يوصف بالفرضية » أم الفرض مقدار الاسم على 
الإبهام من الرأس ٠»‏ فليخرّج الأمر في الجمع على ذلك . 

وللكن قد يتخيل الفطن في ذلك فرقاً ؛ ويقول : مرتبة الفريضة تزيد علئ مرتبة 
السنة » وكل مصلّ في الجمع الكثير لا ينبغي أن يُحرّم رتبة الفرضية » وقد قام بما ندب 
إليه . وهلذا لطيف . ثم لا يتحقق مثله في مسح الرأس أيضاً ؛ فإن التطوّع بالزيادة على 
مقدار الفرض في مسح/ الرأس مشروع ٠‏ والتطوّع بصلاة الجنازة ممنوع . 

تقال الآعنة: [3ااسنارا قوزة على الديت :و بوسقها القرضن بو تتجوة أناتصيل 

عليه آخرون » وإذا صلّوًا كانوا بمثابة ما لو كانوا مع الأولين في جماعة واحدة » وهلذا 
وإن كان يتميز عن الصورة الأول ؛ من جهة ما جرئ من التمبيز في الترتيب © فوجهه 
مع ما فيه من الاحتمال الظاهر أن التطوع بصلاة الجنازة غيدُ مشروع » فإذا صح في 
الأخبار والآثار ترتيبُ الجماعة في إقامة الصلاة على الميت » فالوجه تنزيل المرتبين 
منزلة المجتمعين في جماعة واحلة . 


. في ( ل ) :( فرع ) مكان فصل‎ )١( 


1ن 
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( ولا يُدخل الميت قبرّه إلا الرجال. . . إلىا آخره )230 . 


49<- إن كان الميت رجلاً » فلا شك في ذلك » وإن كان امرأة » فالأمر أيضاً 
كذلك » وللكن قال الشافعي فيما نقله الصيدلاني : يتولئ ذلك زوجها . ومحارمها . 
وإن لم يكونوا » فعبيدها . فإن لم يكونوا » فخصيان » فإن لم يكونوا » فأرحام » فإن 
لم يكونوا » فالأجانب . 

فأما تقديمه الزوج والأرحام الذين هم محارم » فهو حتمٌ قياساً على الغسل » وأما 
ذكره الأرحام ٠‏ الذين ليسوا محارم » فما أراه محتوماً ؛ فإنهم في وجوب الاحتجاب 
عنهم في الحياة كالأجانب . وفي العبيد ‏ وقد انقطع ملكها عنهم بالموت ‏ احتمالٌ 
ظاهر . وقد ذكرنا تردداً في غسل الأمة مولاها . وفي الخصيان احتمالٌ بِيّن سيأتي 
ذكره » في أول كتاب النكاح إن شاء الله تعالئ » عند ذكرنا من يحل له النظر » ومن 
لايحل . 


-٠‏ وغرض الفصل أن النسوة لا يتولَّيّن دفنَ امرأة » والسبب فيه أنهن يضعفن 
عن مثل ذلك ٠‏ وقد يؤدي تعاطيهن لهلذا إلى انهتاك في الميّتة » وأيضاً فإنهن يتكشفن 
في تعاطي ذلك ٠»‏ ورعاية الستر فيهن أُوْلىْ من رعايته في المتوفاة » فإن لم يوجد 
غيرهن » فإذ ذاك يفعلن عن اضطرار . 

ثم ينبغي ألا يتعاطى الدفنَ أقلَّ من ثلاثة » كما تقدم ذكره » فإن زادوا » فقد قيل ينبغي 
أن يكون عددهم وتراً » ولاستحباب ذلك نظائر في الشريعة » والصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تولئ دفنه على » والفضل . وأسامة . وقد قيل : ممن تولئ ذلك 
عبد الرحملن بن عوف”"' . فإن صح . حمل ترك رعاية الإيتار على الجواز . 


(1)- نو المتسميي :1 4 
(60) حديث : ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس » وأسامة. . » » رواه أبو داود . 
وفيه أنهم أدخلوا معهم عبد الرحملن بن عوف . ( ر . أبو داود : ”/ 054 » كتاب الجنائز » 
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1 ثم ذكر الشافعى أن الميتك/: يسا من قبل رأسه ٠‏ وبيان ذلك أن الجنازة 1407اي 
توضع ورأسها عند مؤخرة القبر ثم يدخل القبرَ من يتعاطئ هلذا ويسلّون الميت . 
فيأخذون مقاديمه » ورأسه . ويدخلونه القبر كذلك » سلاً رفيقاً . 

وأبو حنيفة”' يقول : توضع الجنازة علئ طول القبر في جهة القبلة » ثم يأخذه 
الرجال عرضاً ويردّونه القهقرئ ٠‏ إلئ قبره . وروي عن إبراهيم النَّحَعي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك”" . 

قال الشافعي : هلذا من أقبح ما يغلط به » وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملصق بالجدار » ولحده تحت الجدار » ولا موضع للجنازة وراء القبر أصلاً . 

ثم عقد الشافعى باباً فيما يقال إذا أدخل الميت قبره » والدعوات مسطورة . 
فلنتاأما 7 . 


- باب 51 ) كم يدخل القبر ؟ ح09١5”‏ . 552٠١‏ ء والتلخيص : 1١78/75‏ ح7/85) . ظ 

)١(‏ ر. مختصر اختلاف العلماء : 1٠5/١‏ مسألة : 7857 » وفتح القدير : ”98/7 » حاشية ابن 
عابدين؟ : ٠ . 5٠6١ /١‏ 

00 حديث : ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. . » رواه الشافعي عن ابن عباس » 
وروى ابن ماجة عن أبي رافع قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلا . 
:3+ المتتصع 10/1 ٠‏ والأم : 551/١‏ »ء وابن ماجه : الجنائز » باب ما جاء في إدخال 
الميت القبر ٠‏ ح1١‏ 50 .» والتلخيص : ١١8/5‏ ح”78) . 

(0) ر . المختصر : /١‏ 185 : باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره . 


ندتددلدددس سي كتاب الجنائز / باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت 


باب 


التعزية وما يهيّأ لأهل الميت 


5 التعزية سنة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ من عرّئ مصاباً » فله 
مثل أجره 3 ؛ ثم ذكر الشافعي أن من شهد الجنازة » فينبغي أن يؤخر التعزية إلئْ 
ما بعد الدفن ؛ فإن أولياء الميت لا يتفرغون إلى الإصغاء إلى التعزية » وهم مدفوعون 
إل تجهيز الميت . وغرض التعزية الحمل على الصبر بوعد الأجر والتحذير من الوزر 
في إفراط الجزع » وتذكير المصاب رجوع الأمر كلّه إلى الله . 

لتك و و ب بل يقال : جبر الله 
مصيبتك وألهمك الصبر » وما أشبه ذلك . 


*7- وذكر صاحب [التلخيص]”'' في كتابه : أنه لا أمد للتعزية تقطع عنده » بل 
لابأس بها وإن طال الزمان . فمن أصحابنا من ساعده علئ ذلك ؛ فإنه لم يبت في ذلك 
ا : لا تؤثر التدونة فد التلكف :فزن كا تخدرة ذكر البصية:: في 
الحديث ما يشهد لهلذا ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 


)١(‏ حديث : « من عزئ مصاباً. . » رواه الترمذي » وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود . وقد 
ضعفه الألباني . ( ر . التلخيص : ١78/7‏ -ح744 » والترمذي : الجنائز » باب ما جاء في 
أجر من عزئ مصاباً » ح77١٠‏ » وابن ماجة : الجنائز » باب ما جاء في ثواب من عزئ 
مصاباً » 15١7‏ » والبيهقي : 40/5 . خلاصة البدر المنير : 775/١‏ ح450 » ضعيف ابن 
ماجة : ص١5١‏ ح٠١50"‏ » إرواء الغليل : 50 » ضعيف الجامع الصغير : 081945 ) . 

(؟) فى الأصل . و( ط) : التقريب . والصواب أنه ( التلخيص ) » فقد نص عل ذلك النووي » 
عا أكنار انا كات رمام السرفين لينذا الرحه زو اعجو 100/002 )1 واكنف ل ) 
ذلك . 


كتاب الجنائز / باب التعزية وما يهياً لأهل المبت ‏ ب ل “١‏ 
واليوم الآخر أن تحدّ علئ ميت فوق ثلاث 2 إلا الزوجة فإنها تحد على زوجها ل: 
يبغد أن تشيه النعؤية باليفدن طلن الهيك: . 


ثم قال الشافعي : حسن أن يصنع الجيران لأهل الميت طعاماً ؛ فإنهم قد 


لا يتفرغون لذلك دواضاك جر اماي لكاي رجام العا راداي كدر 


« اصنعوا لآل جعفر طعاماً ) 


010 


00 


50 


حديث : ١‏ لا يحل لامرأة. . . » رواه مسلم من حديث عائشة » وحفضة . ( ر . التلخيص : 
ل ا » مسلم : ١١75/7”‏ » باب وجوب الإحداد ح585١‏ » ١5481‏ ) . 

حديث:»: « اصنعوا لال جعفر طعاماً » رواه أحمد د وأبو داود » والترمذي » والدارقطنى , 
والحاكم » والشافعي » من حديث عبد الله بن جعفر 300 أ خمك. : 1 معاي انو ارد 
الجنائز » باب صنعة الطعام لأهل الميت » ح17١”‏ » الترمذي : الجنائز » باب ما جاء في 


فنا 


الطعام يصنع لأهل الميت » ح498 » ابن ماجه : الجنائز » باب ما جاء في الطعام يبعث إلى 


أهل الميت » ح١١٠١١‏ » الدارقطني : 98/7 ». الحاكم : 7/١‏ » مختصر المزني : 


: ) 86٠١-88" : التلخيص‎ .» 1/١ 


»دسل كتاب الجنائز / باب البكاء على الميت 


باب 


65 أهل المحتضر لو بكوًا عليه قبل أن تقبض نفسنٌ الميت . فلابأس » وإن 
ش 147 أمكنهم أن ينكفوا إذا قضئ نحبه » فهو الأولى/ ؛ إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم 
ال 110 وني 217 ون زا قكية تباكة 1106 رون خلتوا قلة كر اهنة ان :النكاء عن 
الجملة » مع توقي النياحة » وشق الجيب » وضرب الخدود » وقد ورد الحديث بالنهي 
عن الندبة » ومعناها أن 'يُذكر من يبك له بمناقب ٠»‏ فيقال : واسيداه واكهفاه ء 
وما أشبه ذلك . وقد روي أن خالد بن الوليد لما وقع في الموت ٠‏ وكان يغشئى عليه 
ويفيق والذين بحضرته يندبون ٠‏ ويقولون : واكهفاه . واجبلاه » فأفاق من غشيته ‏ 
وقال : ا سيا يواييو يدي ء: 
حجره وهو يجود بنّفسه ١‏ ونَفْسُه تتقعقع ل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها رحمة وإن الله يرحم من عباده 
الرحماء )99 . 


. ) ١179/7: الوجوب : الموت » وقيل : إذا أدخل القبر . والأول أصح . ( ر . التلخيص‎ )١( 

)١(‏ حديث : ( إذا وجب. . » رواه مالك والشافعى عنه » وأحمد » وأبو داود » والنسائى » وابن 
حبان » والحاكم » من رواية جابر بن عتيك . ( ر . أبو داود : الجنائز » باب في فضل من 
مات بالطاعون .» ح١١١7»‏ والنسائي : الجنائز » باب النهي عن البكاء على الميت . 
ح18417ء وأحمد : 155/5 . 55 ». والموطأ : كتاب الجنائز 717/١‏ » والتلخيص : 
18/7 ح١١8).‏ 

فر وقيل أي : وقؤل . وفي ( ل ) : « وقيل : أنت كهفهم » . أي قيل له : أنت كهفهم وجبلهم . 

(4) حديث : ( إنها رحمة. . . » متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما ( ر . اللؤلؤ 
والمريحاة ‏ الجتاد بسياته كاد على لفك 0012 ١‏ 


كتاب الجنائز / باب البكاء على الميثت 7 بس ال 


وحديث بكائه على ابنه إبراهيم معروف''' وقد قيل له في ذلك فقال : إنما'"' نهيتكم 
عن صوتين أحمقين فاجرين : أحدهما عند الفرح والآخر عند [الحزن]”" : 

3-745 ومما يجب التثبت فيه أن النياحة محرّمة » والأخبار في تغليظ الأمر على 
النائحة مشهورة » والبكاء ليس بمحرم ٠‏ والقول الضابط في ذلك أن كل قول يتضمن 
إظهار جزع يناقض الانقياد والاستسلام لقضاء الله » فهو محرم » وشق الجيب ٠»‏ 
وضرب الرأس والخد . أفعالٌ مشعرة بالخروج عن الانقياد لحكم الله . 

والذي ظهر في الأخبار ومذاهب الأئمة تحريمٌ ذلك » وعندي أن في الاقتصار على 
الحكم بالكراهية مجال . والتحريم يختص بالقول الذي يخالف الرضا بمجاري 
القضاء . والعلم عند الله تعال . 

والظاهر ما قاله الأئمة » فالمعتمد فيما يحرم ما ذكرناه » ورفع الأصواتٍ غلا 
إقراظ قن مر حدق التسيومة.. 

لوبو وا وي ماي ا ا 

لنساء يبكين وابن عباس وابن عمر جالسان على باب حجرة عائشة » فقال ابن عباس 
لابن عمر : هلا نهيتهن . فقد سمعث أباك عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » فسمعت عائشة ذلك » فقالت : 


)٠(‏ حديث بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم » أخرجه البخاري » ومسلم ٠‏ وأبو 
داود » (ر . البخاري : كتاب الجنائز » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنا بك 
لمحزونون » ح”١١‏ . ومسلم : كتاب الفضائل » ح0١77‏ » باب رحمته صلى الله عليه 

وسلم بالصبيان » وأبو داود : الجنائز » باب في البكاء على الميت » ح77١”‏ » والتلخيص : 
ظ 5 ح”5١8).‏ < 
(؟) حديث « وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين فاجرين » عند الترمذي : كتاب الجنائز » باب 
١6 (‏ ) الرخصة في البكاء على الميت » ح ٠٠١5‏ » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة 
غير الترمذي ولفظه عند الترمذي : « صوت عند مصيبة » خمش وجوه » وشقٌّ جيوب » ورلة 
شيطان 8 قال التروي :فى التخلاضة © المراة.ية الغناء والمرامير « (و يعبط" الأحردى-: 
:/6م). ْ 
(9) في الأصل ». و( ط ) : الجرع . 
(5). الذي عند الشيخين ٠‏ أن الميت كان من آل.عثمان بن عفان( ن . اللؤلق :186/12) . 


١48 ي‎ 


مدلل كتاب الجنائز / باب البكاء على الميت 
رحم الله عمر : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذا 4 وللكنه قال : إن الله يزيد 
عر اس 


٠6 8‏ تت 0 “1 ادن / ا 0 
الكافر عذاباً ببكاء أهله . ثم قالت : حسبكم القرآن قال الله تعالئ : #6 ولا ثرْر وازرة وِزْدَ 
7 ثم حسبكم القر لى ر 
أخر* [الأنعام : 154] . 

ثم فيما ذكرته/ إشكال أيضاً ؛ فإن الزيادة في عذاب الكافر لمكان بكاءٍ يصدر من 
غيره مشكل ٠»‏ قال المزني : بلغني أن الكفار كانوا يوصون بأن يندّبوا ويُِكَوًا ؛ فإنهم 
يعذبون علئ وصاياهم . والرواية الصحيحة عن عائشة فى ذلك أنها قالت : رحم الله 
عمر ما كذب . وللكنه أخطأ أو نسى ٠‏ إنما مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
يهوديّة ماتت ابنتها » وهي تبكي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يبكون . 
وإنها تعذب في قبرها )”20 وهلذه الرواية لا تحوج إلئ تأويل أصلاً ؛ إذ ليس فيها أنها 


:و 


تغذب سيت بكانهم. .«والله أعلي" : 


1 ..تحديت ع انارة اليس يعدي كان أله ديدع علق فاسع عبن رفي اللاقنه ون وروية يفده ائنه 
عبد اللّه » وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم : واستدراك عائشة رضي الله عنها هلذا الععدية 
علئ عمر مشهور . والروايتان اللتان أوردهما إمام الحرمين » متفق عليهما ؛ سواء الأولى التي 
تحتاج إلى التأويل الذي روي عن المزني » أم الآخرة . التي لا تحتاج إلئ تأويل » والتي 
اعتمدها إمام الحرمين رضي الله عنه . ( ر . اللؤلؤ : /١‏ 184 الأحاديث من 589-5175 ) . 


00 خاتمة نسخة ( ل ) التي انتهت هنا جاء فيها ما نصه : « تم بحمد الله ومنه السفر الأول من 
( النهاية ) وهو أخر كتاب الكنائز ( كذا ) يتلوه ( كتاب الزكاة ) إن شاء الله 
تعالى . 

كتب من نسخة الفقيه الأجل . الكبير » الإمام » العالم » العامل » الورع . 
تقي الدين أبي عبد الله » محمد بن الشيخ أبي علي بن رزين » نفعه الله بالعلم . 
وزينه بالحلم في الدارين . 

كتبه العبد الفقير إل رحمة الله تعالى الراجي عفو الله وكرمه » إبراهيم بن 
سعد الله ابن جماعة » غفر الله له » ولجميع المسلمين في . . . ها ليلة الخميس 
رابع عشر ذي القعدة من شهور سنة ست وعشرين وستمائة للهجرة النبوية . 
وصلى الله عل محمد واله وصحبه وسلم »2 . 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 7 سس 88 


ا 0/7 ظ لي 
بس 7 هه 
باب 


فرض الإبل السائمة 


4 الأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب » فقوله تعالئ : 
وَأَقِيموأ الصَلوة وعَانا ةي( [البقرة : 4] وقال تعالول : مذ مِنَ أَموَهِمَ صَدَفَه4 [التوبة : 
1٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ بني الإسلام علئ خمس 22 الحديث » وروى ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا جارت الولاة » قحطت السماء » وإذا 
مُنعت الزكاة » هلكت المواشي ٠‏ وإذا ظهر الزنا » ظهر الفقر » وإذا أخفر أهلُ الذمة . 
أديل [للكفار] ”' . وقال صلى الله عليه وسلم : «ما خالطت الزكاة مالاً إلا 


)1١(‏ هنا انتهت نسخة ( ل ) وبدأت نسخة ( ك ) وعادت نسخة ( ت”> ) بعد انقطاعها » وما زالت 
نسخة ( د١‏ )أصلاً » يساعدها( ت١‏ ).١ط‏ ).٠(ت”‏ ) .١ك‏ ) . والله المعين والهادي إلى. 
الصواب . 

(؟) ورد هلذا الجزء من الآية الكريمة » في تسع آيات من القرآن الكريم بهلذه الصيغة بعينها . 

أما لفظ الزكاة » فقد جاء في مقام الحث عليها » ومدح فاعليها » اثنين وثلاثين مرة . 

() حديث « بني الإسلام على خمس » متفق عليه » من حديث ابن عمر ( ر . اللؤلوْ والمرجان : 
١//ياح؟)‏ .00 

(5) حديث  :‏ إذا جارت الولاة » لم أصل إليه بهلذا اللفظ » وللكن عند ابن ماجة ( فتن ) باب 
العقوبات ح 50١194‏ بمعناه » وهو عن ابن عمر أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« خمسنٌ إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن تدركوهن. . . » ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
فم الستماء ٠‏ ولول البهائم لم يمطروا... » وذكره السيوطي في جامعيه بلفظ : ١‏ إذا ظهرت 
الفاحشة» كانت الرجفة» وإذا جار الحكام » قل المطر » وإذا غدر بأهل الذمة » ظهر العدوٌ » وليس 
فيه منع الزكاة » وعزاه في الصغير للديلمي في الفردوس ٠»‏ وعزاه في الكبير له » ولابن عدي . ورمز 
له بالضعف . وضعفه المناوي في الفيض . إلا أنه أضاف قائلاً  :‏ للكن له شواهد » . 


الا لدلدللههلب كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 
أهلكته »”'' وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مانع الزكاة في النار »"'' إلئ غير ذلك . 
وأجمع المسلمون على أن الزكاة من أركان الإسلام . 


2348- والزكاة هي النماء : من قولهم « زكا الشيء » إذا نما . وإخراج الزكاة وإن 
كان حطاً من مقدار المال » وللكن يُمْنُ إخراجه ينمّي المال .قال صلى الله عليه 
0 : «ما نقص مال من صدقة 06" . وقال عر من قائل : # وما عَائيسُم من ركوو 
نيدوت ه أله ويك هم ألْمُضْعِضُون4 [الروم 9"] . 


ثم الزكاة تنقسم إل ما يتعلق بالذمة » ولا يختص بمال ٠»‏ وإنما المرعيّ فيه 
الإمكان ء وهو زكاة الفطر » وإلئ ما يتعلق بمالٍ ء وهو منقسم إلى ما يتعلق 
بالأعيان » وإلئ ما يتعلق بالقيم . 


فأما ما يتعلق بالقيم » فزكاة التجارة » وأما ما يتعلق بالأعيان » فالأعيان التي تتعلق 
بها الزكاة ١‏ حيوان » وجوهر 2 ونبات 5 


وفي جميع النسخ : ١‏ أديل الكفار » وللكن المنصوص في المعاجم أنه يتعدئ باللام : أديل 

له : أي نصر ( ر . المعجم والنهاية في غريب الحديث ) . 

. حديث : ١ما خالطت الزكاة مالا. . . » رواه الشافعي » والبخاري في تاريخه » والحميدي‎ )١( 
077 1 والسزان» واللفقى لوح انبل الأوطان :40701175 :والشرفسية والتترهيم‎ 
والعمييق :2 211/1 ش‎ 

0( حديث : ١‏ مانع الزكاة. . . » رواه الطبراني في الصغير » من حديث أنس » وقد حسنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب ( ر . صحيح الترغيب : 75١ /١‏ ح١76‏ » والطبراني في الصغير 
2/7 

هلذا وقد تعقب ابن الصلاح من استدل بهلذا الحديث » وقال : ١‏ لم أجد له أصلاً » فتعقبه 
الحافظ ابن حجر قائلاً : « وهلذا عجيب منه ؛ فقد رواه الطبرانى » (ر . التلخيص : 
)2 ْ 

(') حديث : ١‏ ما نقص مال من صدقة » جزء من حديث رواه مسلم » والترمذي » وأحمد. 

والدارمى » وابن خزيمة » وابن حبان من حديث أبى هريرة بلفظ : « ما نقصت صدقة من 

نالع يونا ال سينك ٠:‏ الوب انسل اجات البضحات الطدو وز قرا فس امار 11 

والترمذي : البر والصلة » باب ما جاء في التواضع » » ح25059 أحمد : 5706/5 2785 

.». الدارمي لف ل الل ع د 


كتاب الزكاة / باج افرضن الأزبل السائمة حم 1/71 


فأما الحيوان » فالئعم » وهي : الإبل » والبقر » والغنم . 
والجوهر #الذدا هم . والدنائير . 
والنباث : في الزروع » والثمار كلّ''' مقتات 


0١‏ ثم بدأ الشافعي من زكة النّعم بزكاة الإبل » واعتمد في نصّبها وأوقاصها”) 
ما رواه بإسناده عن أنس/ بن مالك”" وهو مشهور مذكور في ظاهر المختصر”؟ . وفي 4ش 
أوله : « هلذه الصدقة . بسم الله الرحملن الرحيم » هلذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 التي أمر الله بها ) ْ 

فقوله أو : « هلذه الصدقة » ترجمة . وقتوان الكتاب « الصدقة » » كما يثبت 
الكاتب في أول كتاب : ١‏ هنذا كتاب الصدقات »© . ثم ابتدأ الكتاب بعد أن عَنوَنه 


فقال : ١‏ بسم الله » وأراد بالفرض التقديرَ : فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
معناه قدّرها » وتقديره إياها إبانته لها . ثم اشتمل الحديث علئ بيان التصب ء 
والأؤقاص . 


. خبر لقوله : « والنبات في الزروع والثمار»‎ )1١( 

(0) الأوقاص : جمع وقص »ء بسكون القاف ٠‏ وفتحها . وهو ما بين الفريضتين » وقيل : 
اا بو ام لوي سوا و بوي امسا ونه 
وابن الصباغ » وغيرهما من أثمة الفقه » وأكدوا أن أكثر أهل اللغة قالوه بالإسكان . ثم هو 
بالسين أيضاً : الوقس والوقص . قال النووي : رأيته هلكذا بالسين في نسخ مختصر المزني عن 
الشافعي . ( والذي في المطبوع : الوقص : بالصاد ) . 

لم : الشّنق بمعنى الوقص ٠»‏ ومنهم من جعل الشنق خاصا بأوقاض الإبل . 

راجع هلذا بتفصيل في :( تهذيب الأسماء واللغات : 5/ ١9”‏ » والمجموع : 839١/5‏ .2 
وانظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١5١‏ فقرة : 3514 » ومختصر المزني ه9١2‏ 
والقافوين المصيير ) 

(9) حديث أنس رواه الشافعى بطوله » وله عدة طرق » أخرجها أبو داود » والنسائى » والبيهقى . 
والعاكيي» فالااابرن حم + اوبعكناااكتاي لعا الفح همل به امدق سمت العلعاءة 
ولم يخالفه أحد) اه (ر . البخاري : ح558١-1555.‏ 27441 3”3085, 4لامدء 
.ء والأم : ؟/ ؟ والتلخيص : 608/7١1ح415‏ ) . 

(4) المختصر : 188/١‏ . ههلذا المثبت نص المختصر » وعبارة الأصل . (0ت١):‏ هلله 
الصدقة لمستغنيهم . بسم الله الرحمئن الرحيم. . . الخ ) 


١59 ي‎ 


55-0 دس لح كتاب الزْكاة / باب فرض الإبل السائمة 

ونحن نستاق ذكرها من أولها إل أخرها » ونجري على ترتيب الحديث فيها » حتئ 
يأنسّ الناظر بأصول المذهب في النْصّب والأوقاص » ثم ننعطف على استيعاب خفايا 
المذهب في كل نوع وفنٌ منها . 

- فنقول : أول نصاب الإبل خمسٌ » فليس فيما دون خمس من الإبل شيء . 
وفي خمس شاة » وفي عشر شاتان » وفي خمسَّ عشرة ثلاث شياه » وفي عشرين أربع 
5 

فإذا بلقت :كمسا وعشرية :وجيت فها الزكاة من جحسها + ففيها ابنة متخاض ٠:‏ 
وهي التي استكملت سنة » وطعنت في الثانية » فإن لم يكن في ماله ابنةٌ مخاض » فابن 
لبون ذكر » ثم لا شيء في زيادتها حت تبلغ ستآ وثلاثين » فإذا بلغتها » ففيها بنت 
لبون ؛ وهي التي تزيد على التي قبلها بسنة » ثم لا شيء إل ست وأربعين » وفيها 

وعدا متت الترنى ف سنا 

ثم في ست وسبعين بنتا لبون » وفي إحدئ وتسعين حقتان » ثم لا شيء في زيادتها 
حت يبلغ المال مائة وعشرين » فإذا بلغها وزاد بعيراً واحداً » فيجب في هلذا المبلغ 
ثلاث بنات لبون » ثم يستقر الحساب في الأوقاص والنصب علئ عشر عشر » من غير 
تفاوت » في كل خمسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون » ففي المائة والعشرين 
والواحدة ثلاث بنات لبون ؛ فإنها ثلاث أربعينات . 

ثم كلما كملت عشر تبدل بنث لبون بحقة . 

هلذا ما يقتضيه الحساب » حتئ تتمخض الحقاق ٠»‏ ففي مائة وثلاثين حقة » وابنتا 
لبون » فإنها خمسون وأربعينان . وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون . وفي مائة 
وخمسين ثلاث حقاق . فإذا زادت عشراً » انتقلنا من الحقاق/ إلى بئات اللبون » 
وزدنا فى العدد . 


و+ ٠.‏ ء ٠‏ 8 5 مم 5 و ٠‏ 
ففي مائةٍ وستين أربع بنات لبون . وفى مائةٍ وسبعين حقة » وثلاث بئات لبون , 


كتاب الزكاة / باب فرض الإيل االسائمة ا خا 
وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون . وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون . وإذا 
بلغ المال مائتين » فيجتمع فيها حسابٌ الحقاق وبنات اللبون ؛ فإن المائتين خمس 
أرنعينات » وأربع خمسينات ؛ ففي المبلغ يحساب الخمسين أربع حقاق » وفيه 
بحساب الأربعين خمسسُ بنات لبون . ظ 

وسيأتي في ذلك فصل مفردٌ إن شاء الله تعالئ » فهلذا بيان التُصب المرسلة . 

ونحن ننعطف على الأول » ونأتي في كل مقام بفصلٍ نستوعب ما فيه إن شاء الله 
تعاليل . ْ 


ا 
2 
7 5 7 


١1/6‏ افتماؤون حمسن وعشوين هه الاب العو 

والمعنى الضابط فيه أن الإبل قد بلغ دون الخمس والعشرين مبلغاً يحتمل 
المواساة » ولم ير الشارع أن يوجب فيما دون الخمس والعشرين بعيراً » فيكون إجحافاً 
برب المال » ولم يرَ أن يوجب شقصاً من بعير ؛ لما في التشقيص من التعذر » ونقصان 
القيمة ؛ فعدل عن جنس الإبل إلى الغنم ؛ فأوجب في خمسٍ شاة » وفي عشرين أربع 
شياه » كما تقدم . 


4 ثم الكلام في هلذا يتعلق بأمرين : 
أحدهما ‏ في إخراج بعير يُجزىء عن الخمس والعشرين 3 والاخر فى صفة الشاة 
التي يخرجها . فأما إذا أخرج بنتَ مخاض ومالّه حمسن من الإبل » فالذي قطع به أئمتنا 
الخمس »ء أوْل . فهلذا متلقئ من جهة الفحوئ » قريب من استفادة تحريم الضرب »2 
سر ور 


من النهى عن التأفيف » فى قوله تعال 9# قلا تفل كما أقِ4 [الإسراء : *5] . 
ثم لو أخرج بعيراً يجزىء عن الخمس وال 4 وللكن كان لا يساوي شأة 


000 الشاء : جمع شاة ( المصباح ) . 
(؟) المراد أخرجه عن خمس » كما هو واضح من سياق الكلام الآتي . 


ل 


ميس : سن ايف ا تن ل كاة /: يات فرضن الإبل الساكمة 
لعزة الغنم » ورخص جنس الإبل في ذلك القطرء فالذي قطع به الأئمة أنه يجزىء 
لإجزائه عن الخمس والعشرين . وفي بعض التصانيف عن القفال أنه لا يجزىء » حتئ 
تبلغ قيمته شاة » وقد ذكره شيخي أيضاً مطلقاً » ولم يَعْرْهُ إلئ القفال . 

واعتبار القيمة بعيدٌ علئ رأي الشافعي » وللكن المتبع في الباب ما ذكرناه من طريق 
الفحوى ٠‏ في الإجزاء [في]''' الكثير » وإشعار هلذا بأنه يجزىء [في]”" القليل ؛ 
ولا التفات إلى القيمة » وإن علمنا أن سبب العدول إل جنس الغنم الترفيه والتخفيف . 

وللكن إن اتفق علئ ندور عزة الغنم » فالأصل المرعيئٌ لا يختلف/ . 

ثم إذا وضح أن البعير المجزىء عن خمس وعشرين يجزىء عما دون 
ذلك ٠‏ فإذا أخرج بعيراً عن حَمِسٍ » فقد ذكر الأئمة خلافاً في أن البعير بجملته يقع 
فرضاً » أم الفرض منه الخحُمس ٠»‏ والباقي متطوّعاً به تبرعاً ؟ فقالوا :. في المسألة 
وجهان . 

وذكر العراقيون أن هنذا يناظر ما لو لزمته التضحية بشاة » فلو ضحئ ببدنةٍ » أو 
بقرة » فالبدنة تقع فرضاً » أم الفرض مقدار السُّبّع » والباقي تطوع ؟ 

وهلذا التشبيه زلل » والوجه القطع بأن الزيادة على السّبَع تطوع في الضحايا ؛ فإن 
من أراد الاقتصار على سبع بدنة بدلاً عن شاة » جاز له ذلك » فالستة الأسباع الباقية 
زيادة منفصلة عن السَّبع الكافي » وللكن يخرج ما ذكروه من الخلاف في الهدايا على 
ما تقدم ذكره في أن من استوعب الرأس بالمسح » فهل يقع الكل فرضاً أم لا ؟ والأصح 
أن الفرض قدرٌ الاسم ؛ إذ يجوز الاقتصار عليه . ١‏ 

فهلذا قولنا فيما استشهد به العراقيون في الهدايا . 

فأما ما فيه كلامنا » فهو عل مقتضئ آخر ؛ من جهة أنا لا نعرف خلافاً في أنه لو 
أخرج حُمسَ بعير » بدلا عن الشاة التي أوجبها الشارع ٠‏ لم يَجْزه ولم يكفه ؛ فليست 
هلذه المسألةٌ مناظرةً لما وقع الاستشهاد به » فخروج الخلاف فيها أَوْجَه . 


010( في الأصل ٠‏ و( ط )و( ت١‏ ) : من : والمثبت من : (ت7 ٠)‏ (2) . 
00 في الأصل » و( ط )و( ت١‏ ) : من . والمثبت من : (ت5 ) » (ك) . 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائعة ا 3 ل # ا 

ومن يقول : الفرض مقدار الخُمس » فمعناه أنه مقدار الخمس على شرط التبرع 
بالبقية » حتئ يزول عيب التشقيص . 

فليفهم الناظر ذلك . 

فلو ملك عشراً من الإبل » فأخرج بعيراً واحداً » فقد ذكر الأصحاب أن هلذا يخرج 
على الخلاف المتقدم » فإن قلنا : يقع جميع البعير في الحمس فرضاً » ويقوم مقام 
شاة ؛ فلا يقع الاكتفاء في العّشر ببعير واحد . بل لا بد من بعير وشاة ١‏ أو بعيرين . 

وإن قلنا : المفروض من البعير في الحَّمس مقدار خمسه . فيجزىء البعير عن 
العشر » والمفروض منه مقدار الخُمسين » والباقي متطرَّعٌ به » كما تقدم تفصيل ذلك . 

وهلذا غير سديد عندي » وخارج عن القاعدة المرضية ؟ فالوجه القطع بإجزاء 
البعير الواحد في العشر لإجزائه في الخمس والعشرين » ومن حاد عن اعتبار الأؤلئ من 
طريق الفحوى » فقد ضل عن سواء طريقه ضلالاً بعيداً » واختبط في أمور خارجة عن 
الضبط . 0 ” 

وإذا وضح هلذا في العشر ؛ فتفريعه في الخمسة عشرّ » وفي العشرين على هلذا 
النحو/ فالوجه ال أن ما يجزىء عن الكثير يجزىء عن القليل لا محالة . 
وسنوضح اطراد ذلك في تفاصيل المذهب بعد هلذا إن شاء الله تعالى . 

فهلذا قولنا في هنذا الطرف » وهو إذا أخرج بعيراً عن خمس من الإبل » وأقامه 
مقام شاة . 


57- ثم ذكر بعض الأصحاب تردداً » في أن البعير المخرجّ عن خمس من الإبل 
أضلّ . أم بدل عن الشاة ؟ وهلذا بعيد ؛ فإن إثبات البدل لا يناسب مذهب الشافعي . 


وإن غلط من ظن ذلك من قول بعض الأصحاب : إن قيمة البعير ينبغي ألا تنقصَ عن 
قيمة شأة مجزئة 1 


)1( اضطربت النسخ كلها في هلذه الجملة » ففي الأصل : ١‏ فالوجه المعتبر في » » وفي ( ط ) : 


( والوجه المعتبر فى » وفى ( ت١‏ ) : « والوجه المصير إل ما يجزي » والمثبت من ( ت5 ) , 
ام 


7 


«مدددمدلدل ح كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 

ومما يجب التنبه له في هلذا المقام أنه لو ملك خمسة نفر خمساً وعشرين من 
الإبل » فكان لكل واحد منهم خَمُّسها شائعاً » فإذا أخرجوا بنت مخاض » فيقع خمسّها 
عن نصيب كل خليط . وللكن المُلاك في الخلطة كالمالك الواحد ‏ على ما سيأتي 
تمهيد القول في الخلطة إن شاء الله تعالى . 


1 فأما الكلام في جنس الشاة التي يُخرجها عن الخحَمس من الإبل فزائداً » إلى 
الخمس والعشرين » فنقول : أولا إذا ملك الغنم الزكاتيّ » فلا شك أنه يُخْرج من 
جنس غنمه » أو أفضل منه ؛ فإن من ملك من المعز أربعين » أجزأته ثنية من المعز . 
وإن ملك أربعين من الضأن . لم يجزئه إلا ضائنة كما سيأتي » ولا نظر إلى الغنم الغالبة 
فى البلد . [ 

. د ته عور لاني . م 5 

وإذا كان يخرج شاة من''* خمس من الإبل » فليس المخرّج من جنس مال الزكاة . 

فالذي ذكره العراقيون : أنه يخرج الشاة من الشاء الغالبة في البلد » وقالوا في 
استتمام الكلام : من عليه العشر وزكاة الفطر » فيعتبر في العشر جنس المعشر » وفي 
زكاة الفطر القوث الغالب في البلد » فكذلك إذا كان يخرج شاة من غنمه الزكاتي ‏ 
فالاعتبار بنوع غنمه » وإن كان يخرج شاة من خمس من الإبل » فالاعتبار بالغئم الغالبة 
فى البلد . 

وذكر صاحب التقريب نصاً عن الشافعي موافقاً لما ذكره العراقيون » ونسب نقله إلى 
المزني » وغلطه في النقل » ونقل نصوصاً مخالفة لذلك » متضمنها أنه يُخرج شاة من 
أي نوع كان : جذعة من الضأن ٠‏ أو ثنية من المعز » ولا نظر إلئ غنم البلد » والذي 
ذكره صاحب التقريب فى نهاية الحسن 4 وتوجيهه ما ذكره : وهمو أن الشأة أوجبت 


مطلقةٌ في الذمة » فاعتبر اسم الشاة » والشاة الشرعيةٌ جذعةٌ من الضأن » أو ثنيةٌ من 


المعز . ولا يتخصص/ لفظ الشارع بالعرف علئ مذهب المحققين في الأصول » وشبّه 
لفط الشاة فى :ذللك, ولفظ الكناة قن الطيعزة 4فانيا تسرف وار لا عر ع يقلي فين 


)١(‏ كذافي النسخ الخمس كلها ( من ) ؛ فلا يسبق الظن إل أنها محرّفة ؛ فقد نصوا في كتب اللغة 
علئ أن ( من ) تأتي مرادفة ل( عَن ) . ( ر . مغني اللبيب علئ سبيل المثال ) . 
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البلدة » حت لو كان غالب غنم البلدة الضأن » فضحئ بثنية من المعز » أجزأت . 

والذي ذكره العراقيون توجيهه ‏ على البعد - تنزيلٌ المطلق على العْرف في كل 
زمان . وسيأتي تفصيل المذهب في زكاة الفطر وأنَّ المعتبر فيها القوثُ الغالتُ في ظاهر 
الوعيوة نك كينا ديكا الغرافيون:. ظ ظ 

وعلى الجملة ليست زكاة الفطر مما نحن فيه ؛ فإن الشارع ذكر فيها أجناساً 
مختلفة » ثم لم يحمل الأمر فيها على التخيير في ظاهر المذهب ؛ فانبنى الأمر فيها على 
الالتفات إلى الأقوات ٠»‏ والتقديد : صاعاً من بْتٌ إن كان قوتاً غالباً » أو صاعاً من شعير 
إن كان غالباً » وذكرٌ الشاة مفردٌ فيما نحن فيه » واردٌ على الذمة ؛ فكان إطلاقها 
كإطلاق الرقبة في الكفارة » أو كإطلاق الشاة في الضحية » وفي هدي المناسك . 
والتفصيل العويص في الإبل المذكور''' في الدّية » وذلك يأتي إن شاء الله تعالى في 
الديات . 

وبالجملة تشبيه الشاة فيما نحن فيه بشاة الضحية قريب جداً . 

فإن قيل : فلتجزىء علئ طريقة صاحب التقريب شاة معيبة » قلنا : ما وجب 
لغرض المالية » فهو مقيّدٌ بالسلامة » ولذلك يقيّد إيجاب الغرّة بالسلامة » والضحية 
تقيّدت بالسلامة عما يقدح في مقصودها . والرقبة في الكفارة متقيدة بما يليق بالمقصود 
من الإعتاق . 

فإن قيل : فهلا خرج فيما نحن فيه وج أنه يُخرج الشاة من نوع غنمه إذا كان يملك 
غنماً ؟ قلنا : لا نرئ له خروجاً » وإن ذكره بعض الضعفة اعتباراً بإبل العاقلة ؛ فإنا في 
طريقةٍ لنا نقول : يُخرج كل غارم من العاقلة من إبله إذا كان يملك إبلاً » والسبب فيه أنه 
لو كلف تحصيل ما ليس له » كان ذلك تكليف مشقة مضمومةٍ إلى ما طوقناه من الغرم 
من غير جناية » ولا يتبين ذلك إلا في كتاب الديات ٠‏ والقدر المقنع هاهنا أن اعتبار 
ماله - وليست الشاة واجبة فيه - بعيدٌ عن قياس الزكاة » فالوجه اعتبارٌ مطلق الاسم » مع 
قوفن المالة 
)١(‏ كذا في الأصل وباقي النسخ ما عدا (ت5 ) » ووجهه أن المراد ب( المذكور ) هو التفصيل » 

وليس الإبل » أما( ت7 ) ففيها : « المذكورة » . 


١6١ ى‎ 


م 

فهلذا تمام القول في ذلك . 

28- فالظاهر إذن اعتبار الاسم والمالية » كالضحية مع مقصودها . ويليه على 
بُعدٍ ما ذكره/ العراقيون من الرجوع إلى الغالب في البلد » فأما النظرإلئ نوع مال 
المزكي » فقد غلط بالمصير إليه صائرون » ولا يعد هلذا من المذهب ٠»‏ بل هو هفوة 
ةناب 

ومما يتعلق بذلك أن الجذعة أو الثنية هي المجزئة في هلذا المقام » وهل يجزىء 
الذكر ؛ حت يقبل جذع من الضأن أو ثُنٌِ من المعز ؟ فيه وجهان » وسأعيدهما إذا 
عقدت فصلا جامعاً ‏ إن شاء الله تعالم ‏ في أن الذكر متئ يجزىء في المواشي المخرجة 
في الزكاة . ظ 

فهلذا نجاز القول في ذلك . 





كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 
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4- في الخمس والعشرين من الإبل بنت مخاض » وهي التي استكملت سنة 
وطعنت في الثانية » والمخاض اسم للناقة الحامل » والناقة تحمل سنة » وتحيل سنة . 
فإذا استكمل ولذها سنة » وحملت في السنة الثانية » يقال لولدها بنثُ مخاض » أو ابن 
مخامن.. 

فإذا ولدت الأم الولدَ الثاني » ودر لبنها » فهي لبون » وولدها الأول قد استكمل 
سنتين » وطعن في الثالثة » وهو ابن لبون » أو بنت لبون . 

ظ اا ا 
في اشتقاق هلذا الاسم . فقيل : حقة لأنها عل هنذا السن : تستحق أن يُحمل 
1 ا ا ل ل 

. والجذعة هي الطاعنة في الخامسة . 


وهلذا منتهئل أسنان الزكاة : 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل الساكفة تح يح 7 1 1/ 


- فنعود إل غرض الفصل » فنقول : إذا ملك خمساً وعشرين من الإبل . 
وكان في ماله بنث مخاض مجزتة » فهي واجبُ ماله » وإن لم يكن في ماله بنت 
مخاض ٠‏ وكان فيه ابن لبون » أجزأ ابن لبون » وهلذا منصوص عليه في الحديث"'؟ ‏ 
وهو متفق عليه”' . 

ثم الأنوثة في الزكاة مبغيّةٌ مطلوبة » والذكورة ملحقة بالعيوب » وإن لم تكن 
بمثابتها في كل الوجوه . فكأن الشارع رقئ في السن » وقبل الذكورة ؛ فكان ابن لبون 
بمثابة بنت المخاض ٠.‏ وللكنه يترتب عليه » فلا يُقبل ابن اللبون مع وجود بنت 
المشاضن :فى الال "*فإنز لم عرص ينث المخاض + أجزا إبن اللبون:» إذا كان 
موجوداً في المال '' » وإن كان شراء بنت المخاض ممكناً . 

هلذا مقتضى النص » وهو مجمع عليه » فلو لم يكن في ماله بنث مخاض » 
ولا ابن لبون » وكان يحتاج إل تحصيل أحدهما لأجل الزكاة » فالذي نقله الأئمة عن 
نص الشافعي أنه بالخيار : إن شاء/ اشترئ بنت مخاض وإن شاء » اشترى ابن لبون . 
قال صاحب التقريب : الوجه أنه يلزمه شراء ابنة المخاض » ووجه قوله أنهما إذا فقدا 
في ماله » فقد استوى الأمر في بنت المخاض وابن اللبون » وإمكان التحصيل شامل 
لهما جميعاً » فصار الاستواء في حالة الفقد بمثابة ما لو وجدا جميعاً في ماله » ولو كان 
كذلك » لتعيّن إخراج بنت المخاض . ووجه النص أن الأصل استواء بنت المخاض 
وابن اللبون ؟ فإنهما متعادلان : في أحدهما نقصان السن وزيادة في الصفة » وفي 
الثاني زيادة السن ونقص الذكورة » وحكم ذلك الاعتدال » وإنما يتعين عند الوجود 
إخراج بنت المخاض لأجل النص » ثم ابن اللبون ليس علئ حقائق الأبدال » بدليل أنه 


)01 المراد حديث أنس الذي رواه البخاري في مواضع من صحيحه » كما سبقت الإشارة إلئ ذلك 
أنفاً . ويقول الحافظ سراج الدين بن الملقن : « حيثما وجدته معزواً إلئ أنس ٠»‏ أو إلى أبي 
بكر » فإنه في البخاري »© . ( ر . خلاصة البدر المنير : /١‏ 84 . ح"197 ) . 

(؟) ليس المراد هنا المصطلح الحديثي » الذي يعني أن الشيخين اتفقا علئ إخراجه » فلعل المقصود 
هنا الاتفاقٍ عل صحة الحديث . بالمعنى العام » أو الاتفاق علئ هلذا الحكم » فقد نقل 
الإجماع على هلذا ابن المنذر » والنووي ( ر . المجموع : 50٠/5‏ ) . 

»6 مابين القوسين ساقط من( ت١‏ ) . 


0ن 


ممجججت7 يي ب 2 كنا نه الز كاه / باب فرض الإبل السائمة 
إذا وجد فى ماله ابن اللبون أجزأ » وإن كان تحصيل بنت المخاض ممكناً » فإذاً قدّمتَ 
بنت المخاض لمكان النص فى صورة الوجود . 


3١‏ ومما يتفرع على ذلك أنه لو كان في ماله بنت مخاض معيبة لا تجزىء وابن 


لبونٍ ذكرٌ صحيح مجزىء » أجزأ ابن اللبون » ووجود تلك المعيبة وعدمها بمثابة 


١67 يي‎ 


واحدة . ولو كان في ماله بنثُ مخاض كريمة لا يؤخذ مثلها [لكرمها]”'' إلا أن يتبرع 
بها''' » وكان في ماله ابن اللبون » فهل يقبل منه ابن اللبون » أم نكلفه تحصيلَ بنت 
مخاض ؟ اختلف أتمتنا : والذي مال إليه جواب أصحابي”" القفال أنه لا يؤخذ منه ابن 
اللبون 0 فإن بنت المخاض موجودة . وهى مجزثة لو تبرع ببذلها م فلا يَوْخْل منه ابن 
اللبون » وليس كما لو كانت معيبة ؛ فإن المعيبة لا تجزىء أصلاً فهى كالمعدومة . 

وذكر العراقيون أن الكريمة كالمعدومة » وهي بمثابة المعيبة ؛ فإنها إذا لم تكن 
مأخوذة 4 فكأنها معدومة 4 وهلذا متجه لا بأس به :1 وظاهر المذهب غيره , 

وهلذه الترددات سببها خروج ابن اللبون عن قياس الأبدال 4 مع أنه يترتب علئ بنت 
المكامى هة رجه ؛ والأئمة تارة يتمسكون بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم » وتارة 


يتشوفون إلئ طرف من المعنىئ . 


ومما ذكره صاحب التقريب متصلاً بذلك أن بنت اللبون هي فريضة الست 
والثلاثين » فلو عدمها المالك . ووجد في ماله حقا ذكراً . فهال بريه اليكل بذلا غنة 
بنت اللبون » كما يجزىء ابن اللبون » بدلاً عن بنت المخاض ؟/ تردد في هلذا 
جوابه » وما ذكره من طريق الاحتمال متجه . وللكن الأليق بمذهب الشافعي اتباع 
النص » وتخصيص ما ذكره الشارع من إقامة ابن اللبون مقام بنت المخاض بمحله . 


35 ومما يتعلق بهلذا الفصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ١‏ فإن لم يكن 


)01 في الأصل نو( 1 للومها : ومعلوم أن كرائم الأموال . لا توخذ في الزكاة ٠‏ إلا أن يتبرع 
اهتيا 

(؟) (ت") : والمالك لا يتبرّع بها . 

() ساقطة من(ات7 ) . 


كتاب الزكاة / باب فرض الإيل السائمة ب سن اقم 
فى ماله بنت مخاض 3 فابن لبون ذكر )١(7)‏ 3 وقد اختلف فى فائدة تقييد كلامه بالذكر , 
فقال المحضلون : جرئ ذلك تأكيداً للذكورة » ومثل هلذا كثير » وقال بعض 
الضعفة : فائدته أن الخنثيل لا تجزىء . وهنذا موس ؛ فإنه إن كان ذكراً » فهو ابن 
لبون » وإن كان أنث » فبنت اللبون خير من ابن اللبون . ومن منع هنذا [قال]"" ؛ 
هلذا تشويه في الخلقة يمنع صفة الأنوثة وخاصيّتها وصفة الذكورة » فكان عيباً 
08" 


37 جبران نقصان الأسنان ثابت في صدقة الإبل » والأصل فيه ما روي عن 
النبي عليه السلام أنه قال في أثناء نُضّب الإبل وواجباتها : « ومن بلغت صدقته جدَّعة 
وليست عنده » وعنده حقة ؛ فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه » أو 
وب ري 0 0 

وأصل الجبران متفق عليه » واختصاص جريانه بنصب الإبل متفق عليه أيضاً . 
ونحن نذكر تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالئ . 

4- فنقول : من ملك ستا وثلاثين من الإبل » فواجبها بنت اللبون » فإن كانت 
موجودة في ماله على شرط الإجزاء » فأراد أن يخرج بنتَ مخاض مع الجبران » أو أراد 
أن يخرج حقة » ويستردٌ من الساعي الجبران » فلا يقبل ذلك منه . نعم لو أخرج حقة 
بدلا عن بنت لبون » من غير مطالبةٍ بجبران » فهي مقبولة منه ؛ فإن ما يقبل من 
الكثير » فهو مقبول مما دونه » بحكم فحوى الخطاب . كما تقدم . 


(0) فى الأصل : « فإن »2 . 
(9) ر . المجموع : 84/0 .105 . 
62 عع دووف ابن السابق. 
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فأما إذا لم يكن في ماله بنت لبون . وكان في ماله بنت مخاض ٠»‏ فأخرجها . 


ظ وأخرج معها شاتين » أو عشرين درهماً » فهلذا مقبول مجزىء . ولا تكلفه أن يشتري 


6 


بغت لون :© وإن كان ذلك مكنا معي ) عله ؛ 

وكذلك لو أراد مع عدم بنت اللبون أن يخرج من ماله حقة ويسترد من الساعي 
شانين ٠‏ أو عشرين درهماً » جاز ذلك : 

اولولم يكن في بمالعابتت اللبون وكات في ماله جدغة وز اخرع الجدفة ؛ فقد رقل/ 
0 . فيسترد جبرانين » وهما أربع شياه » أو أربعون درهماً . 

وكذلك لو كان واجب ماله حقة 3 فلم تكن في ماله ؛ وكان في ماله بنت مخاض 3 
فنزل ؛ وأخرجها 3 وضم إليها أربع شياه ٠‏ أو أربعين درهماً . فما بذله مقبول وفاقاً . 

وكل مرتبة في الترقي والنزول مقابلة بشاتين » أو عشرين درهماً . 

هك/ا١‏ ولو كان واجب ماله بنت لبون 4 ولم تكن في ماله 3 وكان في ماله حقة 
وجذعة ٠»‏ فإن أخرج الحقة واسترد جبراناً واحداً » جاز . وإن أخرج الجذعة ٠»‏ وأراد 
ا 2 ب وتو بيد اوت أفإنه بترقيه 


٠ 0‏ وأقاء الجذعة مقام الحقة 4 فيسوع ذلك » 4 أخذاً من 00 كما د 
ذكره . 

وقال القفال : لو أخرج جذعة ٠.‏ واسترد جبرانين » جاز ؛ فإن الحقة ليست واجب 
ماله » وإنما واجبٌُ ماله بنثُ اللبون » فلا أثر لتخطي الحقة عند وجودهاء وهلذا 


منقاس حسن »2 وإن كاقت ماهير الأفية هنا مقالتة: ' 


ولو كان واجب ماله بنت لبون » وكان في ماله بنث مخاض ٠»‏ وجذعة » ولم يكن 
في ماله حقة » ولا بنت لبون ؛ فلو نزل وأخرج بنت مخاض مع جبرانٍ » أجزأ » وإن 
أراد إخراج الجذعة واسترداد جبرانين » فهل يجوز ذلك ؟ أما القفال » فإنه يجوّز 
ذلك ؛ فإنه إذا كان يجوّز إخراج الجذعة مع وجود الحقة القريبة من بنت اللبون . التي 
هي واجب ماله » وفي الترقئ إلى الجذعة تخطي الحقة ؛ إذ الجهة واحدة » وهي 


كتاف الزكاة / نات فرض الإبل السائمة حت تت + /1:4/ 
الصعود » فلأن يجوّز إخراج الجذعة مع بنت المخاض في جهة النزول [أَوْلئ]”'' . 
وأما من قال : لا يجوز إخراج الجذعة مع وجود الحقة » فقد ذكروا وجهين في 
جواز إخراجها » ولا حقة » مع وجود بنت المخاض : أحد الوجهين - أنه يتعين إخراج 
ابنة المخاض ؛ لأنها أقرب إل بنت اللبون من الجذعة » والثاني - أنه يجوز إخراج 
الجلعة 8 قات البعية "قن اخدافاك رول وسعود ا و وله كيالو انق انعد 


موجودة 5 


25 ومما يتعلق بتفريع الجبران أن من لزمه إخراج جذعة » فلم تكن » فأخرج 
ثنية/ » وهي الإبل فوق الجذعة . فإن تبرع بها . فلا شك أنها مقبولة » وإن أراد أن 
يسترد جبراناً » فهل يجاب إلى ذلك . أم لا ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ يجاب . 
اعتباراً بالترقي من الحقة إلى الجذعة » والثاني ‏ لا يجاب ؛ فإن الثنية ليست من أسنان 
الصدقة » فلا أثر لتلك الزيادة » والجبران إنما يثبت مع التردد في أسنان الصدقات . 
وهو على الجملة غير منقاس ؛ فيتعين الاتباع فيها . 

ولا خلاف أن من كان واجب ماله بنتَ مخاض » فأخرج فصيلاً » وضم إليه 
'جبراناً » لم يُقبل منه . والفرق في ذلك بيّن واضح . ثم لا خلاف أن الدراهم التي 
يخرجها نقرة”2 » وكذلك تكون دراهم الشريعة حيث وردت . 

٠77‏ ثم قال الأئمة إن كان رب المال يضم إلئ ما يخرجه جبراناً واحداً » وهو 
شاتان » أو عشرون درهماً . فلو أخرج شاة وعشرة دراهم ٠‏ لم يقبل وهلذا عند الأئمة 
مشبهٌ بما لو أطعم الحانث في يمينه خمسة وكسا خمسة » فإنه لا يجزىء عما لزمه . 

وبمثله لو كان يخرج جبرانين فأخرج عن جبران شاتين » وعن جبران عشرين 
ذرزهما . اقهلذا مقيؤل مقة.» وهو مثيه نيما لو كدف قن يميلين. + والتوم كفازفن + 
فأطعم في إحداهما عشرة » وكسا في الأخرئ عشرة ؛ فإن ذلك يجزىء ويخرج عن 
الكفارتين جميعاً » فكل جبران مشبه بكفارة . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. النقرة : السبيكة تكون من الذهب أو الفضة . وللكن المقصود هنا الفضة‎ )( 


6“7اى 


١67 ش‎ 


امي بي 27 ل كنأ نون لز كأة اناف :قرفن الزبل الساتهة 


4-_ ثم تمام القول في ذلك أن رب المال إذا كان يخرج سنا ناقصاً وجبراناً » فلو 
أخرج شاتين » فقال الساعي : أريد الدراهم » أو على العكس ٠.‏ فالذي نقله المزني أن 
الخيار في ذلك إلى المعطي . وقال الشافعي في الإملاء : المتبع رأيٌ الساعي » وقد 
اختلف الآئمة في ذلك » فقان بعضهم : في المسألة قولان : أحدهما ‏ أن الرجوع إلى 
اختيار الساعي » كما لو ملك المالك مائتين من الإبل » واجتمع حساب الحقاق وبنات 
اللبون ؛ فإن الساعي هو المتّبع في [أحد]"'' السنين » كما سنذكره إن شاء الله تعالئ . 

والقول الثاني أن المتبع اختيار المعطي ؛ فإن النبي عليه السلام » قال : « وأخرج 
معه شاتين أو عشرين درهماً » فكان هلذا متضمناً تخبيرٌ المخرج صريحاً » وأيضاً ؛ فإن 
الجبران أثبته الشارع تخفيفا/ وترفيهاً ؛ حتئ لا يحتاج رب المال إلئ شراء السن الذي 
هو واجب المال ؛ فالذي يليق بالتخفيف أن تكون الخيّرة إلى المعطي » وليس كذلك 
إذا اجتمعت الحقاق وبنات اللبون ؛ فإنه لم يتأصل فيه قاعدة مقتضاها الترفيه . 

وذهب جمهور الأئمة وهو الذي قطع به الصيدلاني أن الاختيار إلى المعطي » في 
إخراج الشاة والدراهم » قولاً واحداً » كما نقل المزني » وما حكي في الإملاء من أن 
الاختيار إلى الساعي » فهو محمول عليه إذا كان الساعي هو المعطي . 

ثم إذا خيّرنا رب المال » فكان هو المعطي » فاختياره غير مرتبط برعاية الغبطة 
للمساكين » وللكن له أن يخرج الدراهم » وإن كانت الغبطة في إخراج الشاة . 

وإن قلنا : المتبع رأيٌ الساعي ؛ فإن الساعي لا يتخير تخير المتشهي بلا خلاف 2 
بل يتعين عليه رعاية الغبطة والمصلحة للمساكين ؛ فإنه فيما يخرجه يتصرف في أملاك 
المساكين » فيلزمه الاحتياط فيه . 

ولو الكلقدوية الداني و نياعي فقا زروت الالي نو الراغي ريف اللنونا وله نكن 
موجودة في المال -: أنزل إل بنت المخاض » وأجبر » وقال الساعي : بل أخرج 
الحقة » وأنا أجبر » أو على العكس ؛ ففي ذلك وجهان . تخريجاً على الخلاف المقدم 


0010 في الأصل :و( ك) : أخين + و( ت؟ »2 : أخل .. والمثبت من( ت١)‏ : 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة ‏ لل 4١‏ 
في الشاة والدراهم . والأصح اتباع رب المال ١‏ ومن أصحابنا من قال : يُتبع الساعي 5 

ثم إن كان رب المال يبغي ما هو الأصلح للمساكين [خلافه]''' » فهلذا موضع 
الخلاف » وإن كان ما يؤثره هو الأصلح » فلا يتصور فرض الخلاف فيه ؛ فإِنَّ الساعي 
[إن]”" وافقه » فلا كلام » وإن خالفه » فرأيه غير متبع علئ خلاف النظر والمصلحة . 
وإن استوئ ما يريد هلذا وذاك في الغبطة » فالأظهر عندي اتباع رب المال في هلذه 

الصورة . ظ ظ 

532 مر ذا كانت إيلك عفية كلها بقإنا قبل من مقا كما نلك ره إن 
شاء الله تعالئ » فلو كان واجب ماله بنت لبون » فلم يجدها في ماله » وأخرج بنت 
مخاض » وضم إليه جبرانآ » قبلنا منه . 


سََ 
و 


ولو أراد أن يرقئ فيخرج حقة معيبة سكرة مك البناعق عو اناج فقن فال كيتنا : 
لا يجاب إلئ ذلك ؛ فإن الجبران المسترد/ قد يبلغ قيمة البعير الذي أخرجه . وهلذا 
يجر تخسيراً محضاً » وضرراً بِيّنآ على المساكين » والغرض من إخراج الزكاة إفادة 
المسا كين 3 لا الاستفادة منهم : 

والذي: يحقق ذلك أن الجبران بعيدٌ عن :مسالك- الرآي + والمعتمد فيه الاتباع 


المحض ٠‏ وإنما ورد فيما يعم ثبوته » وهو أن تكون الإبل سليمة » أو تكون فيها 
سَلِيفَة ٠‏ 


والذي يتجه عندي في ذلك أنا إن جرينا عل ظاهر المذهب ‏ وهو أن الخيار إلى 
زد المال دادع انمع ضور السعية عن هذا الما ذكرناءدمن 'أذا< الامو الول 
تكسن المسا كي 'فأما 13 :فليا الححوم. إلك براق التناعي 6 فم :الها ارا الخيطة 
للمساكين في أن يبذل الجبرانَ » ويأخذ سنآ عالياً ‏ وإن كان معيباً - فالوجه القطع بجواز 
ذلك علئ هنذا الوجه » والذي منعناه رد الأمر إلى اختيار رب المال في هلذه الصورة . 
ا و ل ساب ل ظ 


. ساقطة من الأصل » و( ط)‎ )1١( 
: ) 120: ساقطة من الأصل و ط ) و(ت5) و( ك)) والمثنت من‎ 66 
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١٠١5 ش‎ 


01 عب ب ب 7 ب تا نه الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 


يشتمل على تفاصيل المذهب في استقرار الفريضة 

3 قد تبين أن النْصِب والأوقاص غيرُ مستقرة دون الماتة والعشرين ٠»‏ وإنما 
يستقر الحساب من هلذا المبلغ » فيجب في كل خمسين حقّة » وفي كل أربعين بدت 
لبون . فنبتدىء من هنذا المحل » ونقول : لا بد من زيادة على المائة والعشرين » ثم 
إن زاد بعيرً”'' » تغير الحساب » ”"ووجب ثلاث بنات لبون » واختلف أثمتنا في أن 
الفريضة هل تبسط عل هلذا البعير الزائد أم لا ؟ فمنهم من قال تنبسط » فإذاً في كل 
أربعين وثلثِ بعير بنت لبون . وهلذا في ظاهره مخالف لظاهر النص فيما رواه أنس ؛ 
فإن فيه في كل أربعين بنت لبون » وللكن رُوي في بعض الروايات الصحيحة : ١‏ فإذا 
زادت واحدة على المائة والعشرين » ففيها ثلاث بنت لبون © . 

ومن أقمشا مز قاك:* البعين الزائد يفير الحسات '“ هزة الاقنطرات إلى الاستعوار : 
ولا يتعلق به من الفريضة شيء ؛ فإن حساب الاستقرار مقتضاه تعلق بنت اللبون 
بأربعين » وهو جار مطرد وراء هلذه المرتبة . 

ثم قالوا : لا يمتنع أن يتعلق الحساب بشيءٍ وإن لم يتعلق به شيء من الفرض » 
واستشهدوا بالإخوة مع الأبوين » فإنه لا/ حظ لهم » وللكنهم يردّون الأمّ من الثلث 
إلى الما + اا 


0١‏ ومما يتعلق بذلك أنه لو زاد على المائة والعشرين شقصٌ من بعير » فقد 
ظهر اختلاف الأئمة في أن الحساب هل يستقر به ؟ فمنهم من قال : يستقر ؟ فإن الزيادة 
قد تحققت » وفي بعض الروايات في هلذا المبلغ : « فإن زاد » ففي كل أربعين بنت ‏ - 
لبون ا . واسم الزيادة يثيت: يشفصن: ؛ وأيضاً : فإن هلذه الزيادة لا حاجة إليها في ظ 
تمهيد حساب ؛ فإن الحساب القويم في الاستقرار مقابلة كلّ أربعين ببنت لبون . 


)010( في ( ت١‏ ) : ١‏ بعيرٌ » بالرفع . وواضح أن النصب عل تقدير : « زاد المال بعيراً » . 
(؟) مابين القوسين ساقط من( ت١‏ ) . 


كتاب الزكاة / باب فرض الإيل السائمة ‏ سس 89# 
ومن الأئمة من قال : لا يستقر الحساب ما لم تزد بعيراً ؛ اعتباراً بجملة الأوقاص 
والنصب في زكاة النْعَم . 

1 ثم مذهب أبي حنيفة27 أن الفريضة تستأنف وراء المائة والعشرين » فيجب 
في كل خمس شاة . إلى بنت المخاض ٠.‏ على تفصيل لهم مشهور » وقد حكى 
العراقيون أن [ابن جرير]”'' من شيوخنا كان بخيّر وراء المائة والعشرين [بين ]7 مذهب 
الافس ل « تنمس إن الاسيتاراوة دويق ملافية الى محريلةة فى الببضين. إن 
الاستئناف ٠»‏ وهلذا متروك عليه غير معتد به » وهو في التحقيق خرمٌ للإجماع ؛ فإن 
التخيير مذهبٌ ثالث » وإخراج قول ثالث - والعلماء علئ قولين ‏ كاختراع ثان والعلماء 
مطبقون علئ قولٍ . فهلذا منتهى الكلام في هلذه المقام » ولا غموض وراء ذلك إلى 
بلوغ المائتين . 


0717 فنقول الآن : إذا بلغت الإبل هنذا المبلغ » فقد اجتمع حساب الجقاق 
وبنات اللبون جميعاً ؛ فإن المائتين أربع خمسينات ٠»‏ وخمس أربعينات ؛ فينشأ من 
هلذا ضروبٌ من الكلام : أولها ‏ أن إخراج الحقاق مجزىء لثبوت حسابها » وكذلك 
إخراج بنات اللبون » عند رعاية الأصلح للمساكين » كما سنفصله الآن إن شاء الله 
ال . 

وحكئ صاحب التقريب والعراقيون قولاً غريباً للشافعي : أن واجب المال في هلذا 


. 4" : مختصر الطحاوي‎ » 74١ مسألة‎ 4١7/١ : ر . مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) في جميع النسخ ١‏ ابن خيران » وهو تصحيف . صوابه : ابن جرير . أي محمد بن جرير 
الطبري . جاء ذلك التصويب في المجموع للنووي حيث قال : « حكى الغزالي في الوسيط عن 
ابن خيْران » أنه قال بالتخيير بين مقتضئ مذهب الشافعي ١‏ ومذهب أبي حنيفة » فأوهم ظ 
( الغزالي ) أنه قول أبي علي بن خيران من أصحابنا » وأنه وجه من مذهبنا » وليس كذلك ٠»‏ بل 
اتفق أصحابنا علئ تغليط الغزالي في هنذا النقل » وتخليط شيخه في ( النهاية ) في'نقله مثله » 
وليس هو قول ابن خيران » وإنما هو قول محمد بن جرير الطبري » . ١‏ .ه ( المجموع : 
)وهنا :الا درم هه التمحيب ايل : 

.)7؟7ت()٠2)١ت0(نمةدايز‎ )9( 


١66 ى‎ 


وىدتددل ل كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 
المبلغ الحقاقٌ . ثم قال صاحب التقريب قاطعاً قوله : هو مؤوّلٌ محمول علئ ما إذا لم 
يكن في المال إلا الحقاق . < 

وذكر العراقيون هنذا المسلك ٠‏ وقالوا : من أثمتنا من أجراه قولاً بأن الاعتبار في 
وكات لانن جا لديافة ف الأستات ما نويا لذأ سيياة دوا لهاي عله رتفي اوبات ف 
النصب ٠‏ فإنها على الترقي في الأسنان إلى منتهاها » ثم بعد المنتهى الشرعي اعتبر 
الشارع الزيادة في الإبل » فإذا أمكن اعتبار السن » وجب التمسك به » وإخراج الحقاق 
عاد بالشوو الخراء يات لبر بالعده, 

وهلذا الذي ذكروه متروك مزيّف » لا يرجع إليه ؛ فالذي نقطع به أن يات اللبون 
والحقاق أصلان في هلذا المحل » ثم النصٌ » وما صار إليه الأصحاب أن الحقاق » 
وبنات اللبون إذا وجدت في المال ٠‏ فالساعي يأخذ الأصلح ٠‏ والأغبط للمساكين . 


5- وذكر الصيدلاني » وغيره تخريجا عن ابن سريج في أن الخيّرة إلى رب 
المال » إن شاء أخرج الحقاق » وإن شاء بنات اللبون . ولا يجب عليه مراعاة الغبطة , 
كما أنه في ظاهر المذهب يتخيّر في الجبران . وقد تقدم التفصيل فيه . 

وهلذا الذي ذكره قياس ظاهر » وإن كان مخالفاً لظاهر النص ٠»‏ وهو معتضد بظاهر 
الخبر ؛ فإن الخبر كما يتضمن إخراج الحقاق لمكان حساب الخمسين » يتضمن إخراج 
بنات اللبون لمكان حساب الأربعين . 

فإن قيل : بماذا توجهون النص ؟ قلنا : إذا تعرض كل واحد من السّنْيْن ' 
للوجوب ٠‏ وقد وُجدا جميعاً » فلو أخرج أحدّهما عل خلاف الغبطة » فهو تارك شيئاً 
واجبآ موجوداً » والجبران واقع في ذمة المخرج وهو في لفظ الشارع موكول إلى خيّرة 
المعطي » فإن فرّعنا على التخريج » فالأمر مفوّض إلى اختيار المالك المعطي . 

وإن فرّعنا عل ظاهر النص والمذهب . فالساعي يأخذ الأصلح والأغبط » فإن 
وافق ما أخذه وجة الغبطة » فلا كلام . 

وإن أخذ شيئاً » والمصلحة في أخذ الآخر . مثل : إن أخذ الحقاق وغبطة 
المساكين في بنات اللبون » أو كان الأمر على العكس . فالذي ذكره الأئمة أنه إن أخذ 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة سم 48 
ذلك على علم وبصيرة . قاطعاً بأنه تارك للنظر » فما أخذه علئ هلذا الوجه لا يسقط به 
الفرض » بل هو مردودٌ » ورب المال مطالبٌ بالسن الذي فيه الغبطة . 

فأما إذا اجتهد » وظن أن الذي أخذه الأصلح » وكان مخطبئاً في ظنه » فالذي أخذه 
هل يقع الموقع ؟ فيه ثلاثة أوجه : اثنان ذكرهما صاحب التقريب . 

وذكر/ العراقيون الثالث معهما . فأحد الوجوه ‏ أن المأخوذ لا يقع الموقع ؛ لأنه 
علئ خلاف موجب الشرع . والثاني ‏ أنه يقع فرضاً ؛ فإنه على الجملة أصل » وقد 
انضم إلئ أخذه الاجتهاد . والقائل الأول يقول : إذا حصل الوفاق عل أنه لو تعمد ترك 
النظر فيما أخذه . لم يقع الموقع » وقد تحققنا خطأه بيقين » فينبغي أن يكون هلذا 
بمثابة ما لو تعمد . وذكر العراقيون وجهاً ثالثاً » فقالوا : إن كان ما أخذه باقياً » ردّه ‏ 
وطلب الأصلح » وإن فرّقه على المستحقين » فقد وقع الموقع ؛ فإِنْ تتبعه عسر . 

فإن قلنا : ما أخذه يقع الموقع » فهل يجب على رب المال أن يجبر النقص أم لا ؟ 
فيه وجهان مشهوران : أحدهما ‏ لا يجب ذلك . وهلذا فائدة وقوع ما أخذه موقع 
الإجزاء . 

والثاني ‏ يجب رعاية لحق المساكين . 

وإن فرعنا علئْ وجوبه » فلو كان ذلك المقدارٌ من الجبران بحيث يتأتو شراء شقص 
من بعير به » فكيف حكمه ؟ اختلف أصحابنا فيه » فمنهم من قال : لا نكلفه ذلك لما 
في التشقيص من التعذر » بل نأخذ منه في جبران النقصان الدراهمٌ والدنانيرَ » بأن ينظر 
إلى المقدار الذي فات من الغبطة . 


ومن أتمتنا من قال : يجب صرفه إلى شقص ؛ فإن الأبدال على طريقة الشافعي لا 


مدخل لها في الزكوات » ولا معدل عن النصوص"' . فإن قلنا : يتعين صرفه إلى ' 


جنس الإبل » فقد اختلف أئمتنا » فقال بعضهم : ينبغي أن يكون ذلك الشقص من نوع 
الماخواذ + حجترل رحد قبيز الماخوذ : 


. ©» فيماعدا نسخة الأصل : « المنصوص‎ )1١( 


1١6‏ ش 


١61 ى‎ 


ذو .ل.ل سس سي كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


ومنهم من قال : يتعين تحصيل الشقص من النوع المتروك ؛ فإنه كان الساعي 
مأموراً بأخذه ابتداءً » فأخطأ . 

وظاهر النعى ما ؤكرة الأضيدات قن الويدهية اسم تر عند لا في 
انتهى التفريع إليه . والخلاف فيما يتعين . ظ 

رلك مغن لقان قدي ات هف العقاء لعي الات حتل يقال : إن شاء 
أخرج من نوع المأخوذ » وإن شاء أخرج من النوع الاخرء بعد أن يتحقق جبران 
اللقماة..وقة أشاو إلا هنذا يعقن المصتفين وهو متق""؟ +اتحضل إذا كلانه 


ع 


أوجه . 


095 ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنا إذا جوّزنا له إخراج الدراهم ٠‏ ففي 
إجزاء إخراج/ الشقص اد كار لما فيه من العسر والتعذر على المساكين » ولهلذا 


. اعتبر الشارع الأوقاص بد بين النصب ؛ إذ لو أوجب في كل ما يزيد بحسابه » لاقتضئ ‏ 


ذلك إيجاب قسط . ولمًا كان التبعيض غيرَ متعذر في النّقدين » فلا وقصّ عند الشافعي 
بعد وجوب الزكاة » بل في كل ما زاد بحسابه . فظاهر المذهب أنه إن أخرج شقصاً 
أجزأه . وللكن لا يلزمه » بل له إخراج الدراهم . 

1١/0‏ ثم قال صاحب التقريب : إن قلنا : يتعين إخراج شقص . فلو كان 
لا يوجد بمقدار الجبران شقص - قال - فالوجه قبول الدراهم في هلذه الحالة ؛ إذ 
لأسيل إل كلينه ما لا يقدر عليه :وله وجه لتاخير عق المشاكين .+ :ورد قو لهف 
غير هلذا » مشيراً إلى أنه يتوقف إلئ أن يجد جزءاً من بعير . 

وهلذا بعيد جدأً غيرُ معتد به . 

ثم قال : لو ملك خمسا من الإبل وواجبها شاة » فلو كان لا يجد جسن الشاة 
أصلاً » فيؤخذ منه قيمةٌ شاة علئ تقدير الوجود . وحكى الوفاق في هلذا . قال : 
والسبب في الوفاق أن الشاة في وضعها خارجةٌ عن جنس المال » فاحتمل في ذلك قيمة 
الشاة عند الضرورة . 


(21 : إنصافٌ ل( بعض المضفين )+ فلضفظ ذلك .. 


كتاب الزكاة / باب فرض الإدل الشائمة مسححح يبب 117 
2 وكل ما ذكرناه فيه إذا كانت الحقاق وبنات اللبون جميعاً موجودة في ماله . 
ولو لم يوجد في ماله إلا أحد السنّين » فلا خلاف أن الساعي يأخذه » ويكتفي به 

إن كان الأصلح الآخرء ولا يجب الجبران وفاقاً » وهو بمثابة ما لو وجبت بنتُ 

مخاض في الخمس والعشرين » فلم نجدهاء ووجدنا ابن اللبون » فإنه يأخذه . 

ويكتفي به . ظ 
ولو عدم السنان جميعاً في ماله » فلا بد من تحصيل أحدهما . 
وقد اختلف الأئمةٌ في ذلك ٠»‏ فقال بعضهم : يجب شراء الأصلح » كما يجب 

إخراج الأصلح في ظاهر المذهب عند وجود السَّنيّْن جميعاً . 


بقااه تى الوحوو ا اا وا ا 3 


الأصلح . وللكن إما أن نعيّن ابنة المخاض ؛ إذ هى الأصل : 38 8 
شرائهما » والمرعىّ الغبطة فى مسألتنا أو الخيرة . 

ولو كان في ماله أربع حقاق وأربع بنات لبون » أخرج الحقاق » وقبلت » وإن 
كانت الغبطة فى بنات اللبون ؛ فإن بنات/ اللبون ليست كاملة » فهى كالمفقودة . 
مضا تفصيل ذلك 

4- ومما ينبغى أن نجدّد به العهد أنه جرت فصول متشابهة لا بد من أن 
[شردها]"١؟‏ ونيتافها + "فتقوك :انه التفافن :.وابة الليوة إذا اجكيها فى اسن 
والعشرين » فبنت المخاض هى الأصل » وإن كانت الغبطة فى ابن اللبون » فلا يجزىء 
غيرُ بنت المخاض مع وجودهاء. وإن عدماء فالقياس أنه يتعين تحصيل بنت 
المخاض » وهو وجةهٌ » وظاهر النص أنه بالخيار » ولا نظر إلى الغبطة أصلاً . 

وإن اجتمعت الحقاق » وبنات اللبون » فى المائتين » فهما جميعاً أصلان » وليسا 


10 فى الأصل وظ) #تستردها م واليقت موق( ت1) وت )+ 


75 شس 


ود دسب كتاب الؤكاة/ باب فرض الإبل السائمة 
كبنت المخاض وابن اللبون » والكلام الآن في [أن”١'‏ الساعي يأخذ الأغبط » أم النظر 
الا غقرة الحاللك 8 أرقن رفيك :"1 فيدها بيك + اراهن لهي وعر برضا القيطة:. 

ولانخلاف [7]:1" لويونعق اخ النمكين بكمالهذوة الثاني أعذ الموجود >«ولم يراغ 
في أخذه الغبطة . 

وإن فقدا جميعاً » ففي تكليف شراء الأغبط خلافٌ ذكرته » فظاهر القياس تخييره ؛ 
فإنهما على البدل واقعان في الذمة » فشابها الدراهم والشاتين في الجبران ؛ فإنهما لما 
وقعا في الذمة . ولم يكن أحدهما أصلاً دون الثاني » فالمذهب تخيير المعطي » 
كيف ؟ وفي بنت المخاض وابن اللبون إذا فقدا في الخمس والعشرين خلاف » وظاهر 
النص أن الخيرة إل من عليه الزكاة » وإن كانت بنت المخاض في رتبة الأصول لو 
كانت موجودة » فأما الخلاف الذي ذكرته في رعاية الغبطة في الجبران » فهو في نهاية 
الغد:.. ولت أغتد يمن المذهت: : 


المائتين الحقاق » وبنات اللبون ؛ فإن اتخذ بنات اللبون أصلاً » ونزل منها إلى بنات 


المخاض فأخرج خمسَ بنات مخاض » وأخرج معها خمسَ جبرانات : عَشْرَ شياه » أو 


ى /1ا6١‏ 


مائة درهم » جاز ذلك . 

وكذلك لو قدّر الحقاقٌ أصلاً » وترقّئ منها إلئ أربع جذاع » فأخرجها » واسترد 
من الساعي أربع جبرانات » جاز ذلك » وفي الخيرة في الجبران ما قدمناه من تفصيل 
المذهب . 

ولو قدر الحقاق أصلاً » ونزل منها إلئ بنات المخاض ٠»‏ وأخرج أربع بنات 
مخاض ١‏ وأخرج معها ثمان جبرانات لسئيّن » فلا/ يجزىء ذلك ؛ فإنه في نزوله 
يتخطئ واجباً » وهو بنات اللبون . 
)١(‏ زيادةمن(:ت١‏ ) وحدها . 


() فيى(ت؟) : ثبت . 
(0) في الأصل و( ط ) و( ك ) : ولا خلاف » ولو وجد . والمثبت من( ت١‏ ) و(ت”" ) . 
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وكذلك لو قدَّر بناتٍ اللبون أصلاً ٠‏ ورقئ إلى الجذاع » فأخرج خمسَ جذاع . 
وأراد أن بكر عشر جبرانات 2-6 فلا يجزىء ذلك ؛ فإنه في صعوده يتخطئ 
واجباً » وهو الحقاق » وليس هنذا كالصورة التى قدمناها في فصل الجبران » وهي إذا 
كان واجب ماله بنت لبون » فرق إلى الجذعة ٠‏ ففي جواز ذلك كلام سبق ق ؛ فإن الحقة 
ليست واجبٌ ماله » وإن كان على طريق رقيّه . 


١‏ ومما يتعلق بذلك أيضاً أنه لو كان في ماله حقة » وأربع بنات لبون » فلو 
أخرج بنات اللبون » وأخرج الحقة واسترد من الساعي جبراناً » جاز » ولو جعل الحقة 
أصلاً » وأخرج معها ثلاث بنات لبون » وثلاث جبرانات » حت تلتحق بنات اللبون بها 
بالحقاق ٠»‏ فالمذهب جواز ذلك . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك ؛ فإنه في هلذا السبيل يُبقي 050 
الأصول . وهي بنت اللبون ةا تزتنمي له أل لدداه ولا عمل اديه + 

فهلذا تفصيل القول في الجبران في هنذا الفصل . 

7- ولو أخرج حقتين وبنتي لبون ونصف ء لم يقبل منه ؛ فإنه تفريق 
الفرشضية . 

١077“‏ ولو بلغت إبله أربعماتة » ففيها عشر بنات لبون » وثمان حقاق » فلو 
أخرج أربع حقاق » وخمس بنات لبون ٠»‏ ففى إجزاء ذلك وجهان : أحدهما - 
سحو دنه انررق العريقينة ع فاحنوها كرابا الماكين.. 

والوجه الثاني - - يجوز ؛ فكل ما ثتين أصل » فكأنه اعتبر في إحدى الجملتين حساب 
الأربعينات » وفي الثانية حسابٌ الخمسينات.. وهلذا الخلاف يجري مهما بلغ المال 
مبلغاً يشتمل علئ أربعينات وخمسينات » بحيث يخرج منها بنات لبون وحقاق » من 
غير تشقيص . وهلذا منتهى الغرض في ذلك . 


١617 ش‎ 


١١١٠‏ ل كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 


ا 
قال : « ولا زكاة حتئ يحول عليه الحول . 0 إلىْ آخره 3 


4 الأموال التي تقتنم وتجب الزكاة في أعيانها » أو قيمها عند التجارة » فلا" 
تجب/ الزكاة فيها إلا إذا تم الحول . والأصل فيها ما روي عن النبي عليه السلام أنه 
قال : « لا زكاة في مالٍ حتئ يحول عليه الحول )7 وقد تمهّد أن الشارع أثبت الزكاة 
في مالٍ نام في جنسه كالنّعم » وأموالٍ التجارة » أو متهيءٍ للاستنماء كالتقدين » واعْتَبر 
كنا مدا را اناما 4 نان لبان القد ل لا يكلو الاتقداء جز اعقتو مر لقرعي ها القاف+ 
بالتتاج أو الربح » وهو/ الححَؤل ؛ فإنه يشتمل علئ فنون الأزمنة'*' » ثم إنها تتكرر من 

والزكاة التي تجب فيما هو عين النماء والفائدة » كالثمار والزروع ٠»‏ فلا يعتبر فيها 
الحول » والنصاب معتبر علئ ما سيأتي ذلك مشروحاً . 

ثم ذكر الأئمة حكمّ الوقص . وتفصيلٌ القول في الإمكان وعدمه . وتلفَ المال » 
بعد الحول وقبله . ونحن نمهد أصولاً » ثم نفرع غرض الفصل إن شاء الله تعالئ . 

6- فنقول : من ملك تسعاً من الإبل » لزمته شاة بلا مزيد » ثم حك الآئمة 
قولين عن الشافعي في أن الشاة الواجبة تتعلق بالنصاب والوقص جميعاً » وتنبسط 
على الجميع » أو تتعلق بالنصاب » والوقصٌ عفوء ولا تعلق للزكاة به أصلاً ؟ 


5 وه الم ا 

(5) كذا بالفاء في جميع النسخ . 

() حديث : لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول » . أخرجه أبو داود » وأحمد » والبيهقي 
عن علي . والدارقطني من حديث أنس ٠‏ وصححه الألباني ( ر . أبو داود : الزكاة » باب في 
زكاة اناكم ح617١‏ » والبيهقي +/ 0 . والدارقطني : 0/١‏ ». ١5ء»‏ وانظر إرواء 
الغليل : ”/ 5554 » والتلخيص : ١55/7‏ ح١٠87).‏ 

(:) فنون الأزمنة : أي أنواعها » بمعنئ أن الحول يشمل فصول الطبيعة » من حرٌ وبرد » واعتدالٍ » 
وكذلك يشمل المواسم والأعياد » مما له أثر في الرواج » والكساد . 


كتاب الزكاة / باب فرض اليل /السائمة بش ١893‏ 
7ق لمنصوص عليه في الجديد أن الوقص عفرٌ ولا تعلق للزكاة نه "انها عاد 
الركاء بالنصاب . وكومات أبي حنيفة''' » ونص في القديم”" علئ أن الزكاة تتعلق 


57- والذي أراه أن في نقل القولين علئ هنذا الوجه لبساً . وأنا أوضحه في 
التفريع » إن شاء الله تعالئ » فمن نفى التعلق بالوقص . احتج بما روي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : ا خسن من الال ها ثم لاشيء في زيادتها حتئ تبلغ 
عشراً)”؟؟ وهلذا ظاهر 0 نف القفلى بجالو قصى نامكم "أنن قال ا معناة 
لاشيء فيه زائداً » وتمسك هنذا القائل بأن قال : من أثر المصير إلى التعلق بالوقص : 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ك‎ )١( 

(). ر . البدائع : 77/7 » ورؤوس المسائل : ١7١١‏ مسألة : ٠‏ 

فر اخخلف تقل الشرازي في المهلب ٠‏ عن الشافعي » ققد جاء في : ؛ قال في لديم والجدية ‏ 
كملق الفرمن العم . وما بينهما من الأؤقاص عفوٌ. . . وقال في البويطي ( من الجديد ) : 
يتعلق الفرض بالجميع. . . » وقد سكت عنه النووي في المجموع ٠‏ ولم يعقب عليه » ولم يشر 
لود كاة امام اضرم فى اانه وبع اا عدر الل 1" 

وللكن الذي ب يستحق النظر حقاً أن النووي 0 قال ما نصه : 
« قال أهل اللغة » والقاضي أبو الطيب » وغيرّهما من “السو فق اهبا ماه 
الفريضتين » ثم قال : ١‏ قال الشافعي في البويطي اع سيا رع ا 
شيء » قال الم عا نين السسن يسن القدة .. . هلذانصه فى البويطى بحروفه » . | .ه من 
ا ا ا ير 
يقول في البويطي : « ليس في الأوقاص شيء » وعبارة النووي توحي بأنه ينقل من البويطي 

إذاً ما قاله الشيرازي من أن الشافعي يقول في البويطي : ١‏ يتعلق الفرض بالجميع » غير 
صحيح ٠‏ وأن الصواب هو قوله في القديم » كما قال إمام الحرمين . والله أعلم . ( 
المجموع : 790/5 . ”797 . وتهذيب الأسماء واللغات : ١95/5‏ » والتنبيه : 78 2 
ورؤوس المسائل مسألة رقم ٠٠١‏ ) . 

:)0 رواه أبو داود » والترمذي » والحاكم » من رواية ابن عمر ( ر . أبو داود : الزكاة » باب في 
زكاة السائمة » ج558١ ٠‏ والترمذي : الزكاة » باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم » ح١5؟5‏ . 
وأحمد : ”/ ١5‏ 6 .» والحاكم : 5977/١‏ . وخلاصة البدر : 7917/١‏ ح77١1)‏ . 

(60) زيادةمن(ات؟). 


ىل مهة١‏ 


6س ل ملسب كتاب الزْكاة/ باب فرض الإبل السائمة 
قال : إنه لو تلف شيء من الوقص بعد الحول » يسقط قسط من الزكاة » وكل ما لا 
لين آل كاء يانه و عد أن لتقم شلفة وتيا ني 

ومن نصر القول القديم » احتج باتحاد الجنس والصفة واتصاف جملة المال 
بالكثرة » فلا معنئ لتخصيص تعلق الزكاة بالبعض ٠»‏ وقد استشهد هلذا القائل بما لو 
سرق السارق نصاباً وزيادة ؛ فإن وجوب القطع يتعلق بالجميع » ولا يختص بمقدار 
النصاب . ولم يَحْك الأئمة في ذلك تردداً . 

ولا يبين الغرض فيما ذكرناه إلا بالتفريع . 

وذفين كفن هن ةالأقنةة إلرة اهن ملك تضامن كلذ دمن أن .تلت عكر فد 
الإبل » ولزمه شاتان » فتنحصر كل شاة في الخمسة ». ولا تنبسط كل شاة على جميع 
العشر » وهلذا فيه نظر بيّن » ومستدرلكٌ عظيم » سنذكره » إن شاء الله تعالئ . 

فهلذا أحد الأصول . 

17- ومن الأصول القولٌ في الإمكان . فإذا حال الحول علئ نصاب زكاتي » 
ولم يتمكن المالك/ من تفريق الزكاة على المستحقين ‏ كما سنصف الإمكان ومعناه - 
فهل نحكم بوجوب الزكاة » أو نقول يتوقف وجوبها علئ تحقق الإمكان » ووجود 
التمكن من تفرقة الزكاة ؟ المنصوص عليه في الجديد أن الزكاة تجب بحولان الحول . 
ولا يتوقف وجوبها على الإمكان . ونصّ في القديم علئ أن الزكاة لا تجب إلا عند 
التمكن من الأداء . 

توجيه القولين : من قال : الإمكان شرطٌ الوجوب احتج بأن التكليف شرطه 
الاستطاعة » والشريعة مبناها على امتناع تكليف ما لا يطاق » فلا يستقيم إذن الحكم 
بالوجوب مع نفي الإمكان » والدليل عليه الحج مع الاستطاعة ؛ فإنه لا يض بوجوبه 
5207 

وف “قال الامكات لبنى قرط المتعوف» ”قال تبوت الركاة ووجر يها ما لله 
تعالئ متميز''' علئ أدائها وتفريقها على مستحقيها » ونحن نرى الزكاة في قاعدة 


. ) همتميزٌ » بالرفم خبر ( ثبوت‎ )1١( 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 2 ب ةا 
القياس ٠.‏ وموجب الشرع تستدعي قدراً » وجنساً » ومضيّ مدة » وقد تجمعت هلذه 
الخصال » وتم ارتفاق المالك ٠‏ أو تمكنه من الارتفاق » فينبغي أن يُقتضب”'' من هلذه 
الجهات ثبوت الزكاة حقاً لله تعالئ وشكراً لنعمائه . والأداء أمر متميز عن الثبوت .2 
ومن كان عليه دين » وهو غير ممتنع من أدائه » ومستحقّه غير مطالب به » فالدين 
ثابت » وللكن لا يتعين أداؤه ما لم يطلبه مستحقّه » كيف » ونحن نحكم بأن الدّين 
ثابت على المعسر في حياته » وبعد مماته » حت يجوز الضمان عنه » وإن كان الأداء 
غير ممكن . 

وأما ما ذكره ناصر القول الأول من أن الإطاقة شرط التكليف » ففيما ذكرناه جواب 
عنه » وما استدل به من الحج . فهو متميز عما نحن فيه . 
وليس أمراً تميز أداوه عن وجوبه وثبوته » وهلذا يدركه الفطن من قضايا الشريعة . على 
أن في الحج نظرأً » فإن تعليقه بالاستطاعة من ترفيهات الشريعة » والدليل عليه أن 
المكلّف لو تكلف المشقة وحج وهو غير مستجمع للشرائط المعتبرة في الاستطاعة ‏ 
فحجه يقع معتداً به عن حجة الإسلام » ولا يقال عبادة بدنية قُدُمت علئ وقت وجوبها . 
كالصلاة تقدّم علئ وقتها ؛ فلا يقضئ بإجزائها . 


ع 


ارك لمعا بد 


فليتأمل الناظر ذلك . 
وهو مشبهٌ بالدين المؤجل ؛ فإنه ثابت » وللكن من عليه الدين مُمهَلٌّ غير مشقوق 
عليه . [ 


فهلذا هو بيان القولين/ وتوجيههما في الإمكان ' 


64 ومن الأصول فى الفصل : أن الزكاة إذا وجبت ٠»‏ وتحقق التمكّن » فلا 


يجوز تأخيرٌ أدائها من غير عذر . وهي مع ارتفاع المعاذير واجبةٌ الأداء » على الفور 
والتك ارد 


(1) كذافي النسخ كلها » ( يقتضب ) أي يقتطع ويؤخذ من هلذه الجهات ثبوت الزكاة . وقد تقرأ 
على غير هنذا الوجه . فإنها غير منقوطة . والمعنى واضح من السياق علئ كل حال . والله أعلم 
بالضوات:.: 


شس 


:دسب صتاب الزْكاة / باب فرض الإبل السائمة 
وأبو حنيفة يقول : إن وجوب أداتها على التراخى . ويظهر أثر الخلاف فى أن 
الحول إذا حال » وتحقق الإمكان » فلو أخر من عليه الزكاة حتيل تلف المال » استقرت 
الزكاة في ذمة من التزمها . ولم تسقط . 
وأبو حنيفة''' يحكم بسقوط الزكاة » مهما''' تلف المال الزكاتي . 


848 ويبقىئ بعد تمهيد ما ذكرناه القول في معنى الإمكان . 

قال الأئمة : الأموال تنقسم إل ظاهرة وباطنة » كما سيأتي ذكرها » فأما الأموال 
الظاهرة » ففي وجوب صرف زكاتها إلى السلطان قولان معروفان : فإن قلنا : يتعين 
صرفها إلى السلطان ٠‏ فلا إمكان ‏ وإن حضر المستحقون _ما لم يتمكن مَنْ عليه الزكاة 
من تسلميها إلى السلطان » أو الساعي الذي هو منصوبه » وإن قلنا : يفرّق من عليه 
الزكاة الزكاةة على المستحقين بنفسه » فظاهر المذهب أنا نستحب له الدفعٌ إلى 
السلطان ؛ إذ فيه أولاً الخروج عن الخلاف » والسلطان أيضاً أعرف بالمستحقين » 
وأقدر على البحث عن أحوالهم . 

فإذا فرعنا علل أن للمالك أن يفرق الزكاة بنفسه » وقد تمكن منه » وللكنه كان يؤثر 
وجدان السلطان » وتسليمٌ الزكاة إليه » فأخر لهلذا السبب » فقد اختلف أصحابنا في 
أنه هل يعذر لهلذا السبب ؟ فمنهم من قال : يعذر ‏ وإن كان أداء الزكاة على البدار - 
فهلذا القدر محتمل . 

ومن أتمتنا من قال : لا يعذر . 

وفائدة هلذا التردد أنه لو أخر للسبب الذي ذكرناه » فتلف ماله » فسقوط الزكاة عنه 
يخرّج على الخلاف . هلكذا ذكره الآئمة . 

وهلذا فيه فضل نظر عندي » فالوجه أن نقول : إن لم نعذره بهلذا السبب » عصيناه 
بالتأخير » وضمَّناه » وإن عذرناه بالتأخير » فاتفق تلف المال ٠‏ ففي الضمان وجهان : 
)١(‏ ر. طريقة الخلاف للأسمندي : 77 . مسألة : 4 » الغرة المنيفة : 4" » تحفة الفقهاء : 


. ١ 
6 “اوها امع ( إذا‎ 709 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة د ١١9‏ 
أحدهما ‏ لا يجب ؛ لمكان العذر على الوجه الذي فرّعناه عليه . 

والثاني - يجب ؛ فإن هنذا وإن كان عذراً عند هلذا القائل » فهو عذر تخيّر . 
والزكاة دَيْن الله تعالئ » فيظهر أن يقال : هلذا مما نجوّزه » وللكن علئ شرط التزام 
سلامة العاقبة » ولا يخفئ نظائر ذلك . وهلذا بيّن . 


27- ومما ذكره بعض المصنفين فى ذلك أن الأولئ فى الأموال الباطنة أن 
يتعاطا/ المالك بنفسه تفرقة الزكاة » ولو دفعها إلى السلطان » جاز . ولو تمكن من 
الدفع إلى الوالي » فأخر حت يؤديها بنفسه . فتلف المال » ففي سقوط الزكاة خلاف . 


»-23١‏ والقول الضابط في ذلك أن نقول : إن لم يتمكن من عليه الزكاة من تفرقتها 
أصلاً حت تلف ماله » سقطت الزكاة تخفيفاً » وعذرَ » وإن تمكن » وللكن كان 
يرتاد'' الأفضل والأولئ » كما تقدم تصويره » [فهو محل النظر والتردد]"'' » ومن 
تلك الصور أنه إذا كان ينتظر حضورّ قريبه » الذي لا تلزمه نفقته » أو كان يرتقب 
حضورٌ جيرانه - إذا وضح أن صرف الزكاة إلئ هلؤلاء أولئ ‏ أو كان ينتظر حضورَ من 
حاجته أشدّ » وضره وفاقته أَبِين » فإذا فرض تلف المال في أثناء ذلك » ففي سقوط 
الزكاة وبقائها خلاف . 

وكشف الغطاء في ذلك أن التأخير إن كان لتروٌ ونظر في صفات المستحقين على 
قرب » وكان يتمارئ”" في أمر من حضر ء فما يعد من الاحتياط والتروّي مع رعاية 
الاعتدال » فهنذا أراه عذراً وجهاً واحداً ؛ حتئ لا أعصّي المؤخر بسببه . 

فأما التأخير بسبب ارتقاب شهود الأقارب . أو الجيران » فجوازه محتمل » ويظهر 
أن يقال : لا يجوز ؛ فإن الزكاة على الفور » وهلذه فضيلة يبغيها » وتأخير الحق من 
ذي الحق بهلذا غيرٌ سائغ . 

نعم لو شهد الأجانب والأقارب . فله أن يختار الأقارب » فأما أن يؤخر لانتظارهم 
)1١(‏ في( ت5) : وللكن كان يرجو بتأخيره زيادة الأفضل . 


(؟) زيادة من هامش (ت؟). 
0 ستيككت : 


48 ي 


١59 ش‎ 


سبي ج722 الا لقان الزكاة ازجاتي فرضن الأيل النفاضة 
فبعيد . وكذلك القول في انتظار السلطان » كما قدمناه . 

5-4 التردد عندي فيه إذا لم يظهر ضْرٌ مَنْ حضر وشهد » فأما إذا كانوا 
ةا جوعاً ٠‏ وهو يؤخر إلى حضور جار أو قريب » ين ان 
مدافعاتهم على ضروراتهم ٠‏ لمزيّة وفضيلة محال . 

ثم أقول وراء ذلك : حيث امتنع التأخير » فلا شك في وجوب الضمان عند تحقق 
التلف .2 وإن سوّغنا التأخير في بعض الصور . مع إمكان البدار » ففي وجوب الضمان 
مع هلذا وجهان ؛ نظراً إلى التزام سلامة العاقبة . 

3-25 ومما يتعين الاعتناء به أن من قال : الإمكان من شرائط الوجوب » فالذي 
أراه القطع بأن المعنيَ بالإمكان المشروط في الوجوب تصوّر الأداء » فأما ما يتعلق 
بإحراز الفضائل » فلا يسوغ المصير إلئ أنه شرط وجوب الزكاة علئ هنذا القول » وقد 
صرّح بذلك الصيدلاني في أخر الباب » وليس/ هو.مما يتمارئ فيه . 

2-37 ومما يتعلق بتمام ذلك أنا إذا فرّعنا علئ أن الإمكان شرط الوجوب » فلو 
انقضى الحول . ولا إمكان » حت مضئ شهر مثلاً » فابتداء الحول الثاني يحتسب من 
مُنقرض الحول الأول » لا من وقت الإمكان » فلا يختلف حساب الأحوال باستئخار 
الإمكان » مصيراً إلئ أن ابتداء الحول الثاني يعقب وجوب الزكاة . 

ولو انقضت أحوال » والمالك على ارتفاقه » والمال عل نمائه » وكان المالك 
لا يتمكن من أداء الزكاة » ثم تمكن . فلا يجوز أن يعتقد أن زكوات تلك الأحوال 
0 ظ 

نعم لو عسر [الارتفاق]”"' بعْضّبٍ في المال » أو ضلالٍ » ففيه أقوال » وتردّدٌ 
ظاهر » وكذلك لو فرض نتاج بعد الحول الأول » وقبل الإمكان » فهو محسوب من 
الحول الثاني » كما سيأتي تفصيل القول في النتاج » بناء علئ أن حساب الحول 
(0) في (ت؟) : يقصرون جميعاً » وفي بافي الشنخ ٠‏ يتضررون » كما هو مثبثٌ ؛ فلا يظن اذ 


أنها « يتضؤورود ا( «كواقو نالوف نهنا الان : 
(0) في الأصل . و( ط ) : الارتقاب . 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل االسائمة ------ ب 189 
لا يختلف باستئخار الإمكان . فالنتاج إذأ وقع في الحول الثاني » فليحسب من فوائد 
الحول الثاني . 

وقد نجز عند ذلك غرضنا من تمهيد الأصول . ونحن الان نبتدىء التفريع والله ولي 
الإعانة بمنه وفضله . 

5- فنقول أولاً : من ملك خمساً من الإبل » فانعقد الحول عليه » ثم تلف منه 
بعير مثلاً » أو خرج عن ملكه ببيع أو هبة . فإذا حال الحول والمال ناقصٌ عن 
النصاب . فلا شك أن الزكاة لا يجب منها شيء . 

ولو انقضى الحول على الخمس .٠‏ واستعقب الإمكان ». فلم يود الزكاة. 
ولا عذر . حتئ تلف المال » أو بعضه . لم يسقط من الزكاة شيء . 

ولو لم يتمكن من الأداء » حتئ تلف جميع المال » فلا زكاة . 

ثم إن قلنا : وجبت بالحول » سقطت بسبب عدم الإمكان . وإن قلنا : الإمكان شرط 
الوجوب . فالزكاة لم تجب أصلاً » وكان هلذا بمثابة ما لو تلف المال قبل حولان الحول . 

وقد عبّر الأئمة عن القولين » فقالوا : الإمكان في قولٍ شرط الوجوب . وهو 
القديم » ومذهب مالك" . وفي قولٍ هو شرط الضمان ٠»‏ فإذا لم يتمكن حتئ تل 
المال » فلا ضمان . 

فهنذا إذا لم يتمكن أصلاً . فأما إذا تمكن بعد الحول . وللكن أخر لعذر من 
الأعذار التي ذكرناها في صور الوفاق والخلاف » فإذا تلف المال في هلذه المدة » ففي 
سقوط الزكاة وبقائها الخلافٌ المتقدم . 

ولو تلف بعد الحول وقبل الإمكان بعير » فإن قلنا : الإمكان من شرائط الوجوب ». 


فقد سقط جميع الزكاة » فإنه قد نقص المال عن النصاب/ قبل زمان الوجوب . فكان 1 


هنذا تكابة ما لواتلفبعية قبل *"القضاء التعول:.. 
وإن قلنا : ليس الإمكان من شرائط الوجوب . فيسقط بتلف بعير قبل '' الإمكان 


119 جو القفراف لنتاعن عبد الوهاب 1 ا يال ةو تسافبة تسرك 1481 
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#*ا سس سسسسس سس كنات الركاة / نات فرضن الإبل السائمة 


خمس الواجب 3 ويبقئ أربعة أخماس شاة 5 


0- ولو انقضى الحول علئ تسع من الإبل ٠‏ فتلف قبل الإمكان أربع » وبقيت 
خمس ٠‏ فيجتمع الآن أصلان : أحدهما عاستاو والناتي إن الركاواقل تبسبيط على 
الوقص ٠‏ أم ينحصر وجوبها في مقدار النصاب . والوقصٌ عفوٌ ؟ فنقول في هلذه 
الصورة : إن قضينا بانحصار الزكاة في النصاب » فالنصاب باق » فتجب فيه شاة . 
ولا يسقط بتلف الوقص شيء ٠‏ وإن قلنا : تتعلق الزكاة بالنصاب والوقص جميعاً . 
فهنذا يخرج الآن علئ قولي الإمكان » فإن قلنا : هو شرط الوجوب . فتجب شاة 
كاملة » ويتنزل هلذا منزلة ما لو تلف أرب قبل حلول الحول . 

وإن قلنا : الإمكان شرط الضمان وليس شرط الوجوب . فقد وجبت الزكاة » وهي 
شاة » وانبسطت على التسع . فإذا تلف أربع قبل الإمكان » سقطت حصتها . 
أربعة أتساع شاة » وبقيت خمسة أتساع شاة . 

قلت : وعلى المتأمل هاهنا وقفة .» إن كان يبغي دَرْك النهاية » فأقول : لو 
رُددث"'' إلى ما يظهر”'' له » لقلت إن الزكاة تتعلق بالتسع ؟ فإن النصابَ والوقصّ من 
جنس واحد ء وإنما القولان في أنا هل نجعل الوقص في حكم الوقاية للنصاب . كما 
نجعل الربح في القراض وقاية لرأس المال عند فرض الخسران ؟ 

فكأنا في قول نقول : هو وقاية للنصاب » وهو الصحيح . وإن كانت الزكاة تتعلق 
بالجميع ٠‏ فإن الزكاة إذا لم تزد بها » لم تنقص بتلفها . وفي قولٍ نقول : ليس الوقص 
وقاية » بل تتعلق الزكاة علئْ قضية واحدة بالكل » وإذا تلف البعض ٠‏ سقطت حصئه 
من الزكاة » وهلذا ضعيفٌ غير متجه . 

١‏ ود ان نيان في الك أن السشا بخ قازرا : إذا ملك نصابين » فواجب كل 
نصاب منحصر فيه» وزعموا أن هنذا متفق عليه » وإنما القولان في النصاب 
والوقص 


)20010 في (ات75 ) : وردت :5 
6 في ( ك ) : ما لا يظهر . 


كتاب الزكاة / باب فرض الإيل السائمة سس 9[ 
وتحقيق القول في ذلك أن من ملك نصابين » فالوجه أن يقال : واجب النصابين 
والدليل عليه أن بنت المخاض واجب نصب . وهي الأخماس . ثم لا وجه إلا 

إضافة بنت المخاض إلى جميع الخمس والعشرين من غير حصر وتخصيص ٠.‏ وكذلك 
ثم إذا وضح في الأسنان » فلا شك في اطراد قياسه حيث تكون الزيادة بالعدد . 
والدليل عليه أنه إذا زاد بعير بزيادة عشرة عند استقرار الحساب » فلا يعتقد عاقل أن 

البعير وجب في العشرة 6 وللكن الوجه إضافة الكل إلى الكل 6 والذي يوضح ذلك 6 

أن باب الخلطة مبناه علئ تعلق جميع الواجب بجميع المال » وعليه ابتنى التراجع 

وتفريعات الخلطة » على ما سيأتى » إن شاء الله تعالى . 

المال » بلا خلاف » وللكن ليس أحد النصابين وقاية للثاني . ظ 
وإذا ملك الرجل نصاباً ووقصاً » فالوجه انبساط الواجب على الكل » وللكن هل 

فعلئ قولين » كما تقدم ذكرهما . 
فهلذا هو الغرض . وللكن جرت عبارة الأصحاب في أن الزكاة هل تتعلق بالوقص 

أم لا . فهنذا منتهى المراد في ذلك . 

/31- ولو ملك تسعاً من الإبل » وحال الحول » فتلفت خمس » وبقيت أربع قبل 
الإمكان » فإن قلنا الإمكان من شرائط الوجوب .» فتسقط الزكاة بجملتها » ويتنزل منزلة 
ما لو تلف خمسسٌ وبقيت أربع قبل حلول الحول » ولو كان كذلك ». لما وجبت الزكاة 


ع كته 


اصلا . 

وإن قلنا : الإمكان من شرائط الضمان » وقد وجبت الزكاة بيحلول الحول » فيعود 
التفريع إل أن الزكاة تتعلق بالوقص أم لا ؟ فإن قلنا : إنها تتعلق بالوقص . فيسقط 
خمسة أتساع شاة » ويبقئ أربعة أتساع » وإن قلنا : تتعلق الزكاة بالنصاب دون 


١١١ ى‎ 


اللللللدسلل لس ل كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 
الوقن لظ حدس اما ويفا أريعة أخباتى انم وهنا رون 

والتحقيق فيه ما أجريناه في أدراج الكلام من إيضاح معنى القولين في تقدير الوقص 
وقاية للنصاب . 

ا 

7' إذا كانت ماشيته نوعين صحاح ومراض » فلا نأخذ الفريضة مريضة أصلاً . 
1“الو بطللة غنمنيا وعشرية من لايل + وأببع وعشرون منها مراض وواحدة 
صحيحة » فلا نقبل الزكاة إلا صحيحة » وهلذا متفق قْ عليه . 

وللكن قال الأئمة : لو كان في ماله صحيحة كريمة » وباقي ماله مراض » فلا نأخل 
تلك الكريمة ٠‏ فإنا لو فعلنا ذلك . كنا مجحفين/ به » وللكن نكلفه شراء صحيحة 
تاشت تيمنها قالة:: 

وذكر العراقيون فيه تقريباً في صورة » فنذكرها ليعتبر بها أمثالها . 

فنقول : من ملك أربعين من الغنم » عشرون منها صحيحة قيمة كل واحدة عشرون 
ورهها و بوعشررون تريقية كبية كز و إخلاة ينها عد هك نماك قفري 
وهي خمسة » ونصف قيمة صحيحة » وهي عشرة » فنشتري صحيحة بخمسة عشر . 

وقد أجمع الأئمة قاطبةً على أن المعيبة لا تؤخذ من الصحاح » وإن كانت قيمتّها 
زائدة علئ قيمة الصحيح . 

4- ثم الذي ذكره علماؤنا أن العيب المرعيّ فيما نحن فيه ما يُثبت الردّ بالعيب 
في البيع » ولا تعتبر العيوب المانعة من الإجزاء في الضحايا . 

وحكول شيخي أن من أتمتنا من اعتبر السلامة عن عيوب الضحايا » والسلامة من 
العيوب التي تثبت تثبت الرد » وهلذا زلل غير معتد به » والوجه القطع باعتبار عيوب الرد 


ولعل السبب فى أن المعيبة لا تجزىء . وإن كانت رفيعة القدر أنه قد يتفق للساعى 


. ) مابين القوسين ساقط من( ت5‎ )1١( 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل االسائمة ب دش 11١١‏ 
إمساكُ المواشي [مدّة]7'' إلئ أن تتفق تفرقتها » فلو كانت معيبة » فقد تهلك في مدة 


الحبس . ردن العراة للتعبد مدخل في منع إجزاء المعيبة في الزكاة » كما أن له 
مدخلاً فى الضحايا . 


8- ولو وجب في ماله سنان » وكان جميع ماشيته معيبة إلا واحدة » فلو أراد 
أن يخرج معيبين » لم يقبلا منه » ولو أخرج تلك الصحيحة » وكانت سن الفريضة » أو 
أعل من 00 وأخرج مريضة » فالذي قطع به العراقيون د" أن ذلك 
يجزئه ؛ لأنه يبق لنفسه صحيحة . 

111 1 [ [ [ [ز ز3ز 2001027230 
أسنان » فلا بد من أن تكون جميعها صحيحة » ولا يكفيه أن يخرج تلك الصحيحة . 
وكان يعلل بأن من أخرج بعيرين من إبله » فهما يزكيان ماله » وكل واحدٍ منهما يزكي 
الثاني » وإن كانا مخرجين » فلو أخرج صحيحةً ومريضة » فيلزم أن تزكي المريضة 
اليه . 

وهلذا عندي خروج عن ضبط الفقه » وتقديد بعيد لا حاصل له » والمطلوب ألا 
يبقئ للمالك صحيحة ٠»‏ ويُخرج مريضة » وما بعد ذلك لا أصل له . والزكاة إذا 
أخرجت ٠‏ فالباقي مزكّئْ بها » فأما الزكاة » فلا تزكي نفسها . 

35- ومما يتصل بما نحن فيه أن الشافعي قال : ١‏ لو كانت ماشيته معيبة » لزمه 
أن/ يخرج خيرٌ المعيب » فظاهر هلذا يقتضي أنا نلزمه أن يتخير للزكاة أفضل ماله 
وخيره » وقد اتفق أصحابنا علا مخالفة هلذا الظاهر » وزعموا أن القول به إجحافٌ 
عرس الما 

رفك يفول القائق ::- إذا كان فى ماشتيته المراعن ماهو اقل .عيناً > فرت إن 
السلامة » فهو بالإضافة إلئ ما هو أكثر عيباً » وأظهر مرضاً كالصّحاح '' بالإضافة إلى 
المريض . وقد ذكرنا أنه إذا كان في ماشيته صحاح » فلا يقبل فيه إلا صحيحة '' » وإن 


. في الأصل ». وفي ( ط ) : هلذه‎ )١( 
. ) (؟) مابين القوسين ساقط من ( ت5‎ 


اش 


09س سح كتاف الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 
كان أكثرٌ ماله مراضاً » فهنذا فيه احتمالٌ » مع الاعتضاد بظاهر نص الشافعي . 

وللكن أجمع الأئمة علئ خلافه ؛ فإن المطالبة بالصحيحة ‏ وفي المال صحاح - فيه 
تعبد » كما ذكرته . ( 

ولا تعتبر فيه القيمة وارتفاعها ؛ فإنا لا نقبل مريضة رفيعة القدر » وإن كانت قيمتها 
تزيد عل قيمة صحيحة مجزئة . ظ 

» فأما إذا كانت ماشيته كلها مراضاً » فقد عدمت الصحيحة المعتبرة منه‎ -8١ 
. فيرجع النظر إلى اعتبار الإنصاف‎ 

وقد قال الآئمة إذا كانت ماشيته كلها مراضاً » وكانت منقسمة إلى رديئة » وإلىئ 
جيدة مع المرض » فلا نطلب البالغةَ في الجودة » ولا تأخذ الرديئة البالغة في الرداءة ٠»‏ 
وللكن نأخذ الوسط بين الدرجتين . 

وحمل معظمٌ الأئمة ''قول الشافعي '' عل هلذاء. فقالوا : المعنيّ بقوله : 
[نأخذ]”'' خير المعيبة إل" '' الوسط منها . 

وذكر العراقيون في ذلك صورة » وحكوًا فيها تردداً » وهي أنه لو ملك خمساً وعشرين 
من الوبل وفيها بنتا مخاض ٠‏ والإبل كلها مريضة » وللكن كانت إحدى بنتي المخاض من 
أجود المال مع [العيب]** » وكانت الأخرئ دونها » فللساعي أن يطلب الأجود » وإن 
كانت أرفع ما عنده ؛ فإنها وقعت سن الزكاة » فهلذا مذهب بعض الأصحاب . 

ومنهم من قال : لا نكلفه ذلك » بل نقنع بالوسط » وإن لم نجد ء كلفناه أن 
يشتريّ بنت مخاض وسط ., بالإضافة إلئ ماله . 

وهلذا التردد سببه أن خير المعيب بمعنى الأجود وقع سن الفريضة » فشابه ذلك 
طلب الساعي الأغبط » إذا اجتمعت الحقاق » وبنات اللبون في المائتين » والصحيح 
الاكتفاء بالوسط . كما ذكرناه . 


2010 ما بين القوسين ساقط من ( ت؟ ) . 
(0) زيادةمن02ت١).٠(ت؟).‏ 
(9) كذا في جميع النسخ . ولعلها « أي الوسط منها » . 


كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة لس !ا 


5- ولو ملك خمساً من الإبل المراض » فأراد أن يخرج شاة مريضة » لم يكن 
له ذلك » هلذا ما وجدثٌ الطرق متفقة عليه ؟ وذلك أن ما يخرجه ليس من جنس 
ماله » بل/ هو واجبٌ مطلق في الذمة » فيحمل على السليم عن العيوب . 

وكذلك إذا كانت إبله مراضاً وكان واجبها بنتَ لبون » ولم تكن موجودة في ماله » 
فنزل وأخرج بنت مخاض مريضة » وشاتين للجبران » فنشترط الصحة في الشاتين . 
لما كر ناف 

والدليل عليه أنه متردذ بين الشاتين وعشرين 00 ولا يتخيل في الدراهم 
اتماناه لانت اها ونان وقق ور شرع بها مطاف من تل لمعيال .. 


ب) سراد 
قال : « وما هلك أو نقص في يد الساعي فهو أمين. . . إلئ آخره )”'' . 


إذا سلم الرجل الزكاة في أمواله الظاهرة إلى السلطان » أو إلا نائبه » وهو 
الساعي » فالذي يجب القطع به أن ذمة المعطي قد برئت من الزكاة » وإن لم تصل إلى 
المستحقين ٠‏ والسبب فيه أن الشرع نصب أيدي السلاطين نائبة عن المستحقين ٠»‏ فإذا 
قبضوها » فقد وقع القبض للمستحقين » فيد الساعي كيد ولي الطفل . ولو قبض ولي 
الطفل حقا للطفل » وتلف في يده » فقد برئت ذمة المؤدي » وهلذا يتضح جداً إذا 
قلنا : لا بد من دفع الزكاة في الأموال الظاهرة إلى الساعي . 

فأما إذا قلنا لرب المال أن يفرقها بنفسه . فلو دفعها إلى الساعي مختاراً من غير قهر . 
فتلف”'' في يد الساعي والحالة هلذه ؛ ففيه اختلاف : من أثمتنا من قال : قد برئت ذمة 
المعطي ؛ لآن السلطان على الجملة نائبٌ عن المستحقين » وليسوا متعينين . 

ومنهم من قال : يد الساعي كيد وكيل المالك » ولو وكل وكيلاً . ودفع إليه زكاة 
ماله » وأمره بإيصالها إلى مستحقيها » فتلفت في يده » فلا شك أن ذمة رب المال 


. 1١94/١: و. المختضر‎ )١( 
. كذا« تلف » في جميع النسخ » وتصح على تأويل الزكاة بالحق أو المال‎ )٠( 


١17‏ ىِ 


0 


:هئ كتاب الزكاة / باب فرض الإبل السائمة 
مشغولة كما كانت . ثم الساعي على الجملة إن كان مفرّطاً في حبس الزكاة عن 
أربابها » فإنه يضمن لتفريطه » وإن كان يجمع الأموال » ويتردد علئ جباية الزكوات . 
فاتفق في أثناء ذلك تلف بعضها » فهو أمينٌ غير ضامن ؛ فإنه لا يجب عليه أن يفرّق كل 
قليل وكثير حصل في يده » والمرجع في الضمان ونفيه إلئ تفريطه وعدم تفريطه . 


4- ومما يذكر في ذلك أن السلطان لو كان جائراً » فسلم الزكاة إليه » فتفصيل 
ذلك على التحقيق الذي نبغيه في هنذا المذهب"'' ٠‏ لا يحتمله هنذا المكان » والقول 
فيه يتعلق بالإيالة”"' الكبيرة » وأحكام الولاة » ولعلّنا نذكر/ في موضع نراه حظاً صالحاً 
منه » تمس الحاجة إليه . 

والقدر الذي يعتاد الفقهاء ذكره » أن الوالي ل اله أم لا ؟ وفيه تردد 
لهم » فإن قضينا بانعزاله » فلا حكم لأخذهء فإن سلمه إلى المساكين » فهو نحو 
ككل ةبون الميسلحه النووء هلابة المالك درا ١‏ 

وإن قضينا بأن الوالي لا ينعزل بظلمه » فهو في الحكم الذي نحن فيه نازلٌ منزلة 
العدل . إن قلنا : يتعين دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الوالي . وإن قلنا : لا يجب - 
ولم يكن قهرٌ ‏ فدفع رب المال إليه » فأهلكه » ولم يوصله إلى المستحقين » فالظاهر 
أنه يجب على المالك تثنية الزكاة ٠‏ في هلذه الصورة لتقصيره . وقد ورد عن النبي عليه 
السلام في خبر أنه قال في الزكاة : « سلموها إليهم ٠‏ ولو وضعوها في أفواه دوابهم "" 
أراد استنفقوها » ولعل المراد الاستحثاث على اتباع الولاة » وترك الاعتراض عليهم » 
وبذل الطاعة لهم . 


. ) المذهب : المراد به( هنذا الكتاب‎ )1١( 

(؟). ” الإيالة الكبيرة » : أي السياسة العظمئ في أحكام الخلافة والإمامة . 

() حديث : « سلموها إليهم. . . » لم نصل إليه فيما رأينا من كتب السنة . وللكن روى الطبراني 
في الأوسط حديثين بقريب من هلذا المعنئ ١‏ أحدهما عن عبد الله بن عمرء» والاخر عن 
سعد بن أبي وقاص . ( مجمع الزوائد : "/ 8١‏ ) . 


كتاب الزكاة / باب زكاة البقر م 1١١68‏ 


26- اعتمد الشافعى فى الباب حلي معاد رضى الله عنه 4 وفى حديثه : ( أنه 
أخذ من ثلاثين من البقر تبيعاً »27 ؛ فليس فيما دون الثلاثين زكاة عند عامة العلماء . 


وذهب بعض السلف إل أن فى كل خمس منها شاة إلى الثلاثين » وهلذا مذهب 
مهجور لا عمل به » ولا تعويل عليه » ومذهبنا ما ذكرناه . 


8 ثم التبيع أولاً ذكَدْ » فإن أخرج تبيعة » قبلت ؛ فإنها أفضل . والتبيع هو 
الذي استكمل سنة » وطعن في الثانية » ومعتمد المذهب فيه أنه قد ورد في بعض 
الأخبار الجَذَّعٌ في مكان التبيع » والجَدَّع من البقر » كالجَدّع من الضأن . وليس كالَّيّة 
من الضأن . وقد ذكر بعض المصنفين ما ذكرناه » وقال : إنه المذهب » قال : وقيل : 
التبيع العجل الذي يتبع أمه . 

وذكر العراقيون في معنى التبيع طرقاً : أحدها ‏ أنه الجَذْعٌ » كما سبق تفسيره . 
قالوا : وهو المختار » قالوا : وقيل : التبيع هو العجل الذي يتبع أمه » وقيل : هو 
الذي بدا قرنه » وصار يتبع أذنّه . 
وعندي أن هلذا تصرف منهم في مأخذ اللفظ من طريق اللغة » فأما حظ الفقه مما 
ذكروه » فهو أنه الجَذّع . 


)01 حديث معاذ رواه أبو داود » والنسائي » والترمذي » وابن ماجة » وابن حبان » والدارقطني , 
والحاكم ٠‏ والبيهقي وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين . ( ر . أبو داود : الزكاة » باب في زكاة السائمة » ح 1515 » والترمذي : الزكاة . 
باب ما جاء في زكاة البقر » ح:571 . والنسائي : الزكاة » باب زكاة البقرء ح ”5507 » وابن 
ماجة : الزكاة » باب صدقة البقر » ح07٠18‏ » والدارقطني : ؟/ ٠١5‏ » والحاكم : 398/١‏ 2 
والبيهقي : 18/5 ». والتلخيص : 65/5 ح5١8‏ . وخلاصة البدر 1 0 ح995). 


بلسي ب 2 7777 تتا نت الر كاة / عات زكاة البقر 

ثم المذهب الذي عليه التعويل أنه الذي استكمل سنة » وليس لما قيل من أنه العجل 

ا الذي حم أنه ضيط + كإن كان يتظرقء إلى العذهي كني عند » فهوترةة بذاكزه في 

سن الجذعة من الضأن . وظاهر المذهب أنها التي طعنت في السنة الثانية » ومن 

أصحابنا من قال : إذا استكملت أشهراً » فهى جذعة . وهلذا عل بعده يجري في 
التبيع ؛ فإن التبيع والجذع واحد . والمذهب ما ذكرناه . 


0 ثم لا شيء في الزيادة على الثلاثين حتئ تبلغ أربعين » ففيها مُسِنّةَ » وهي 
التي استكملت سنتين » وطعنت في الثالثة » وهي بمثابة التْنيّة في الغنم » والمسن 
لا يؤخذ مكان المسنة ؛ فإن الوارد في الخبر المسنة » والتعويل في النصب وواجباتها 
الأخبارٌ . ظ 

ولو أخرج مسنا بدلا عن تبيع ذكر » حيث يؤخذ التبيع » فلا شك في إجزائه ؛ فإنه 
أفضل من التبيع . ْ 


4- ثم يمتدٌ الوقص بعد الأربعين إلئ ستين . فإذا بلغت البقر ستين » استقر 
الحساب . ففي كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . ففي الستين تبيعان . 
والأوقاص بعد ذلك عشر عشر » ففي سبعين تبيع ومسنة » وفي ثمانين مسنتان » وفي 
تسعين ثلاثة أتبعة » وفي المائة مسنة وتبيعان » وفي المائة والعشرة مسنتان وتبيع . 

ويجتمع في المائة والعشرين الحسابان ؛ فإنها ثلاث أربعينات » وأربع ثلاثينات , 


4ه ثم الساعي يأخذ الأصلح عند وجود السئيْن » أو الاختيار إلى المعطي ؟ 
تفصيل القول في ذلك كتفصيل القول في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في المائتين من 
الإبل » حرفاً حرفا » من غير فرق في الأصل والتفريع » ولا مدخل للجبران في زكاة 
البقر أصلاً ؛ فإنا أثبتناه فى الإبل اتباعاً » ولا مدخل للقياس فى قواعد الأبواب . 


2 9 5 
2 2 2 


كتاب الزكاة / باب زكاة الغيو دب ل سس ١ ١1/‏ 


باب 
زكاة الغنم 

قال الشافعى : ( ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنئ ما أذكره. . 
إلى آخره 00 


6- لما أراد رضي الله عنه » أن يذكر نصب الغنم لم يحضره لفظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال  :‏ ثابتٌ معن ما أذكره » . ويجوز أن يقال : صادفٌ 
أوقاص الغنم مجمعاً عليه » فلم يتأنّق في نقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ففي أربعين من الغنم شاة » ثم لا شيء حتئ تبلغ مائة وإحدى وعشرين » ففيها شاتان . 
ثم لا شيء فيها حتئ تبلغ مائتين وواحدة . ففيها ثلاث شياه » ثم يمتد الوقص إلى 
أربعماثة » فلا شيء في الزيادة إلئ هلذا المبلغ » ثم إذا بلغت أربعمائة » ففيها أربع/ ١ش‏ 
شياه » ويستقر الحساب » ففي كل مائةٍ شاة والأوقاص بعد ذلك مائة مائة . 


. ثم تؤخذ الجَدَّعة من الضأن والتَنِّة من المعز‎ -١ 


1 


وأبو حنيفة”' لا يقبل إلا التَيِيَةَ من النوعين . 
ومالك”" يرضيئ بالجَذَّعَة منهما . 
ومعتمدنا ما روي عن سويد بن لت أنه قال : سمعت مصدق رسول الله 
ش 1 ف عر ع 01 
صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ أمرنا بالجَدَعَة من الضأن . والتُنيّة من المعز »”'/ . 


(؟) ر . حاشية ابن عابدين : ١9/7”‏ . 

(0) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 7194/١‏ مسألة : 5٠١‏ . حاشية الدسوقي : 896/١‏ . 

05 منديف سوية يو سنلةه رواحمو رانو :افد والفاى دو ال ار قطني + والتوقع او 
مسند أحمد : ٠» 5١5/7”‏ وأبو داود . الزكاة » باب في زكاة السائمة » ح101/94 » النسائي : 
الزكاة. باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع . ح5559 » والدارقطني : 
١4/٠١‏ » والبيهقي في الكبرئ : ٠١١/5‏ » التلخيص : 51/7 ح5١81‏ ) . 


لل _ لل كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 


7- ثم المذهب الذي عليه التعويل أن الجَذْعة هي التي استكملت سنة » وقال 
العراقيون : هلكذا رواه الرّياشي عن الشافعي . ومن أصحابنا من قال : إذا استكملت 
ستة أشهر » فهي جَذْعَة » وهلذا ضعيف . نقلوه وزيّفوه » وفي بعض التصانيف أن 
الجدعة ما نيز التمانية الأشسهن إلن العشرة:.:ولسيف أرئ: لهنذا أصلة + والتعويل علن 
استكمال السنة » وقيل الجذعة من الضأن تحمل » وهي من المعز لا تحمل » وإنما 
تحمل منها الثَِيَّ » ولذلك قوبلت الجَدّعة من الضأن بِالمَّييّة من المعز . 


ست 


- وأما الكنية ٠‏ فهي التي استكملت ستتين + وله آر في ذلك ترددا 
ولا خلاف أن الجَذّْعَة من الضأن كالدَِيّة من المعز فى الضحايا . 


أصلاً » 


يشتمل علن بان أخذ اللكون + 

4- فنقول : التبيع أولاً ذكر مأخودٌ » نصاً وإجماعاً » وإن كانت البقر إنائاً . 

وابن اللبون مأخوذ من الخمس والعشرين من الإبل إذا لم يكن في المال بنتٌ 
مخاض » وإن كانت الإبل إناثاً . 

فأما القول في غيرهما . فنبدأ بالغنم » ونقول : إن كانت إناثاً » أو كان فيها 
إناث + قلا تقبل ذكراً » جذعاً ولا ثنياً » والذكورة فى غير موارد النص عيب ٠‏ وقد .ورد 
الخبر بالجَدّعة والثَيِيّة . فإن كانت الغنم كلها ذكوراً » فظاهر القياس والمذهب أنا تأخذ 

ومن أتمتنا من قال : لا بد فخ الأنكرا 3 ا كه 3 وإن كانت الغنم ذكوراً 
اتباعاً للحديث . 

6- وأما أخذٌ المعيب » فليس في الحديث في صفة المأخوذ تعرّضٌ للسليم 
والمعيب » فحسّنَ حمل المطلق على اتباع جنس المال » في الصحة والمرض . 


كتاب الزكاة / باب ركاة الغذم   _‏ نسم ١18‏ 


5- ولو كانت إبله كلها ذكوراً » فهل نتأخذ ذكراً ؟ التفصيل أنها إن كثرت . 
وكان الفرض يزيد فيها بزيادة العدد » فهي كالغنم فيما ذكرناه من أخذ الذكور » وإن 
كانت التصب بحيث يزداد/ الفرض فيها بالترقي من السن . ٠‏ فهلذا ينقسم : فإن كان في 
أخل الذكر تسؤية : نبن القليل والكثير :+ كاخذ ابن اللبون بدلا عن بنت اللبون فئ الست 
والثلاثين ؟ فظاهر المذهب أنه لا يؤخذ الذكر في هلذه المنزلة ؟ لأن في أخذه التسوية 
بين فريضة الخمس والعشرين وبين فريضة الست والثلاثين . 

ومن أثمتنا من يأخذ الذكر في هلذه المنزلة » طرداً للقياس الذي ذكرناه ؛ فإنا إذا 
كنا نأخذ مريضة من مراض » فنقدر الذكر بمثابة معيب . ثم هلذا القائل يقول : نأخذ 
من خمس وعشرين من الإبل الذكور ابنَ مخاض ٠»‏ ولا تكلف المالكٌ ابن لبون ؛ فإنَ 
ابن اللبون يؤخذ من الخمس والعشرين حيث يكون واجب المال أنثئ 

1- وإن جمعنا كلام الأصحاب في المواشي » قلنا : أما مواقع النص في التبيع 
وغيره » فمستنث » وأما غيره » فلا نأخذ ذكراً وفي المال أنثى 

فإن تمحَضن المالٌ ذكوراً » فأوجة : أحدها _أنا لا نأخذ ذكراً من غير فصل . 

والثاني - أنا نأخذ الذكور من غير فصلٍ : 

والثالث ‏ أنا نأخذ من الغنم » ومن البقر » وكذلك نأخذ من الإبل » حيث لا يؤدي 
أخذه إلى التسوية بين القليل والكثير » كما تقدم تقريره وتصويره . 

١‏ : 1818 إذا كان يُخْرج مالك الإبل الشاة عن الخمس » فهل نكلفه إخراج 

نث أم يجزئه الذكر ؟ فعلئ وجهين . ذكرهما الصيدلاني : أحدهما ‏ نكلفه الأنثق ؛ 
اماه و0 

والثاني ل ا ل دن الت 
مطلقة في السّنة » ليس فيها تعرض للذكورة والأنوثة . 

وهلذا الخلاف: الذي ذكرناه يجري في شاة الجبران ؛ إذ لافرق 


5 "5 


لمم للب كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 
غّ 7 كََ 2 7 9 2 5 1 5 2 2١١‏ 
لم قال الائمة : الذكورة لا | ثر لها في الضحايا 4 فيجرىء [الذكر] إجزاء 
الآنث ؛ فإن الغرض اللحم » وما ينتجر"' ' من اللحم . فأما الزكاة ؛ فإنا نأمل فيها أن 
ايتنع! 7 المسكين بأخذها واقتنائها ؛ فتقع الأنوثة مقصودة من هلذا الوجه . 
فهلذا منتهى القول في أخذ الذكور والإناث . 
1 
ا 


الثر 
7 4 


في السخال في الغنم » والصغار في غيرها من المواشي 
قلذاك فشزنة أرلذ [ذلاعلك الرعتن ريسن قل ] 11" ب فالتعرك تمن عليها 
ش ١١4‏ عندنا » ثم ينقضي الحول . وقد صارت جذاعاً » فيخرج منها جَدَّعة/ إن كانت 
وخالف أبو حنيفة في هلذا ٠‏ فقال : إذا ملك سخالاً » لا أمهات معها . لم ينعقد 
الحول أصلاً » حتئ تصير جذاعاً » ثم ينعقد ابتداءً الحول . ظ 

8- وإذا ملك نصاباً أو نصبا من كبار الغنم » فحدث في أثناء الحول نتاج . 
فالسخال تتبع الأمهات في حولها بشرائط ٠‏ منها : أن تكون مستفادة من نتاج 
الأمهات . فإن استفادّها عن إرث » أو شراء ٠‏ أو غيرهما » لم تجب الزكاة فيها إلا 
بحول كامل من وقت الاستفادة » كما سنذكر من بعد أن المستفاد من الأموال لا يضم 
إلى التي الفنينة اف لدو ويدوالك حول اكز سيقةا ومن رؤقس الميتادنه... 

ومما نشترطه أن تكون الأمهات نصاباً » فصاعداً » فإذا حدثت منها السخال » ثم 
تم حولها » فتجب الزكاة في السخال بحول أمهاتها » حتئ لو كان في ملكه مائتان من 
)١(‏ في الأصل » ( ط.) ٠(ت١)‏ : الذي . وهو تحريف واضح . 
(5)...فى :027 1)2(4 به 0000 

العلي: 
() في جميع النسخ : ١‏ يقتنع ) والمئبت تقدير منا رعاية للمعنيل . نرجو أن يكون هو مراد 

٠ المؤلك‎ 


.)7ت(.)١ت(نمةدايز‎ )4( 


١1١١ 





كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 
الغنم , فنتيجَتْ سخلةً في اليوم الأخير من الخول 2 بعب ل الال اكوك سنا ٠‏ ولولا 
هلذه السخلة » لكان واجب المائ: تين شاتين . ولو كان يملك تسعاً وثلاثين من الغنم » 
فنتجّت سخلةً » فالآن كما(" تم النصاب من هذا الوقت » ينعقد ابتداء الحول . 


ومما نشترطه أن تحدث السّخال ذ في الحول » ٠‏ فلو انقضى الحول على الأمهات » ثم 
لاف نيتفال :فى اللتعواق: فاق ».ناد واففن لبان سنكي الحرل الأرل جر لتكنيا 
يترص بها انقضاء الحول الثاني » ثم إذا نتجت [سخالاً]”'" وقد بقي من حول الأمهات 
بقية » وماتت الأمهات بعد السخال » وكانت السخال نصاباً » فإذا تم حول الأمهات . 
وجبت الزكاة فى السخال بحول الأمهات عندنا . 

. وأبو حنيفة”'' يقول : « إن هلك جميع الكبار » انقطع حول السخال‎ 53١ 
وزالت التبعية » » والسخال لا تتأصل في الزكاة غنده » فإذا صارت ثثايا » فينعقد‎ 
الحول من ذلك الوقت » ولو بقي من الكبار واحد بقي حول السخال » وإن كان ذلك‎ 
. الباق ذكر]‎ 

1- وقال أبو القاسم الأنماطي ينقطع حول السخال بموت الأمهات . كما قال 
لو !0ك يبقئ من الكبار نصابٌ » فلم يكتف ببقاء واحدٍ كما اكتف أبو حنيفة *' . 

*87- وهلذا غير معدود من المذهب » وإنما مذهب الشافعى ما قدمناه : من أن 
جميع الكبار لو تماوتت ٠‏ فتبقى السخال في حول الأمهات بشرط أن تكون نصاباً كاملا 

. كما قدمنا‎ ٠ 
ثم إذا انقضئ/ حول الأمهات . وأوجبنا الزكاة في الصغار » فكيف‎ 5 


. كما » بمعنى عندما‎ « )1١( 


(؟) في جميع النسخ « سخال » بالرفع . و« سخالاً » مفعول ثانٍ ل( نتج ) . (ر .الزاهر في غريب . 


ألفاظ الشافعي : فقرة : 71/5 . 105 ) . فالمعنل أنتجها صاحبها . 
فر ر 0 د ا ون + ؟7/ ” . 


6 اي 


ربس 7 ب ب عن كانه الركاة ديات :زكاة لنت 

فنقول : إن كان فيها كبيرة أو كبار » فلا تجزىء إلا كبيرة » على القياس الممهد في 
المراض والصحاح ». والأصل فيه ما روي : ١‏ أن مصدق عمرّ قال لعمرَ : إن هلؤلاء 
يقولون : يعدون علينا السخال » ولا يأخذونها ٠‏ فقال عمر : اعتدٌ عليهم بالسخلة . 
يروح بها الراعي علئ يديه » ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة » ولا الديّن”'" . 
ولا الماخضّ”' . ولا فحلّ الغنم » وخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز » وذلك 
ل 1 المال وخياره )299 , 


فهلذا إذا كان في المال كبيرة » أو كبار . 


6- فأما إذا تمحضت السخال أو صغار الإبل والبقر » والصغر هو الانحطاط 
عن السن المجزىء في الشرع » فما دون بنات المخاض » فصيل وحوار » كالسخال 
من الغنم » وما دون التبيع عجاجيل . وتفصيل المذهب فيما يؤخذ منها يقرب مما 
ذكرناه في أخذ الذكور من الذكور . 

فمن أثمتنا من قال : يتعين الكبير في جميع ذلك ولا يجزىء إلا كبيرة » وهنذا 
مذهب مالك ٠‏ وقيل : هو قول قديم للشافعي . 

ومن أصحابنا من قال : تؤخذ الصغيرة من الصغار » في جميع أجناس المواشي . 

ومنهم من قال : تؤخذ الصغيرة من الغنم » فأما من البقر والإبل » فحيث يؤدي 
أخذ الصغير إلى التسوية بين القليل والكثير » فلا نأخذ الصغير » وذلك حيث يكون 
زيادة الواجب بالترقي في الأسنان . وحيث تكون الزيادة بالزيادة في العدد » فلا يؤدي 
إلئ هلذا » فيؤخذ من الإبل والبقر . 


(90-ال5 7 "القزيية المي بالولاةة. :إلا عير اغشرة ليلة ولادتيات عزن الزاهر + فقرة: 
ال/ا” ). 

(0) الماخض : الحامل التي أخذها المخاض لتضع . ( ر . الزاهر : نفسه ) . 

(*) الغذاء : بكسر الغين صغار السخال ( ر . الزاهر : نفسه ) . 

(4:) حديث : «اعتد عليهم بالسخلة. . » رواه الشافعي » ومالك في الموطأ. وعبد الرزاق » 
والبيهقي ( ر . الموطأ : »”/١‏ الأم : 9/5 . »٠١‏ مصنف عبد الرزاق : 5808 »2 
البيهقي : 54/ ٠٠١‏ . التلخيص : 7/ 319-155 ) . 


كتاب الزكاة / باب زكاة الغثم -- ب بس 0119# 

وهلذا وجه عدل متجه » وقد ذكرنا نظيره في [الذكور]”" وأخذها » وللكن بين 
الوجهين في الفصلين فرقان : أحدهما ‏ في الظهور والصحة"'' . والثاني - في 
التفصيل » فأما الظهور » فهلذا التفصيل في أخذ الصغار منقاس » كما ذكرناه » فأما في 
031" الدكوى نهنا واه أن تاك وو سك ولاق ان انون 4 روتكد دا خاب 
لبون من خمنس وعشرين . 1 

وهلذا يُجاب عنه بأنا إنما نأخذ ابن لبون بدلاً عن بنت المخاض » إذا كان في ماله 
إناث » فأما إذا كان كله ذكوراً » فتأخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين » وابن لبون » 
من ست وثلاثين ؛ فلا يؤدي إلى التسوية » فأما في الصغار » فإذا أخذنا فصيلاً من 
خمس وعشرين » وفصيلاً من إحدى وستين فيؤدي/ إلى التسوية بين القليل والكثير » 
وهلذا بعيدٌ لا وجه لاحتماله » وللكنه علئ بعده منقول على الصحة » ذكره شيخي 
والصيدلاني وغيرهما . 

وهلذا في أخذ صغير من صغار . 

فأما أخذ ابن لبون من ست وثلاثين » والإبل كلها ذكور » فمن وجَّه المنم فيه بأنا 
.قد نأخذ من خمس وعشرين ابن لبون إذا كان في الإبل إناث » ولم يكن فيها بنتٌ 
مخاض ؛ فإذا أخذناه من ست وثلاثين » كان ذلك تسوية بين القليل والكثير . وهلذا 
إنما يجاب عنه بأنا إنما نأخذ ابن لبون من خمس وعشرين » إذا كان فيها إناثٌ » ولم 
يكن في المال بنثُ مخاض ؛ فإنا نقيم زيادة السن في ابن اللبون مقام فضيلة الأنوثة في 
ف اللكافى ذأنا إذا كاقك الأبل كلما اكور #عنانا «اخجل مه تعسو عون ا 
مفاتن + اناير التسل نين القاب. اكير .انا 0ل لغبيل من عنس ومشرين ‏ 
وأَحْذَّه من إحدئ وستين » فتسوية على القطع بين القليل والكثير » فكان ظاهر 
الفط ' 

فهلذا بيان ما وعدنا من الفصل بين أخذ الذكور » وأخذ الصغار في الظهور . 
)١(‏ في الأصل وغيرها : « الذكورة » والمثبت من( ت١‏ ) وحدها . 


2 في ( ت” ) : واضحة ه 
(9) زيادة من( ت١2)1٠)(ت؟7).‏ 


١6‏ سس 


١11 ي‎ 


8 يبب ب كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم 


5- فأما الفصل بينهما علئ"'' التفصيل ٠‏ فهو أن من يفصل في الذكور إنما 
يقول ذلك في الست والثلاثين فحسب ؛ فإن ما”'' يُصوّر من أداء أخذ الذكر إلى التسوية 
يتحقق في هلذه الصورة » ولا جريان لهلذا التفصيل في البقر . فأما من يفصل في 
الصغار » فإنه يطرد المنع خحيث يكون ازدياد الفرض بالترقي في السن عند وجود 
الأسنان » وهلذا يجري في صور في زكاة الإبل ويجري أيضاً في زكاة البقر' " . 

ثم قال الأئمة : إن قلنا : لا بد من كبيرة » وإن كانت الماشية صغاراً » فإنا نجتهد 
في ذلك ونحرص ؛ حتئ لا نجحف برب المال » فنأخذ جذعة من أربعين من سخال 
الغنم » قريبة القيمة من سخلة » ونشترط أن تكون سليمة من العيوب . 

ولا ينبغي أن يظن الفقيه أنا نلتزم التسوية بين قيمة تلك الجذعة وبين السخلة ؛ فإن 
هلذا قد لا يتأت أصلاً ؛ إذ قد يكون أكبر سخلة في المال غيرَ مستكملة شهراً » وقد 
لا تكون شريفة الجنس أيضاً » فليس من الممكن فرض جذعة سليمة علئ قيمتها . 
وللكن معتمد هلذا القول الاتباع أولاً » ثم بعده يقال : السخال إلى الكبر [ها هي]©؟ . 

ولئن أخذنا في سنةٍ جذعة من صغار » فقد/ نرضئ بجذعة من كبار نفيسة . 
وتمخُض الصغار مما يندر » فيقابل لذ لز قاف عورا الال سعط لتنا الكل موه 
أسها ن المافسة: 

غير أنا مع هلذا نحرص على ما ذكرناه » فإن أمكننا أن نرضئ بجذعة تساوي سخلة 
[مما]””' معنا » بأن نفرض شرفاً في جنس السخال » وكانت الجذعة من نوع قريب 
القيمة » فما عندي أن الأئمة يسمحون بالعدول عن النوع الشريف ٠‏ وفيه احتمال ؛ فإنه 
يعارض ما ذكرناه . [وإن]''' عدلنا عن أسنان السخال » فلم نرض بسخلة . فلا يبعد 


000 فى (ات١‏ ) : ١‏ فى التفصيا ( 

0( (ت١)‏ : إنما و(ت7 ) : ١‏ فإن جاء ما يصور من إذا أخذ » . وفي ( ك ) : ١‏ فأما من تصوّر - 
من إذا أخحذ الذكر ) . 

0 في( ت” ) : فى صورة في زكاة البقر ‏ » ثم قال. . 

620 في الأعتل ع ال او ل ا 

)0( في اللأصل و( ط ) و( ك ) : ١‏ ما » وفي (ت” )  :‏ فما منعنا » والمثبت من ( ت١‏ ) . 

(5) في جميع النسخ ما عدا ( ت١‏ ) : ١‏ أنا عدلنا » » فالمثبت من ( ت١‏ ) . 


كتاب الزكاة / باب زكاة الغنمى   -‏ ل ل _ لس 1818 
أن نعدل عن نوعها » فنرضئ بنوع دون نوعها . والعلم عند الله تعالىئ . 

48717 ولا أحد يصير إلى أنا إذا لم نجد جذعة قريبة من سخلة أنا نعدل إلى 
الدراهم ؛ فإن هلذا يؤدي إلى إيجاب إخراج قيمة سخلة » ولو أجزأت قيمة سخلة . 
لأجزأت سخلة في نفسها : 

فلينظر الطالب فيما يرد عليه . 


6- وقال الشيخ أبو بكر : إذا قلنا : يجوز أن نأخذ صغيرة من صغار الإبل إذا 
تمحضت صغاراً » فينبغي أن يحرص الساعي حت يأخذ من المقدار الكثير [فصيلاً أكبر 
يننا فنا يأخةاهمما دونه عترا يحصيل عند الإمكان فصر بين المأخود مع الف ]01 
والمأخوذ من القليل » فلو أراد أن يأخذ أكبر فصيل من خمس وعشرين » فالوجه أن 
يُمنع » ويكلف النظرّ إلى الأسنان عند وجودها » ومعلوم أنه لو ملك خمسة وعشرين 
من جذاع الإبل ٠‏ أو ثناياها » فإنا نكتفي منه ببنت مخاض ٠»‏ وهي أول الأسنان 
المعتبرة » فلينظر الناظر إلئ مثل ذلك في الفصلان”" . 

ثم يخرج من هلذا أنه يأخذ أكبر الفصلان'في المقدار الكثير . وعلى الجملة إن 
أمكن التفاوت ٠‏ فهو حتم ء والأمر فيه إل نظر الساعي ؛ واقتصاده9" . ومهما بلي 
بهلذا المقام » فقد وقع إل”*' أمر ليس بالهيّن ؛ فإن الأسنان إذا كانت موجودة 

مكدع «الملع و الم يها لخر ٠6‏ ود سياه توعد كفي القارع باصوص. وإن 
كانت البصلون: كلما شان هرقة عو نل "و از وذ هار هلا مين : السنيوية بيع لقلا 
والكثير » على الوجه الذي نفرع عليه . 


849 ثم قال الأئمة : الزكاة تنفصل عن الضحايا بعد تمهيد ما ذكرناه من وجوه : 
فتها به أن الأصح أخد صغيرة من صغار » حيث تكون زيادة الفرض بالعدد . فنأخذ 


. ) ما بين المعقفين سقط من الأصل و( ط ) و( ك‎ )١( 

(0) بضم الفاء » وكسرها . 

(6) اقتصاده : أي توسطه . 

(4) كذا . ومجيء ( إلئ ) بمعنئ ( في ) واردٌ في القرآن الكريم ؛ قال سبحانه : «آ مد ك5 لَه إلا هو 


سْجْمعَتَكْمْ إِل يَوْ و الْقِيّسَّةٍ4 [النساء : /41] . 


5 ل ملل كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 
كن 555 سشيخلة من أريغين 2 وقد اشتد في الجديد نكيرٌ الشافعي على من يخالف/ في ذلك .2 
وقال : « قد يكون أقل جذعة تساوي عشرين » وكل سخلة تساوي نصف درهم2 .2 
ففي أخذ الجذعة استيعاب ماله . أو الإتيان علئ معظمه . 
ولا مدخل للصغير في الضحايا » والسبب فيه أن الزكاة تتعلق بأصناف الأموال 
وأجناسها ؛ ففي أخذ صغيرة من صغار جريان علئ ذلك . وأما الضحية ؛ فإنها 
لا تتعلق بصنف المال وجنسه » وإنما الأمر بها علىل صفتها يصادف الذمة . 
ومما تفارق فيه الضحية الزكاة أن الذكر في الضحايا يجزىء » وفي الزكاة التفصيل 
الذي تقدم » والفرق أن المقضود الأظهر في الضحايا اللحم » والذكورة لا تؤثر فيه . 
والغرض من الزكاة شرف الجنس إذا كان النصاب شريفاً » والأنث أشرف في الماشية » 
وصرّح الصيد لاني ريد والخرقاء”'2 مجزئة في الزكاة ؛ فإنها ليست معيبة 
بعيب يؤثر في القيمة والمالية » وهي المرعية في الزكاة » وأما الضحايا » فقد يعتبر فيها 
استشراف المنظر حُسْناً . ' 


وما حكيته عن شيخي من التسوية بين الضحايا والزكاة في هلذه العيوب » غير 
معدود من المذهب » وإنما هو هفوة من السامع أو [المسمّع]”" . 


ثم 
ا 
- 


ا إذا اختلف أنواع ماشيةٍ مع اتحاد الجنس » فكان فى الإبل مَهْريّة وأرْحبيّة » 
وفيها مُجَيْدِيّة”*' » وكذلك لو فرض اختلاف النوع في الغنم » فكان فيها ضأنية وماعز , 


. ) الشرقاء : مشقوقة الأذن . ( الزاهر‎ )١( 

(؟) الخرقاء : المثقوبة الأذن ثقبا مستديراً . ( المعجم ) . 

فر في الأصل » ( ك ) . (ت" ) : « أو المستمع » وفي ( ت١‏ ) : ١‏ والمسمّع » والمثبت كما 
ترئ من هلذه وتلك . 

0( المهرية من إبل اليمن » منسوبة إلى مَهْرة بن حَيْدانَ » وهم قوم من أهل اليمن » وبلادهم 
التكو من عمان كلاق مق ع والائسة و دوالتكلونة كدللك سن إل البمق 4( لزاه : 
فقرة : 5لا؟ ). -- 
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فقد اختلف قول الشافعي في المأخوذ زكاة منها . فقال في أحد القولين : ينظر إلى 
غالب ماله » فإن كان أكثره ضأناً » طلبنا جذعة من الضأن » وإن كان أكثره معزاً طلبنا 
ثنية من المعز . 

والقول الثاني أنا ننظر إلئ كل صنف » ونحرص أن نأخذ من كل بقسطه علوا 
ما سنفصله في التفريع . 

توجيه القولين : من قال : ينظر إلى الأغلب الأكثر » استدل بأنا لو تكلفنا النظر إلى 
كل نوع ٠‏ فقد تكثر الأنواع في الماشية » وتكون الزكاة حيواناً واحداً » وذلك يعسر 
جداً » علئ ما سنبيّن عسره في التفريع 

ومن قال : ينظر إلئ كل صنف . بناه علئ قاعدة القياس في الصنف إذا اتحد . 
شريفاً كان أو خسيساً ؛ فإنا نؤثر أن نأخذ من نوع المال » فيلزم هلذا الأصل في اختلاف 
الأنواع . 

7١‏ / التفريع : إن قلنا : نأخذ من غالب ماله » فلو ملك خمساً وعشرين من 
المعز » وخمسة عشر من الضأن ٠»‏ اكتفينا منه بثنية من المعز » كنا نأخذها لو كانت 
غنمه كلها معزأ » ولو كان الأكثر ضأناً » طلبنا جذعة من الضأن » كنا نطلبها لو تمحض 
المال ضأناً . [ 

ولو استوى النوعان في المقدار » فقد نزل الأئمة هلذا في التفريع » منزلة ما لو 
اجتمع في الإبل البالغة مائتين الحقاق وبنات اللبون » فظاهر المذهب أن الساعي يأخذ 
٠ 00‏ فكذلك هاهنا . 


ومن قال تم : الخِيّرة إلى المالك . يَطْردُ هنذا القياسَ هاهنا أيضاً . 


وإن قلنا : ننظر إلئ كل نوع ٠»‏ فليس المراد به أنا نأخذ نصف ضأنية » ونصف ١‏ 


ماعزة ؛ فإن التبعيض فيهما عسر . 

ولو بذل المالك أشقاصاً » ورضي بها الساعي . لم يَجْرْ » ولم يقع موقع الاعتداد 
وفاقاً » وللكن المراد باعتبار الأصناف . أنه إذا ملك عشرين من الضأن » وعشرين من 
المعزء وكانت الثنية من المعز تساوي اثنيى عشر . والجذعة من الضأن تساوي 


لا1اى 


١1/ ش‎ 
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عشرين » فإنا نأخذ نصف العشرين تقديراً » ونصف الاثنى عشر » وذلك ستة عشر » 
فتكلفه أن يشتري بهلذا المبلغ جذعة من الضأن وسطاً » أو ثنيّةَ من المعز شريفة . 

فهلذا معنى النظر إلى الأصناف . 

وقال الشافعى مفرّعاً علئ هلذا القول : لو ملك خمساً وعشرين من الإبل » عشرٌ 
منها مَهْريَّة وعشرٌ أرحبية » وخمسنٌ مُجَيّْدية ؛ فإنا نقدر خَمْسَي بنتِ مخاض أَرْحَبية 
ووو قو نع حجري تجاه روتكاف 1ه يستري يها عنقا من سندء:] لأمعات الى 
ذكرناها . 

فهلذا بيان رعاية الأصناف والنظر إليها . 

ثم إنا نلحق بخاتمة الفصل أموراً يتم بها البيان . 

5 8- فنقول : الضأن أشرف من المعز » فلو ملك أربعين من الضأن الوسط . 
فأخرج ثنية من المعز الشريفة » وكانت تساوي جذعة من الضأن الذي يملكه » فهنذا 
محتمل متردد » والظاهر عندي إجزاؤها » وليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيمة 
سليمة ؛ فإنا لا نقبلها . 

والدليل على الفصل بين البابين » أنه لو كان في ماله سليمة » وأغلبه معيب » لم 
نكتف منه بمعيبة » وإذا كان فى ماله ماعزة وضأنية » فإنا قد نأخذ منه ماعزة كما 

ثم مما يجب التفطن له أن الذكورة والصغر ملحقان بالعيب في الزكاة بل قد يزيدان 
عل/ العيب » بدليل أنا نأخذ من المعيب المتمححض معيباً » وقد لا نأخذ من الذكور 
ذكراً » ومن الصغار صغيرة » على التفصيل المقدم . 

46#اد ولو كانكماشيته سفينة فى المرزغع' + افتطالبة سستة + وتجعل ذلك كشرف 
النوع . 
وهلذه الصفة معفوؤٌ عنها » كما يعفئ عن الوقص ٠‏ والذي ذكره حسن لطيف . 


كتاب الزكاة / ووو 000 
وفيه نظر دقيق » وهو أن الماخض”" قد تَتَحَيّل حيوانين : الأم » والجنين . 
الأربعين شاة واحدة ؛ فتكليفه ماخضا لا وجه له » وقد يرد علئ هنذا ا 
الخَلفات”'' في المائة من الإبل » وللكن الدية اتباعية » لا مجال للنظر في مقدارها . 

وصفتها » ومن يحملها » ولا وجه عندي لمخالفة صاحب التقريب فيما ذكره . 

4ع ومما ذكره الأئمة عن صاحب التقريب أن الساعي لا يعتمد كريمة شريفة من 
ماشية الرجل » وقد صح نهيٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أخبار » فلو 
تبرع الرجل بإخراج تلك الكريمة » فهي مقبولة منه في ظاهر المذهب . 

قال : ومن أتمتنا من قال : إنها غير مقبولة ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم « نهئ 
عن أخذ كرائم أموال الناس ©" . 

وهلذا مزتف لا أصل له ؛ من جهة أن المراد بالنهي منع السعاة من الإجحاف بملاك 
الأنرالهة رأنرمي يرف الإلساف ااا ينيم لقني من جا 11 الوالق لو رم وال 
كريمة لا تقبل منه. ”“وهلذا الوجه لم أنقله في ( الزوائد )”؟) من كلام صاحب 
التقريب . وغالب ظني أني اكتفيت فيه بنقل الأئمة “2 . 

ومما يتصل بذلك أنه لو بذل ماخضاً » قبلت منه عل طريقة الآئمة » واعتدذت 
فريضة كالكريمة في نوعها » أو صفتها . 

ونقل الأئمة عن داود أنه منع قبول الماخض ٠»‏ مصيراً إلئ أن الحمل عيب » وهلذا 


)0010 الماخض : الحامل » التي حان وضع حملها . ( المصباح ) . 

(0) الخلفات : جمع خلفة » وهي الحامل أيضاً . ( المصباح ) . 

فر حديث النهي عن أخذ كرائم الأموال » متفق عليه من حديث ابن عباس ٠‏ بلفظ ١:‏ إياكم وكرائم 
أموالهم » . (ر البخاري : الزكاة » باب 07 كرام 1 الناعن ف الصدقة » 
التلخيص 0# 

(5) الزوائد . لا أدري ما المقصود بها!! لم أر هنذا 52500 الحرمين . والله 
أعلم . 

(6) مابين القوسين ساقط من ((ت؟5 ) . 


١18 ي‎ 


5 #با07تتتح<تتتبييهرهؤيؤزهزي7ززراإاتااا بر كتاب الزكاة / باب ركاة الغنم 
ساقط من جهة أنه ليس عيباً في البهائم » وإنما يُعدَ عيبا في بنات آدم"' . 
وذكر العراقيون أنه لو تبرع بالبّ - وهي التي تربّي ولدها - علئ قرب عهد 
نالو لكوة فلع سهر ا على القيابتن : 
وحكوًا وجها بعيداً عن بعض الأصحاب أن الوْبّئْ لا تقبل من جهة أنها لقرب عهدها 
بالولادة تكون مهزولة » والهَزل”'' عيب . وهلذا ساقط » فقد لا تكون كذلك » وقد 
تكون غيرٌ/ الُبّْ مهزولة » والهزال الذي يعد عيباً هو الهزال الظاهر البيّن . 


ا 
1 
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- اختلف قول الشافعي في جواز نقل الصدقات » على ما سيأتي مشروحاً في 
موضعه » إن شاء الله تعالئ » والغرض تفريع مسألةٍ ذكرها الشافعي وهي : إذا كان 
للرجل أربعون من الغنم » عشرون ببلدة وعشرون ببلدة أخرئ . ووجبت الزكاة » فقد 
قال الشافعي : « يؤدي شاة بأى البلدين شاء » . 

وقد تردد الأصحاب في هلذاء فقال قائلون : هلذا تفريع [تجويز]"' نقل 
الصدقات » فإن منعنا ذلك » لزم إخراج نصف شاة بإحدى البلدتين » وإخراج نصفٍ 
آخر بالبلد الآخر » وتَخْبَّمَلُ ضرورة التبعيض . حتئ لا يؤدي إلى نقل الصدقة ؛ فإن 
موجب القول بمنع النقل أن أهل كل ناحية بها المال استحقوا زكاته » وتعينوا 
لاستحقاقها » فلا يجوز إبطال استحقاقهم بسبب التبعيض » فيجزىء لهلذه الضرورة 
نصفا شاتين » وإن كان ذلك لا يجزىء من غير ضرورة وحاجة . 

. والآئمة وإن اختلفوا في أن إعتاق نصفي عبدين هل يجزىء عن إعتاق رقبة مستحقة 

في الكفارة » لم يختلفوا في أن إخراج نصفي شاتين لا يقوم مقام إخراج شاة » من غير 
ضرورة ولا حاجة » وللكن إذا ثبتت ضرورة » أجزأت . 
)١(‏ يعني الإماء » وما يترتب على بيع الأمة الحامل » من ملكية الجنين » وغير ذلك . 
(؟) كذاء مصدر هَزَّل يهزّل من باب نصر » إذا ضعف ؛ فهي صحيحة » وأما عكس الجدّ » فهي : 


هَزّل يهزل من باب ضرب . ( المعجم ) . 
(*) مزيدة من( ت١).)(ت7).‏ 
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ثم تمام التفريع عند هلؤلاء أنه إن أمكن التبعيض ٠»‏ فذاك . وإن عسّر » ولم يصادف 
الإنسان نصفَ شاة » فقد قال صاحب التقريب : يخرج قيمة شاة''' حيث عسر . 

ونحن قد نجوّز إخراج القيمة عند التعذر والعسر » علئ ما سنقرر ذلك عند ذكرنا 
منع إخراج الأبدال في الزكوات . 

وقد يخطر لذي نظر أن الشاة التي تساوي عشرين » قد لا يشترئ نصفها بعشرة . 
إنما يشترئ بثمانية » وللكنا عند الرجوع إلى القيمة » لمكان قيام ضرورة » نعتبر قيمة 
النصف بقيمة التمام » ولا نظر إل ما أشرنا إليه . 

فإن قيل : إذا جوزتم إخراج نصفي شاتين » وكان ذلك ممكناً » فقد يتوصل مالك 
الكنافوة . 


5- ومن أثمتنا من منع التبعيض ٠»‏ وقال : ينبغي أن يخرج شاة بإحدى 
البلدتين » والخيّرة في ذلك إليه » وهلذا ظاهر النص ؛ فإِنَّ ذكرّه البلدتين » وانقسامَ 
المال عليهما » ثم جوابه بأنه تجزىء شاة/ في إحدى البلدتين دالٌ على أنه يفرّع على 
منع النقل » [وإلا فلا]”'' فائدة ‏ علئ قولنا بجواز النقل - لتخصيص هلذه الصورة 
بالذكز > 

وإذا تحت أنه يخرج شاة بإحدى البلدتين » فقد اختلف أصحابنا عل و- جهين في 
العلة » علئ هلذه الطريقة الصحيحة » فمنهم من قال : سبب جواز ذلك - والتفريع 
على منع النقل - التبعيض والتشقيص » وهو مجتنب في المواشي » وعلىئ ذلك ابتنئ 
جريان الأوقاص 6 ووو “ضر وورن وات : 

009" بوؤللق لبيهوالة قنجة القيمة فين ا لبلنافة ب 


. ) (ت5‎ ٠. ) ١ت في الأصل و( ط ) و( ك ) : فلا فائدة » والمثبت من(‎ )١( 
.)١ت0( ساقطة من‎ )0( 


س١‎ 
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ومنهم من قال : علة التخيير بين إخراج شاة [هاهنا]"'' أو بالبلدة الأخرئ أن 
المالك واحد » والمال منقسم ٠‏ فله بكل بلدة من البلدتين عُلقة » فتفرع عليه التخيير 
فبونا دك ناف 


11- وينبني علئ هاتين العلتين مسألة وهي أنه إذا كان له أربعمائة من الغنم في 
أربع بلاد . فواجبها أربع شياه » والتفريع علئ منع النقل ٠‏ فإن عللنا بالتبعيض في 
الصورة المقدمة . فلا يجوز النقل في هلذه الصورة ؛؟ بل يتعين إخراج شاة بكل بلدة ٠‏ 
وإن عللنا بأن له بكل بلدة عُلقة » وجنس المال متحد » فهو بالخيار : إن شاء فرّق 
الشياه » كما ذكرناه في البلاد الأربعة » وإن شاء جمعها في بلدة » أو كما يشاء بعد'" 
أن لا يتعدى الأربع البلاد ولا يبعض . 


8*4 قلت : تجويز النقل بأن له بكل بلدة مالا لا أصل له عندي ٠»‏ وإنما يظهر 
التعليل في الصورة المتقدمة بضرورة التبعيض لا غير » فإن لم يكن بذ من تخريج 
المسألة الأخيرة على الخلاف . فلعل الأقرب في التعليل أن الزكاة وإن لم تتبعض في 
الصورة التي ذكرناها » فالغنم نامية » وهي سريعة المصير ترفعا إلئ مبالغ يقتضي 
الحساب تشقيص واجبها على التفريق » وذاك يعسر ضبطه » فيجوز النقل لحسم هلذا 
الإمكان . 

ومما أقطع به تخريجاً علئ هلذا التنبيه أنه لو كان للرجل عروض تجارة ببلد » وله 
مال تجارة ببلدة أخرئ » ورأس المالين دراهم . فيجب القطع بأنه يخرج زكاة كل مال 
حيث هوء ولا يجوز النقل على منع”" النقل » فإن التبعيض لا وقع له في الدراهم 
بوجه » ولذلك لم يثبت عند الشافعي للدراهم وقصْ بعد الوجوب . وهلذا ظاهر 
لا ريب فيه . فيظهر بهلذا بطلان التعليل بأن له بكل بلدة علقة في الجنس الواحد 
الزكاتي . 


000 ساقطة من الأصل و( ط ) » و( ك ) . 

2( كذا في النسخ الخمس . والعبارة صحيحة مستقيمة » والمعن واضح : أي بعد أن يلتزم عَدمَ 
تعدّي البلاد الأربع » وعدم التبعيض . 

(9) أي على القول بمنع النقل . 
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قال : ١‏ ولو قال للمصدق هلذه وديعة » صَدَّقه. . . إلا آخره )20 . 

4 // إذا جاء الساعي يطلب صدقة ماشيته مثلاً » فقال من في يده المال : 
ليست الماشية لي ٠‏ وإنما هي وديعة » وليس عندي حساب حولان الحول عليها » أو 
تفصيل أمرها » أو قال : هي وديعة لذميّ » أو قال : ما: تم حولها بعد . أو قد أديت 
زكاتها إلئ ساع آخر » مرّ بنا » أو أزلتُ ملكي في أثناء الحول وانقطع الحول » فكيف 
السبيل إليه ؟ 

فنقول : هلذه الصورة تفرع لا محالة علئ أنه يتعيّن دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى 
السلطان » فإذا جرى النزاع بين الساعي والمالك ٠‏ وكان قول المالك يقتضي سقوط 
الطلب عنه لو صَدّق » فظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يُصِدَّق » وقاعدة المذهب أن 
القول في جميع ذلك قولٌ رب المال » وإن تصرّر في بعضها بصورة من يدعي إذا قال : 
قد أديت الزكاة . 

وكأن السر فيه أنا وإن قلنا : يتعين صرف الزكاة إلى الساعي ٠‏ فالأصل قول رب 
المال » وهو الملتزم » والزكاة تجب لله تعالئ » ركنا في الإسلام » وللكن الشارع عيّن 
له نائباً » وأمره بصرف الزكاة إليه إقامة لمصلحة كلية » فالقول إذا قول رب المال في 


8- وإنما الكلام بعد تمهيد القاعدة في أنه هل يحلّف أم لا ؟ وكيف السبيل فيه 


فنقول : ما تحققته من الطرق أنه إذا كان الظاهر لا يكذّب المالكَ » ولم يُتصور 
بصورة مدع ٠‏ مثل أن يقول : ماتمٌ حول هنذا المال » أو وقع النزاع في سخال . 
وتاريت: ولادنها »«كاوارري الال ريعون::.ها وللاضة:فن التدرل المشعى »+ فلا ركاه 
فيها لحول أمهاتها » وإنما ولدت من بعد » فلا ظاهر يكذبه فيما ذكرناه . 


48ي 


١595 ش‎ 


#ملل#لد ل م كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 
فإن كان المالك مع ما ذكرناه » عدلاً ثقة » عند الساعي » وكان لا يتهمه » فلا 
يحلفه » بل يكتفي بقوله . 

وإن تصور بصورة مذّع مثل أن يقول : قد أديت الزكاة » أو كان الظاهر يخالفه في 
ككل قولة 3 الفبيت الماقية إن بوظاهر اليد يقتضى كوتها له أو فال : اقنا قطعت 
الحول ببيع" » ثم استفدت”" » فإن انضم إلى مخالفة الظاهر في هاذه الصورة » كونه 
عدا عند الضاض .: [نائة ةوزن ل يكن قينا عند السافي]"؟" ول ككانقن 
ظاهره عدلاً » فهل يحلّفه ؟ فعلئ وجهين . ولو كان لا يكذّبه ظاهد » ولم يكن عدلاً 
عند الساعي ٠‏ فالذي ذكره العراقيون أنه لا يحلّف أيضاً . 

وفد أنمقنا مون كال» كلت 

0١‏ فحاصل المذهب أنه إذا لم يكن الظاهر مخالفاً له » ولم يكن متهم » فلا 
حلفي مجان كان الظاسى بقالقه كا زتمعيما ‏ خلننه .اق خالقه الظاهن وكا ن غدل : 
أو لم يخالفه الظاهر » ولم يكن عند الساعي عدلاً » ففي تحليفه وجهان . 

فهلذا أصل المذهب . ومستنده ما ذكرته من تأصل رب المال في الزكاة ؛ فإليه 
الرجوع . 

5 ثم حيث قلنا يحلفه الساعي » فقد ظهر اختلاف الأئمة في أن اليمين 
مستحبة أو مستحقة ؟ وكل ذلك يؤكد ما ذكرته من أن الأآصل رب المال » فإن قلنا : 
اليمين مستحبة » فلا أثر لعرضها » ولا وقع للتكول عنها . 

والذي يفرع علئ ذلك أن الساعي إذا رأئ عرض اليمين مستحباً » فالذي أراه أنه 
علئ هنذا لا ينبغي أن يجزم الأمر باليمين ؛ فإن السلطان أَمْرْه ممتَدلُ » فإذا أمر » فقد 
أرهق واقتهر . وقد يخفئ علئ رب المال عقد الساعي في أن عرض اليمين ليس 


بواجب . 


)010( فى ( ت١‏ ) : ببيعي . 

(0) استفدت : أي استفدت مالا استأنفث به حولا جديداً . وعبارة النووي في الروضة : ١‏ ثم 
امتر قد ا الروضة 37 1 

(0) ساقط من الأصل و( ط ) و( ك ) و(ات”7 ) » ومثبت من (ات١‏ ) وحدها . 
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وإن قلنا : عرض اليمين مستحق ؛ فإذا حلف رب المال » سقطت الطَلبّة في جميع 


هلذه الوجوه 5 


*85- وإن نكل عن اليمين » فقد اختلف أتمتنا على أوجه » فمنهم من قال : 
يقضئ عليه بنكوله » وهلذا فائدة استحقاق اليمين . فإن قيل : القضاء بالتكول يخالف 
مذهب الشافعي . قلنا : نحن لا نقضي بالتكول في خصومات الادميين » لإمكان رد 
اليمين فيها على المدعي ٠‏ والرد هاهنا غير ممكن ٠‏ لا على الساعي ؛ فإنه ناتب . 
ولا على المساكين » فإنه لا نهاية لهم » فمنتهى الخصومة نكوله فقضي به . 

4- ومنهم من قال : لا يقضئ بنكوله » جرياً على القاعدة في الامتناع عن 
القضاء بالتكول . و[خصومة]''' الزكاة أولئ بهنذا » لما قدّمنا ذكره في أثناء الكلام ؛ 
إذ قلنا : الوالي في حكم النائب عن رب المال » وإلا فهو الأصل في التزام الزكاة . 
والمخاطب بها » فإن رأينا وجوب التسليم إلى النائب لمصلحةٍ » فلا تخلو القاعدة عن 
حقيقتها » حتئ يقضئ فيها بمجرد النكول » من غير حجة تقوم .. 


6- ومن الأئمة من فصّل القول ٠»‏ وقال : إن كان ربّ المال متصوراً بصورة 
مدعىّ عليه » فلا يقضئ بنكوله » مثل أن يقول : لم يحل الحول على هلذا المال » أو 
ليس المال لي » وإنما هو وديعة عندي » فإذا لف ». ونكل عن اليمين » لم يقض عليه 
بنكوله ؛ طرداً للقياس في منع القضاء بالنكول . 

وإن تصوّر رب المال بصورة المدعي مثل أن يقول/ قد أديت الزكاة إلئ ساع آخر . 
أو بعت المالَ بيع يقطع الحول » فإذا خُلّف ونكل عن اليمين » بُقضيئا عليه بتكوله ؛ 
فاه لو حملت ٠‏ لكان علئ صورة مدع مثبت » فإذا احتمل ذلك في تحليفه » فليجر في 
نكوله علئ قياس نكول المدعي ٠‏ ولو نكل المدعي عن اليمين المردودة عليه » لقضي 
بتكولف» علئ ما سيأتي تفصيله مشروحاً في الدعاوئ والبينات » إن شاء الله عز وجل . 


2-65 وهلذا مع أنه أعدل الوجوه ‏ فيه شيء ؛ فإن المودّع إذا ادّعئ رَدَ 


. في الأصل و( ط )و( ك ) : حصول‎ )١( 


١‏ ي 


اللطغعسل»ه»هغهءملللللللل لل كتاب الركاة / باب زكاة الغنم 
الوديعة » فاليمين معروضة فيها عليه » وهو علىئ صورة المدعين » ولو نكل » لم يقض 
عليه بنكوله . 

[ولكن]”'2 سبب منع القضاء عليه إمكانْ الردّ على الخصم . الذي هو مالك 
الوديعة » والرد غير ممكن في الزكاة » وانضم إليه تصوّر من عليه الزكاة بصورة 
المدعي ٠»‏ فقيل : إنه يقضئى عليه . 

فإن قلنا : يقضئ عليه بنكوله » فلا كلام . 

وإن قلنا : لا يقضئ عليه » فقد اختلف أصحابنا : فمنهم من قال : يخلى سبيله » 
وهلذا ظاهر المذهب . ش 

317- ومنهم من قال يُحبس ٠»‏ حت يَحلف ». أو يعترف . وهلذا القائل يُعلل ذلك 
بأنا إذا كنا نخليه”" » فلا فائدة للحكم بوجوب عرض اليمين عليه » والقضاءٍ بأن 
استحلافه مستحق . فإن قضي عليه بالتكول » فقد أفاد استحلافه » وإن حبسناه . 
فيحلف . فقد ظهر وجوب اليمين عند الإنكار . 

وإن قلنا : لا يحبس » ولا يُقضئا عليه » فقد سقط أثر استحقاق الاستحلاف . 


4- قلت : الحبس ليَخلف خروجٌ عن قاعدة الشافعي » وانسلالٌ عن الضبط 
بالكلية ؛ فإن مما ظهر تشغيبنا فيه علئ أبي حنيفة مصيره في القسامة إلئ حبس 
المنتخافية حرا يحلفر ا 

ولكن يجب القطع بأنه إذا كان لا يحبس ٠»‏ ولا يُقضئ بنكوله » فلا يجب 

استحلافه . ولا يتفرع هلذا قطعاً على رأي من يوجب الاستحلاف » ويجب رد الكلام 
. إلى أنا إذا لم نقض بنكوله » فلا يجب استحلافه » فإن قصارى الأمر أن ينكل فيخلئ . 
وإن قلنا : يُقضئا عليه بالتكول » فيجب استحلافه . ومن تخيل خلاف ذلك فقد 


. 2» ولم يكن‎ ١ : ) في الأصل و( ط‎ )١( 
. » نحلفه‎ ١: في(ت؟7)‎ )0( 
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48- ويخرج من مضمون ذلك أن الوجه نفئٌُ إيجاب الاستحلاف ؛ من جهة أن 
القضاء بالنكول عسر . وأل مآل الكلام » إل أن موضع تلطا الوالي في المطالبة 
بالزكاة » أن يعترف الرجل بالزكاة » فإذ ذاك يلزمه التسليم ظاهراً وباطناً » وإن أبى 
كاذباً عصئ ربه باطناً » ولم يتسلط عليه/ الوالي . ظ 


6١‏ ومما يتعلق بإتمام الغرض أنا إذا منعنا نقل الزكاة » وكان مستحقو الزكاة 
محصورين في البقعة » وقد عرضت اليمين على رب المال » فنكل » فقد قال كثير من 
أئمتنا : ترد اليمين على المستحقين » وهو الذي ذكره الصيدلاني » ووجهه بيّن ؛ فإنا 
علئ قول منع النقل نوجب صرف الزكاة إليهم » ولا نجوّز حرماتهم ٠‏ فتعيّنوا 
للاستحقاق , ونرّلوا منزلة من يستحق دين . 

ومن أثمتنا من قال : لا ترد اليمين عليهم » وإن تعيّنوا بسبب الانحصار ومَنْع النقل . 
وهلذا الوجه ذكره العراقيون » وهو في بعض تصانيف المراوزة » ووجه ذلك أنهم وإن 
تعيّنوا » فسببه انحصارهم . وإلاء فالزكاة تتعلق في قاعدة الشرع بالصفات . 
لا بالأعيان » ثم من يرى الرد عليهم ٠‏ فإنما ذاك فيه إذا اذَّعَوْا » والقول في أن دعواهم هل 
تسمع » وهل لها وقع ؟ يخرج عندي علئ أن اليمين هل ترد عليهم لو نكل رب المال . 

ومما يخرج علئ هلذا القانون أنا إذا رأينا الرد عليهم » ونزلناهم منزلة مستحقين 
متعينين للدَّين''' » فقياس هلذا أن تنقطع طلبة السلطان فيه » ويكون الأمر موقوفاً على 
دعواهم [ورفعهم]”' رب المال إلى السلطان » فإن سكتوا » وهم أهل رشد لا يولى 
عليهم ؛ فلا يبقئ للسلطان في هلذا تصرفٌ وسلطنةٌ » علئ سبيل الابتداء ؛ فإن سلطانه 
يثبت حيث يكون رأيّه متّبعاً في الصرف إلى من رأئ . 


» وقد ينقدح في هلذا شيء » وهو أن المستحقين » وإن كانوا محصورين‎ 30١ 
. [فلرب]”" المال أولا”؟' ألا يسوي بين الفقراء » وهم ثلاثة مثلاً » بل يفضل بعضّهم‎ 


.)١ت ساقطة من(‎ )١( 

(0) في الأصل ». و( ط )و( ك) : فيرفعهم . 
فر في الأصل . و( ط ) ». و( ك ) : فرب . 
62 في ( ط ) و( ك) : أولئ . 


اش 


١/١ ى‎ 


»ل لل _ لل كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 
فيجوز أن يقال : هنذا علئ قولنا بوجوب تسليم الزكاة إلى السطان » يتعلق برأي 
الوالي » ويزيد وينقص . وإن كان لا يحرم ٠‏ ثم ما يفوّض إلى الوالي لايكون تخيّراً من 
طريق ال ٠‏ بل ير رأيّه . 


5- وقد سمعت شيخي يقول : إذا منعنا النقل » وانحصر الفقراء » وزادوا على 
ثلاثة » فيجب صرف الحصة إليهم » ويجب التسوية بينهم » وإنما يجوز الاقتصار على 
الثلاثئة » ''وتجوز المفاضلة عند خروجهم عن الضبط الممكن ؛ فإن سبب جواز 
الاقتصار '؟ على الثلاثة أنهم أقل الجمع . ولا عدد بعده أولئ من عدد» وسبب 
المفاضلة أن كل من أعطي أقلّ » فلو حُرم » لأمكن حرمانه بإقامة غيره مقامه ٠‏ فأما إذا 
انحصروا » وامتنع النقل » وتيسر الاستغراق » فالوجه وجوب/ الصرف إليهم » مع 
رعاية التسوية . 

والذي ذكره حسن منقاس إذا قلنا ترد اليمين عليهم » ويخرج عليه أنه لو مات منهم 
ميت » فحصته من الزكاة مصروفة إل ورثته الأغنياء » إرثاً عل فرائض الله تعالئْ » 


وكان شيخي يلتزم جميع ذلك . 


1807 وفيه مستدرك عندي ؛ من جهة أن الحاجات هي سبب الاستحقاق » وهي 
تختلف .باختلاف الأشخاض : فذب رجل تسد حاجته بمقدار”" ٠‏ وحاجة غيرة 
انيد لجان الإطلان التعوية بع ها اك رباد و زه وحنل مدي ل كاذ لاوج 
إليهم لا تنسد حاجتهم أصلاً » فإذ ذاك تتخيّل التسوية . 

ثم هلذا فيه شيء » وهو أن المستكفي في سداد الحاجة بمقدار قليل » وإن قصر 
المدفوع إليه عن كفافه »؛ فهو أقرب إلى دفع الضرر عنه » بما يفرض مصروفاً إل من 
لا تنسد حاجته إلا بالشيء الكثير » وللخبير في هلذا تفكير . 


. في (ت53) : النهي‎ )١( 

(9) با وو القرسين باط مين فيك )... 

(0) فى الأصل » و( ط )». و( ك) : « تنسد حاجته بمقدار حاجة غيره » وحاجة غيره لا تنسد 
بأقضاتة 1 + 
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والتفريع إذا بعد على القاعدة » جر خبلاً وأموراً ينبو عنه”'' قياس القواعد الكلية . 


2415- ومما يتعلق بتمام القول في هلذا إذا انتهى القول إليه أنا إذا منعنا نقل 
الصدقة ,» وفك انحصر المستحقون 4 فلو فرضنا في زكاة العين في المواشي وغيرها 
انحصار المستحقين » مع التفريع علئ منع النقل . وأوجبنا فض الزكاة عل جميع 
الحاضرين ١‏ فلو اعتاضوا عن الغنم دراهم » فالذي يقتضيه القياس تفريعاً على هاذه 
الأصول جوازٌ ذلك ؛ فإنهم المستحقون . 

6 وقد ذكر الأئمة أنه لو مات منهم واحد » ورث حصيّه وارثّه الغني الخارجٌ 
عن صفة الاستحقاق . 

. وللكن يظهر علئ قاعدة المذهب منع ذلك رعاية للتعبد » ولأجله منعنا أصل 
الإيدال » وإن سلمنا أن سد الحاجة غرضٌ ظاهر فى الزكاة . 


١865‏ ولو أبرأ هلو لاء برجا ميحراي وي ا 
إبرائهم » وللكن أصل التعبد ينافي ذلك ؛ فإن الزكاة عبادة واجبة لله تعالئ » فيبعد 
سقوطها من غير أداء . 

ولا نقل عن الآئمة في أعيان هلذه المسائل . 


/651- ولو وجبت الزكاة ٠‏ ووقع الحكم بانحصار الاستحقاق في معيّنين » فلم 
يتفق صرف الزكاة إليهم حتى افتقر طاتفة » واتصفوا بالصفات المرعيّة في استحقاق 
الزكاة » فيحتمل أن يقال : يختص بالزكاة المعيّنون عند الوجوب » ويُجعل اللاحقون 
كمدد يَلحق الجند بعد انجلاء القتال وإحراز/ المغنم . ويظهر أن يقال : لمن عليه 
الزكاة الصرف إلى اللاحقين ؛ وحرمان الأولين ؛ فإن أصل الزكاة منوط بالأوصاف . 
لا بالأعيان » فإن فرض تعيِّنٌ ٠‏ فالحكم بموجبه لأجل الضرورة » لا لأصلٍ متمهدٍ في 
الشرع . 


لاسن 
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ا 
ا 


قال ١‏ ولو ضلت غنمه أو غغصبها أحوالاً » ثم وجدها . زكاها لأحوالها. . . 
إلئ آخره »"' . 

4- فأوجب الزكاة فى الأحوال التى اطرد الضلالٌ والغصب فيها » وقال بعد 
ذلك في الضال والمغصوب والمجحود : ١‏ لا”'' يجوز فيه إلا واحدٌ من قولين : إما أن 
لا تجب الزكاة ؛ لأنه محول دونه » أو تجب لأن ملكه لم يزل ) : 


8-848- فتقول : الضال » والمغخصوب الذي يتعذر انتزاعه من يد الغاصب ». 
و امور فئن يد الجاحد ولا بينة ؛ فقد تعذر تصرف المالك فيه » وحيل بيله 
وبينه » وللكن الملك دائم قائم » فنصنٌ الشافعي كما قدمناه ونقلناه . 


وقد اضطرب الأئمة » فذهب بعضهم إلى القول بوجوب الزكاة قطعا » كما نصفه 
في التفريع » وحمل تردد النص على توجيه الحجة علئ مالكِ””'' في تفصيلٍ له ؛ فإنه 
قال : إذا مرت أحوالٌ مع اطراد الحيلولة » فتجب الزكاة في السنة الأولئ فحسب .2 
فقال الشافعي رادا عليه : هنذا التفصيل لا معني له » إما أن تجب الزكاة بجميع 
الأخوال: + تظرا إلى اسعمراو الملك: زم الا قشت أضلذ #نظرا إلى :اطراة التحيلولة + 
والفصل بين السنة الأولئ وما بعدها لا معنئ له » فكان كلامٌ الشافعي صيغة المحاجّة . 
ولم يكن ترديداً منه للمذهب . 

ومالك إنما قال ما قال [لأصل]”' له » وهو أنه قال : إذا مضت السنة » ولم 
يتمكن مالك" الجال هن تأدية الزكاة بعد انقضاء الحول بأشهر » ثم تمكن ٠»‏ فابتداء 


. 7١”/١:رصتخملا.ر‎ )١( 

(5) من هنا بدأ خرم من ( ك ) . 

انتهى الخرم من نسخة ( ك ) . 

(4) ر . المدونة : ١77/١‏ » والإشراف للقاضى عبد الوهاب : /١‏ 85” مسألة : 07١‏ . 
(0) في الأصل ؛ و( ط ) » و( ك ) » و( ت١)‏ : لا أصل له . والمثبت من ( ت75 ) . 


كتاب الزكاة / باب زكاة الغثم ب -س- ١80‏ 


الحول الثانى يحسب عنده من وقت الإمكان » وهلذا الأصل يقتضى ما ذكرناه من 
مذهب مالك . 


35- ومن أثمتنا من حمل نص الشافعي علئ ترديد القول والمذهب ؛ فإنه لم 
فعتفر ”> للسنة" الأول وما بخدها غ -وذكةة التسلرلة [والملك]7"؟ إنذاء لقوسة 
القولين » ففي المسألة قولان : أحدهما ‏ أنه لا تجب الزكاة في مدة الحيلولة ؛ فإن 

مبنى الشرع مشعر بأن الزكاة إرفاقٌ في مقابلة ارتفاق المالك ٠‏ ولذلك تتعلق 5 
بالمال النامي - جنساً وقدراً » واعتبرت مدة يغلب النماء في مثلها . والحيلولة تمنع 
الارتفاق/ . والثاني - تجب الزكاة نظراً إلى الملك » والجنسٍ » والقدر , ا 
الحول . وامتناع التصرف في حكم مرض المواشي ٠»‏ وانقطاع نسلها وزيادتها » وقد 
يكون مع ما ذكرناه [فحولاً]”” » ثم الزكاة تجب . وطريان الحيلولة بهنذه المثابة . 

١ه‏ ثم الذين جعلوا المسألة على قولين اختلفوا في محلهما » فقال بعضهم : 
مواشيّه”*' » وكانت تنمو وتتوالد » ثم ردت بعد أحوال إليه » مع الزوائد 
المستفادة » فيجب إخراج الزكاة للأحوال الماضية » قولاً واحداً . وإنما القولان فيه إذا 


و 
لو غعصب 


رجعت الأصول وماتت الزوائد . 
ومنهم من قال : في الصورتين جميعاً قولان » لصورة الحيلولة وامتناع التصرف . 


وهلذا فيه تعد 1 


1 6400 تنقرضن اليفة الأوترااء : 

0 (00 

)6 في جميع النسخ حرّفت هلذه الكلمة » فرسمت هلكذا ( سحول ) أو هلكذا ( حول ) وفي كلا 
الحالين بغير نقط . وما أثبتناه اختيار منا رعاية للسياق » بمساعدة عبارة الشيرازي في المهذب 
(ر . المجموع : 75١/6‏ ) . 

والمعنئ أن القائل بوجوب الزكاة يوجّه قوله بأن الملك متحقق في جنس مالٍ زكاتي بالغ 

النصاب ٠‏ أما الحيلولة بيئه وبين هنذا المال » ومنعه من الارتفاق به ونمائه » فهي كآفةٍ من 
مرض أو انقطاع نسلٍ ٠‏ ثم قد يكون المال ذكوراً ‏ لا تتكاثر - ومع ذلك تجب فيه الزكاة . 
« فطريان الحيلولة بهلذه المثابة ») . 

(:) نائب الفاعل ضمير مقدّر يعود على المالك ٠»‏ و( مواشيه ) مفعول به . 


و١1‏ ىيِ 


١7” ش‎ 


145 ل لا ل كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 


ومن فصل القول في محل القولين » فلو عادت الأصول مع بعض الفوائد » ومات 
بعضها » فالوجه عنده طرد القولين فى صورة تبعض الفائدة ؛ نظراً إلى المعلوفة » فإنه 
لآ زكاة فيها لمكان المؤنة » وإن كانت الفوائد تزيد على المؤن . 

وإن فات فئ نيد الغاضت: شو عدم الفوائك »:وكان يفوت فن. يد المالك: أيضا > 
فهلذا لا يبالئ به ؛ فإنه لا أثر للحيلولة فيه » وإنما هو اتفاق جائحة مثلها لا يسقط 
الزكاة » لو جرى في يد المالك » فالمعنيٌ بفوات الفوائد أن يُهلكها الغاصب » أو 
تهلك بسبب زوال نظر المالك . 

ولو ردت الأصول والفوائد هالكة » وتمكن المالك من تغريم الغاصب ٠»‏ فهو في 
حكم عود الفوائد بأعيانها . ظ 

5- ومما تتعين الإحاطة به أنا إذا أوجبنا الزكاة فى المغصوب والضال » فلا 
نوجب تعجيلٌ إخراج الزكاة أصلاً » وللكن إذا عادت الأموال » فإذ ذاك نوجب إخراج 
الزكاة للأحوال الماضية » والطرق متفقة علئ ذلك تصريحاً وتلويحاً » وعدم التمكن 
من المال مع إيجاب الزكاة ينزل منزلة إيجاب الزكاة بانقضاء الحول من غير إمكان أداء 
الزكاة . 

وتحقيق ذلك أن نبو[ تقابها شعلق لكان بالنية ‏ فلة شاكع قن قزام ينا بالفال: > قلق 
عسر الإخراج من عَيْن ذلك المال » لم نوجب إخراجها من مال أخر . 

3- ونقول على موجب ذلك : لو انقضت أحوال في زمان الحيلولة » ثم تلفت 
الأموال قبل وصولها إل يد المالك » سقطت الزكوات بتلفها » كما تسقط الزكاة بتلف 


المال بعد الحول وقبل التمكن من أداء الزكاة . 


فهلذا بيان أصل المذهب فى الفصل . 


ع د 1 / 
زكاة الفطر طريقان : من أصحابنا من أجراها مجرئ زكاة المال ؛ حتيل تخوّج على 


. نائب الفاعل : ( المالك ) مقذراً‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب زكاة الغم ب ب 14# 
القولين . ومنهم من قطع بوجوب زكاة الفطر ؛ فإنه لا يراعئ فيها ماليّة المحل . 
ويجب إخراجها عن المستولدة » وعن الولد الحر . 

ولو نشزت امرأة الرجل » وسقطت نفقتها واستهل الهلال ؛ فلا تجب الفطرة على 
الزوج ؛ فإن الفطرة تتبع النفقة » وقد سقطت النفقة بالنشوزء ونفقة المملوك 9"" 
الب يا لتصيمة. 


6- ولو أبق العبد » فظاهر كلام العراقيين أن فطرته في إباقه على التردد الذي 
ذكرناه » وليس إباق العبد بمثابة نشوز المرأة ؛ إذ نشوز المرأة يضاد التمكين ٠‏ والنفقة 
في حكم العوض عن التمكين ٠»‏ ونفقة المملوك في مقابلة الملك » ويجب علئ مقتضئ 
هلذا أن يقال : لو وجد الابق طعاماً لسيده في إباقه » حل له أن يأكل منه . وهنذا فيه 
نظر ظاهر » فليتأمله الطالب . 

وبالجملة إن اتجه سقوط نفقة الآبق » ففي فطرته تأمل على الفقيه . 


3ك إداخس :اعرد وسيل يتم زوين ماله مارم قي عن مالو 
ولكنّ ضيق الحبس » والإفرادة عن المال » وعمن يتعلق التصرف به » عَسَّرَ عليه 
التصرف ٠‏ فالذي قطع به الأئمة في طرقهم » تنبيهاً ورمزاً » وجوب الزكاة . ولا وجه 
غيره . 

: 87177 من اشترئ نصاباً زكاتياً » ولم يقبضه حتى انقضئ حول كامل في يد 
البائع » فللائمة تردد في ذلك : فذهب بعضهم إلئ أن القول في الزكاة في المبيع قبل 
القبض كالقول في المجحود والمغخصوب 

وقال صاحب التقريب : تجب الزكاة قولاً واحداً ؛ فإن المشتري قادر على الوصول 
إليه بأن يسلم الثمن ٠‏ ويتسلم المبيع » وليس كالمغصوب الذي يتعذر الوصول إليه . 
وحك بعض المصنفين عن القفال القطع بأنه لا تجب الزكاة في المبيع » لضعف ملك 
المشتري فيه » ولذلك لا ينفذ تصرفه فيه » وإن أذن البائع » ولهلذا يقال : إنه يتلف 
علئ ملك البائع » لو تلف في يده . والله أعلم . 


52 و1 


4 لبلب كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم 


ثم ند نختتم الفصل بأمرٍ واد ضح » فنقول : إذا طرأ على الحول زوال ملكه ؛ 
اموي سودي اا ا 
واحذدا . 

ولواظرا عل موت اسان عه الى سكت البافية م قلا الخول:] 
واستأنفنا حولاً جديداً باتفاق » ولا يُبنئ علئ ما تقدم من الإسامة . 

ولو نوى التاجر الاقتناء في السلعة » ثم جرت تجارة » ابتدأنا حولاً جديداً وفاقاً . 
ولو طرا عض عل قولنا : لا زكاة في المغصوب - ثم زال » فالوجه القطع بانقطاع 
الحول واستئنافه » كما ذكرناه في نظائره » ولا بناء أصلاً ؟ فإن الحيلولة في منع 
الزكاة » كالعلف . ونية الاقتناء . وسنعود إل طرف من ذلك عند ذكر السَّوْم 
والعاشه:: 

ا 


قر 


نا 

قال : « وإن ارتد » فحال الحول علىا غنمه . . . الفصل 200 . 

848- قال الآئكمة : من وجبت عليه الزكاة » فارتدٌ بعد وجوبها ء فالزكاة الواجبة 
لا تسقط بالردة » وإذا حال الحول في زمان الردة » ففي وجوب الزكاة تفصيل » مخرّج 
على اختلاف القول في ملك المرتد » فإن قلنا : يزول ملكه بالردة » فلا تجب الزكاة 
فى سان لوده وق علنا :1لا وروا تكد ناكار ان العول ف اردق 
وإن قلنا : ملكه موقوف ٠‏ فوجوب الزكاة على الوقف أيضاً . وسيأتي تفصيل الأقوال 
في ملكه إن شاء الله تعالى . 

61 قال صاحب التقريب : لو قلت : إذا ارتد » لم يخرج الزكاة » ما دام 
مرتداً » لم يكن بعيداً من جهة أن الزكاة قربة محضة , مفتقرة إلى النية » ولا تجب على 
الكافر الأصلي ‏ بخلاف الكفارة ‏ فيتعذر أداؤها من المرتد » وقال على هلذا : إذا 
حكمنا بأن ملكه لايزول » ومضئ حول في الردة » لم يخرج الزكاة أيضاً للمعنى الذي 


000 را.أ لمختص, ا" 


كتاب الزكاة / باب زكاة الغذم ---------- بش 188 
ذكرناه . ثم قال : إن عاد إلى الإسلام » لزمه إخراج ما وجب في إسلامه » وما وجب 
في ردته » كما يجب عليه قضاء الصلوات التى مرت مواقيتها فى ردته . 

فخرج مما ذكره [أن]''' الردة لا تنافي وجوب الزكاة » وللكنها تنافي أداءها لتعذر 
النية » ثم قال : « ولو قتل مرتداً فقد أيسنا من تأدية الزكاة على هذا الطريق » فسقطت 
ظ في حكم الدنيا » ولم تسقط المعاقبة بها في العقبئ »'' هلذا تمام كلامه . 

. قلت”' : ما قطع به الأصحاب إخراج الزكاة لحق المساكين عاجلاً‎ 40١ 
وللكن يحتمل أن يقال : إنه إذا أسلم » فهل يلزمه إعادة الزكاة ؟ فعلئ وجهين . وهلذا‎ 
يناظر مسألة » وهي أن الممتنع عن أداء الزكاة » إذا ظفر بماله » أخذ الزكاة منه.‎ 
وللكن/ إذا لم ينو من عليه الزكاة » فهل تسقط الزكاة عنه » بينه وبين الله تعالئ ؟ فعلئ‎ 
. بمثابة ترك النية بالردة » هلذا حاصل القول في ذلك‎ ٠ وجهين » وترك النية بالامتناع‎ 


قال : ١‏ ولو ضريت غئمّه فحول الظباء . 2 إلى آخره 6 : 


75 المتولد بين الظبي والغنم لا زكاة فيه عندنا » ولا فرق بين أن يكون الفحول 
من الظباء والإناث من الغنئم » أو تكون على العكس من ذلك ٠‏ والمرعي أن المتولد 
كيف فرض الأمر ‏ [لا يكون]”*' من جنس الغنم » والمرعي الجنس . كما تقرر ذلك 
في مسائل الخلاف . 


).لق الاأصل 0 :ظ) :6( 3):: إلى 

(؟) القائل : صاحب التقريب » فهلذا نهاية كلامه . 
() القائل هنا إمام الحرمين . 

. 7١5/١ ر.المختصر:‎ )5( 

(0) ساقطة من الأصل » و( ط ) . 


اس" 


الت ات 1 ل الزكاة / باب صدقة الخلطاء 


ناب 


و 4 


فب و 
صدقة الخلطاء 


قال : « جاء الحديث ١‏ لا يجمع بين متفرق. . . »5' الحديث »© . 


17 الخلطة إذا ثبتت على شرطها » صيّرت مال الخليطين كالمال الواحد » في 
أصل الزكاة » وأخُذها وقدرها عندنا . 

والأصل في الباب ما رواه أنس » وابن عمر » وعمرو بن حزم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ١‏ لا يجمع بين متفرق ٠‏ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )7 . 
زاد ابن عمر في روايته ١‏ وما كان من خليطين ٠‏ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية »”" 
وروئ سعد بن أبي وقاص من طريق السائب بن يزيد : « والخليطان ما اجتمعا على 
الرعي والحوض والفحولة »”*' . ظ 

ومنل النامه نا ذكزناة .عو ان وال الخررطين | ذااصهت الخلظلة:: كمال مالك 
واحد » فلو ملك رجلان أربعين من الغنم » لزمتهما شاة واحدة » وإن لم يملك واحد 
منهما نصاباً كاملاً » ولو ملك اثنان ثمانين : كل واحد أربعين » لم يلزمهما إلا شاة 
واحدة » كما لو اتحد المالك » ولو ملك عشرة أربعمائة : كل واحد أربعين » لم 
يلزمهم إلا أربع شياه » كما لو كانت الجملة ملك مالك واحد . 


5 ثم الخُلطة خلطتان : اشتراك » ومجاورة . فأما الاشتراك » فهو أن يملك 


اثنان أو عدد المال ونشيع حصصهم من غير تعيين وف المجاورة » فق أن تمي 


ون المشتصر 11م 

(6). جزء من حديث أنس ( كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الذي سبق في أول الزكاة . 

(90) هلذه الزيادة عند أنس أيضاً في رواية أبي داود : ( الزكاة » باب في زكاة السائمة » حلا5 ١6‏ ) . 

62 جزء من حديث سعد بن أبي وقاص ؛ رواه الدارقطني : ٠١5/7‏ » والبيهقي : ٠١7/5‏ » وقد 
ضعفه الحافظ ( انظر التلخيص : ؟/ 160 حو1ام » وخلاصة البدر : ٠٠١ ١‏ 1 


كتاب الزكاة / باب صدقة الخُلطاء سس 189 
الملك عن الملك » وللكن يتجاور المالان تجاور المال الواحد » مثل أن يملك زيد 
عشرين من الغنم بأعيانها » ويملك عمرو عشرين » ويتجاور الأغنام » كما سنصف . 
فخت فى الخلظة ]ذا الستسيعف التشلطة قل انليااو: بو كير اتطياا اس إلا لقا 
عليه بين الأصحاب » وإلئ مختلفب فيه » فالمتفق عليه أن يجتمع المالان في المرعئ . 
5 000 8 ٍ 5 كرب 1 

والمسرح . والمراح . والمشرع"' ؛ والعبارة عن/ هلذه الاوصاف أن تجتمع اجتماع 
ملك المالك الواحد ». على الاعتياد الغالب فيه . 


ا ا م يشتوط أن يتحد رغنها 0 أن تقر لك 

رُعاتها ؟ فعل وجهين : أحدهما ‏ أنا نشترط ذلك » ومعنى الوجه قبل التوجيه ألا 
وفص رادرورهاة في اعد الحليظين ٠‏ بل إن اتحد الراعي راعَى المالين جميعا » وإ 

جلها اراح قل كن واس جوت امعان ؛ على ما تقتضيه مصلحة الرعي . 

رمق أثمتا فخ قال + لأ'يضر أن يفره كل :انحل منهها لماله راعياً + يختصن :به بعد 
اتحاد ما ذكرناه » من المراح » والمسرح . وسنبين وجة هلذا عند ضبط المذهب . 

5- ومما اختلف فيه الأئمة الفحل » فذهب بعضهم إل أنه يجب أن يكون 
تركاً بين الخليطين » وقال : إن كان مملوكاً » فليكن مشتركاً » وإن لم يكن 
مملوكاً » يجب أن يشتركا في استعارته ‏ وإن تعدّد الفحل - فالمطلوب الاشتراك عند 
هنذا القائل » كما ذكرناه في الراعي . 

ولا ينبغي أن يخصص كل مالك غنمه بفحل ينزو عليها » ولا ينزو عل غنم 
صاحبه . 

ومن أثمتنا من لم يشترط ذلك . وحكم بصحة الخُلطة » وإن انفرد كل واحد بإنزاء 

ومما اختلف الأصحاب [فيه]”"' حلب الألبان [فذهب بعضهم إل أن شرط الخلطة 
)01 ماي يوي بود وإ يرجا جار 


00 اه من لذت ١‏ ( ا ال ا 


4لا ي 


١74 ش‎ 


ذ»ددللبلب كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 
أن تحلب الألبان]”'' من المواشي المختلطة في محلب واحدٍ » ثم اقتصد في هلذا 
لجان دن زاب من التحكين ونال ممه ألا شر اح كاين جلت و بنك 
عق انعية: و والكه إن كان هعد راجن ع نورق نم الشليطى. و إن كانت ممالن 
كانت مرف ينها والغرض ألا يختصّ أحدهما بآلة في الحلب عن صاحبه » 
اتحدت أو تعدّدت ؛ فإن المال لو اتحد . فلا يفرد بعضها بمحلب » فليكن مالاهما 
بمثابة مال واحدٍ » لمالك واحد . وهلذا القائل لا يشترط حلب ألبانها في محلب 
واحد ؛ فإن ذلك قد لا يعتاد في مالٍ واحد . 

ودها يعس الأضحاب: إلنا أنه لو القزة اخد الختطي: توحلك: لآ يرذله لاه : 
جاز » ولم يؤثّر ٠‏ وهلذا يقرب من الكلام في الراعي كما سبق" . 

والأظهر هاهنا ألا يشترط أن يكون المحلب فؤضئ ؛ فإن الأمر في ذلك قريب » 
والراعي قوام الأمر » فلو اختص كل مال براع » ظهر منه الانفراد المناقض للخلطة . 

وأبعد العراقيون في الوجه الأول . فحكوًا وجهاً بعيداً : أنا نشترط خلط الألبان/ . 
ثم زعم هلذا القاتل أنهما يتسامحان في فضلاتٍ - إن كانت - في الألبان » كما يتسامح 
المتناهدان” '' في الأطعمة في السفر . وهلذا بعيد عن التحصيل ساقط عن قاعدة المذهب . 

/11- ثم الضابط لمحل الوفاق والخلاف في الشرائط » أن كل ما يرجع إلى 


و 
وه 


أنفس”*' الماشية من الاجتماع الذي يظهر اعتباره في المال الواحد » فهو مرعي في 


أموال الخلطاء .» كا لاجتماع في المراح . والمسرح 3 والمرعرا © والمشرع . ولو 


افترقت في هلذه الأشياء . لكانت مفترقة حسّأ في ذواتها غيرٌ مجتمعة » وإذا اجتمعت 
كذلك » فما يتعلق بخفة”*' المؤن » ففيه خلاف » كالاشتراك في الراعي » والفحل . 
والمحلب » كما تقدم » فمنهم من اشترطها » ومنهم من لم يشترطها 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

(0). فوضئ : أي شائعة . 

إفره المتناهدان : من تناهد القوم الشيء تناولوه بينهم . ( المعجم ) . 
689 4-7 نفس ... 

)0( في ( ت١‏ ) » (ك ) : ( بحقه ) وفي ( ت5 ) : ( بحقه ففيه فقفيه ») . 
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3 ومما تكلم الأئمة فيه أنهم اختلفوا أن القصد هل يراع في الخلط ؟ فمنهم 
من لم يعتبره » وقال : لو اختلطت الأموال سنة وفاقاً » حصلت الخلطة » ومنهم من 
يراعي القصدَ حتئ لو لم يكن » فكل مالك على الانفراد في ملكه . 

وهلذا يناظر ما سنذكره من أن القصد هل يراعئ في الإسامة والعلف. ؟ 

ثم كما اختلفوا في أن القصد هل يراع في الخلطة . اختلفوا في أنها لو افترقت من 
غير قصد . هل ينقطع حكم الخلطة فيها ؟ وهلذا كجريان الخلاف في العلف والإسامة 


جميعا . 


بي 


4ه ثم خلطة الجوار هي التي يشترط فيها على الوفاق والخلاف ما ذكرناه » فأما 
خلطة الشيوع والشركة » فلا يشترط فيها شيء مما ذكرناه ؛ فإن الحصص شائعة'' لا تميّر 
فيها » نعم » يشترط في الخليطين جميعاً أن يكون كل واحد من الخليطين بحيث يلتزم 
الزكاة » حتئ لو كان أحد الخليطين ذمّيَاً » أو مكاتباً » لم يثبت حكم الخلطة أصلاً » ومن 
كان من أهل الالتزام » فله حكم ماله على الانفراد » ولا أثر للخلطة أصلاً . 

52-6 ومما يشترك فيه الخليطان جميعاً اشتراط دوام الخلطة في جميع الحول . 
كما سيأتي ذلك مشروحاً فى مسائل الباب . 

فهلذا قاعدة الخلطة . وبيان حصولها . وذكر تأثيرها على الجملة . 

-1١‏ ثم إن الشافعي بيّن أن اسم الخلطة على الشركة أوقع منه عل خلطة 
الأوصاف . وإنما”' قال ذلك . لأن الخلطة عل سبيل الجوار هي التي ورد فيها 
الخبر » كما لا يخفئ على المتأمل » فقال/ الشافعى من طريق السنة « إذا ثبت بالخبر هدي 
حكم خلطة الجوار » وهي المسماة خلطة الأوصاف ٠»‏ فخلطة الشركة باسم الخلطة 
وحقيقتها أول"" )2 . 

والأمر علىل ما ذكره . 

)١(‏ ساقطة من (ات7). 


. في الأصل و( ط ) و( ك ) : فإنما‎ )٠( 
. ) ١تا0( ساقطة من‎ )9( 


66 ل لخسيبيبببببب ل كتاي الزْكاة/ باب صلدقة الخُلطاء 


خا عش 
1 


51-5" نيت خلطة الجوار علا كترائظها الندذكورة نقد ذكرنا أن المالية 
كالمال الوالعب :الخال لهلذا الأصل تقتضي تارة إيجاب الزكاة » وتارة تتضمن 
التقليل » وهئذا متلقئ من مصير المالين في حكم المال الواحد . ظ 

ثم نقول : من ذلك إذا أقبل الساعي » واقتضى الحال أن يأخذ بنفسه الزكاة » فإنه 
يأخذها من عرض المال . من أي ملك يتفق » ثم يثبت الرجوع تارة » والتراجع من 
الجانبين أخرئ » علئ ما سنصف . ثم نوضح التعليل . 

881 فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم . زكانك متشجاورة :غشوون متها 
لزيد » وعشرون لعمرو » وقد استجمعت الخلطة شرائطها » فالواجب شاة » فلو يذ 
الساعي شا من أغتام أحذهما ‏ سقطت الزكاة عنهما جميعا » ثم يرجع .من أعذت 
الزكاة من غنمه علئ خليطه بقيمة نصف شاة ٠»‏ ولا يرجع عليه بنصف شاة ؛ فإن الشاة 
واقدكه رك ب :سيق هوم راخدالا ساليه :وعنذا مقا اما لى كالدمه ماي فاة عد 
أربعين لغيره : أذ زكاة مالي من مالك » فإذا فعل المأمور . فإنه يرجع حيث يرجع 
نقيمة الشنأة : ئ 

ولق غنالك الحرل هلح الأريعية بووكت الركاةا». ,رهقي النيكم وو انافك فالك 
المال المالَ » فيلزمه إخراج شاة للمستحقين ؛ فإن الزكاة باقيةٌ في ذمته إلئ أن يؤديها . 
وهي شاة ٠‏ والزكاة في الأربعين المتجاورة قد”"2 سقطت عن الخليطين بأداء أحدهما 
الشاة » فلا رجوع إلا بالقيمة . 

ظ 614- ولو ملك أحدهما أربعين بقرة » وملك الثاني ثلاثين » وخلطا خلطة 
الأوصاف » فواجب المال مسئة وتبيع » فلو أخذ الساعي تبيعاً من صاحب الأربعين . 
)١(‏ في (ك) في أول الفصل : ( قال ) فجعل هلذا من كلام الشافعي » كدأب المؤلف في أول 


(؟) في الأصل و( ط ) و( ك ) : وقد . 


كتاب الزكاة / باب صدقة الخُلطاء سم 1١8[‏ 
ومسنة من صاحب الثلاثين » فإنهما يتراجعان كما نص الرسول صلى الله عليه وسلم . 
في الحديث الذي صدرنا الباب به » فيرجع صاحب الأربعين على صاحب الثلاثين 
بثلاثة أسباع تبيع » ويرجع صاحب الثلاثين علئ صاحب الأربعين بأربعة أسباع مسنة . 
والرجوع بالقيمة » لا بعين التبيع والمسنة . 

ولو أخذ الساعي المسنة من صاحب الأربعين/ » والتبيع من صاحب الثلاثين ؛ 
ااا ا 0 
وصاحب الثلاثين على صاحب الأربعين بأربعة أسباع تبيع » وليس لقائلٍ أن يقول : ! 
ارق الم يخ الأريعيق» والتبيغ :من“ الثللاثين .4 فقن الخد كل سن "من سمخل + » فلا 
رجوع ؛ وذلك أن المالين كالمال الواحد » والمسنة شائعة في جميع المال » وكذلك 
ابيع 

هلكذا ذكره شيخي . والشيخ أبو بكر . والأمر كذلك . 

وتحقيقه أن من ملك سبعين من البقر » وانفرد بملكه . فزكاة ماله مسنة وتبيع » 
"ثم لا نقول : المسنة في أربعين » والتبيع في ثلاثين ؛ فإن الأربعين ليست متميزة عن 
الثلاثين » وللكن واجب الجميع مسنة وتبيع '' » فلا جزء من الجميع إلا وفيه جزء من 
مسنة وتبيع . 

وبيان ذلك : أن الشرع إذا أوجب في مائتي درهم خمسة دراهم » فذاك [بنسبة]”") 
من الجزئية معلومة » ففي النصاب ربع عشر » وهو منبسط على الجميع » ففي كل جزء 
رُبع عشرء فإذا أوجب الشرع في أربعين شاة شاة » فلا يتأت في ذلك عبارة" 
بالجزئية » مع اختلاف صفات الشياه » وللكنه في الحقيقة جزئية » ففي كل شاة 
ما يخصها من حساب شاة في أربعين . كذلك في كل بقرة ما يخصها من المسنة 
والتبيع » من حساب مسنةٍ وتبيع في سبعين » فإذا كان كذلك ». ومالا الخليطين كمال 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من ( ت"5 ) . 


030 فى الأصل )و9 يسيع وق 1279 العية م والشف نين 1 )1 
0) أي اعتبار . 


0ش 


ى كل/ا١‏ 


لدبب كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 
المالك الواحد » فيتضمن ذلك التراجم كما سبق تفصيله في الصورتين . 

ولو وجد الساعي المسنة والتبيع جميعاً في مال صاحب الثلاثين مثلاً وأخذهما . 
فلا نقول إنه يرجع بقيمة مسنة علئ صاحب الأربعين » ولكن يرجع عليه بقيمة أربعة 


ااسجاء مين 2 ازبعة اسياتة* 
0 0 باع البيخ 


فقد بان ما نحاول من ذلك إن شاء الله تعالى . 


6 ولو وجب في الأغنام المختلطة أربع شياه : مثل أن لق ] "سياف : 
لهنذا مائتان » ولهلذا مثلها » فأخذ الساعي شاتين من هلذا وشاتين من هلذا » فالذي 
ذكره .المحققون أنه يرجع كل واحد على الثاني بقيمة نصفي شاتين . للشيوع الذي 
دكرنام . 

وللكنهم قالوا : لا يفيد هنذا التراجع ؛ فإن الشياه المأخوذة المجزئة متساوية . 

نعم يخرّج هلذا [علئ]”'' أقوال/ التقاصن”" 
يتياه اه ا ماوع ادو 


علد انناو الدنين 2 قدراً وتحتنا + 


وعبر الأئمة في التراجع بالشاتين والمأخوذ 0 أربع شيأه 00 تشعر 


بالمقصود . فقالوا : يرجع كل واحدٍ منهما على الثاني ” انشفي داتين د أو ' بنصفي 
شاة » وهو شاة ؛ فإن الشياه لا تختلف : 


5- ولو كان بين رجلين مائة وثمانون من الإبل ٠»‏ لواحد مائة » وللثاني 
ثمانون » فواجب المال حقتان ٠‏ وبنتا لبون » فلو أخذ الساعي حقتين من صاحب 


. في جميع النسخ ما عدا( ت" ) : ملك . فالمثبت منها‎ )1١( 
.)١ت هزيدة من(‎ )60( 

(9) في( ت١‏ ) : التقايض . 

(5) مابين القوسين ساقط من( ت١‏ ) . 
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5 وبنتي لبون من صاحب الثمانين ؛ فإنهما يتراجعان » فيرجع صاحب المائة 
على صاحبه بأربعة أتساع حقتين » وإن شئت قلت : بثمانية أتساع حقة ؛ فإن القيمة 
لا تختلف » ويرجع صاحب الثمانين بخمسة أتساع بنتي لبون » وإن أحببت » قلت : 
رسع يدك لبون وتسع أخرئ + 

فهلذا تخقيق التراجع . 

17- وفي بعض التصانيف”'' كلام فيه خبط » ونحن ننقله بعد تأسيس المذهب . 
ونذكر ما فيه . 

قال : « لو كان واجب المال شاتين » وأخذ الساعي شاة من أحدهما » وشاة من 
الآخر » فلا تراجع ؛ لأنه أخذ من كل واحدٍ منهما ما وجب عليه » . 

وهلذا قول من لا علم عنده بحقيقة الأصل الذي مهدناه » ولو حمل حامل هلذا 
علئ سقوط فائدة التراجع ٠‏ لاستقام في المعن » وللكن لفظ الكتاب دليل على أن كل 
واحد منفرد بواجبه » لا شيوع له . وهلذا خطأ صريح . 

ثم قال : إن كان الواجب شاتين » فأخذهما من أحد المالين » جاز ويثبت 

وحكول”'' عن أبي إسحاق المروزي أنه قال : « إذا تمكن الساعي من أخذ شاة من 
كل واحد منهما » فليس له أخذ شاتين من أحدهما . حت يحتاج إلى الرجوع » . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أنه حيث القول : ١‏ بعض المصنفين » أو « بعض المصنفات » فإنما يعني أبا 
القاسم الفوراني . وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط تعليقاً على عبارة الإمام هلذه : 
« قلت : التصنيف الذي نقل منه ذلك هو كتاب الفوراني أبي القاسم » وهو كثير الميل عليه 
والتخطئة له » يقول : قال بعض المصنفين كذا » وفى بعض التصانيف كذا » وبلا تسمية 
ولا كناية » ثم يفرط في تتبعه ومؤاخذته حتئ يفضي به إلى الظلم له » وإلئ أن يتصف هو بما 
يصفه من الخطأ والسهو» . ١‏ .ه . ثم تعقبه في المسألة « نقلاآً ودلالة » علئ حد تعبيره » بما 
لا نطيل بذكره » فراجعه إن شئت ( مشكل الوسيط لابن الصلاح بهامش الوسيط : 575/7 
6 

(؟) الذي حكئ هو صاحب ( بعض التصانيف المشار إليه أنفاً ) . 


١77 ش‎ 


١ 





كتاب الزكاة / باب صدقة الخُلطاء 

وهلذا لم أره إلا في هلذا الكتاب . وقياس ما ذكره أنه لو أخذ مسنة من صاحب 
الأربعين » وتبيعاً من صاحب الثلاثين أنهما لا يتراجعان ؛ إذ أدئ كل واحد منهما 
واجبه » ويخرج من ذلك أن الساعي [إذا]”'' قدر علئ أن يأخذ المسنة من صاحب 
الأربعين » والتبيع من الثاني يلزمه أن يفعل ذلك علئ مذهب أبي إسحاق . 

وهنذا خبط مطّرَّحٌ من المذهب ٠»‏ ولا ينبغي أن يطرق إلى أصول المذهب/ أمثال 
ذلك » أو يعتقد أنه من الوجوه الضعيفة » بل هو هفوة نقلناها ؛ حت لا يخلو المجموع 
عن ذكرها . 


4- ولو كان واجب المال المختلط شاة » وأخذ الساعي من أحد الخليطين 
أكولة"'' أو رُبَّْ » فلا يرجع علئ خليطه بقيمة نصف شة رُبَىْ » بل يرجع بقيمة نصف 
جذعة من الضأن ؛ فإنه مظلوم بتلك الزيادة في الصفة » والمظلوم يرجع بالظلم علئ من 
ظلمه » دون غيره . 


4- ثم إنما يظهر القول في التراجع في خلطة الجوار » فأما خلطة الاشتراك » 
فلا يظهر التراجع فيها » والزكاة المأخوذة من جنس المال ؛ فإن المأخوذ يكون مشتركاً 
بينهما على ما يقتضيه أصل الشركة في أصل المال » نعم لو كان الواجب غير مجانس 
لأصل المال كالشاة تجب في خمس من الإبل » فقد يفرض الرجوع فيه » فإذا كان بين 
رجلين خمسة من الإبل على اشتراكِ » فأخذ الساعي من أحدهما شاةً » فإنه يرجع 
بنصف القيمة علئ شريكه » ولو كان بينهما عشرة من الإبل على الاشتراك فأخذ الساعي 
شاة من هلذا وشاة من هلذا » فأصل التراجع ثابت علئ قانون المذهب . وللكنه غير 
مفيدٍ" '' فيقع في التّقاصَ » كما تقدم ذكره . 


010 مزيدة من (/ات١1) ٠‏ (ت5 ) . وفي( كك ) : إن . 
00( الأكولة : هي التي تسمن للأكل ٠‏ وليست بسائمة . ( الزاهر ).. 
(0) في (ت١)و(ت7؟)‏ : مقيّد . 


كتاب الزكاة / باب صدقة الخلطاء سم 1١88‏ 


رم ُ 
0 


قال : « ولما لم أعلم مخالفاً في أن ثلاثة. . ١7.‏ الفصل »© . 

... قصد الشافعي بهلذا الردّ علئ مالك”“ في تفصيل له في الخلطة . 
نأل #ز إذا لم يكن عيب يدقن( قلط زرفي الو الا امه الركاة سيب اخلط سير لد 
كان بين رجلين أربعون من الغنم » لكل واحدٍ عشرون . لم تجب الزكاة عل واحد 
منهما » واعتلٌ بأن واحداً منهما لم يخالط من تلزمه الصدقة من غير خلطة » فأشبه ما لو 
خالط ذمياً . 

وهلذا غير سديد ؛ فإن الخُلطة تؤثر في تبليغ المالين نصاباً » ولا تؤثر الخلطة في 
إزالة كفر الذمي . ثم ما ذكره مالك يقتضي أن لا تفيد الخلطة في حق المساكين شيئاً ‏ 
فإنه إذا كان مال كل واحد بحيث تتعلق الزكاة به » فالخلطة تقتضي تقليل الزكاة » ونحن 
إذا قلنا : على الخليطين في النصاب الزكاة » فقد جعلنا الخلطة في حق المساكين مفيدة 
في هلذه الصورة . فكان ذلك حكماً عدلاً ؛ إذ تارة تفيد الخلطة للمساكين » وتارة 
اتقلل من حقهم . 


قال : « وبهلذا نقول في الماشية والزرع والحائط . اا او 

-١‏ قد ذكرنا أن المواشي تثبت فيها خلطة الشركة والجوار جميعاً » فأما الزورع 
والثمار » ففيها ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنها تثبت فيه الخلطتان » فإذا كانت الزروع أو 
الثمار مشتركة » فبينهما حكم الخلطة . 

والجوار فيها أن يتجاورا ويتحد الناطور » والنهر الذي يسقي » وما يمكن تقدير 


. 7١51/١ : لمختصر‎ 558 (010 


(5)" بن" الجدوية 77571و الاشراف للقاضي"عيةالوشاي 57/1 ماله 215 .. 


(9) ر. المختصر : 7١5/١‏ . 


/لا/ا ١‏ يُ 
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اتحاده من هلذه المرافق لتخف المؤن فيها » ولعل الخلطة تثبت إذا كان بين البستانين 
بستان » إذا أمكن فرض اتحاد المؤن » والناطور . وفي هلذا نظر . 

ولا يمتنع أن يشترط اشتمال حائط واحدٍ على أْضين » أو وقوعهما متجاورين من 
غير حاتط» حت يقال: لا تتميز إحداهما عن الأخرئ » بما هو علامة في تعدد الملكين 
وتميزهما » ولم يتعرض الأصحاب لتفصيل القول في ذلك ٠‏ والله أعلم . فهلذا قول . 

والقول الثاني - أنه لا تثبت الخلطتان إلا في المواشي ؛ فإنهما لو ثبتتا في الزروع 
والثمار » لما تضمنت قط تخفيفاً عن الملاك أبداً » بخلاف المواشي . 

والقول الثالث ‏ أن خلطة الشركة تثبت » وخلطة الجوار لا تثبت ؛ فإن الشركة فيها 
كالشركة في المواشي . والجوار عسر التصوير » ولا يتعلق به من تخفيف المؤنة ما به 
مبالاة . 


7- فأما الدراهم » والدنانير » وعروض التجارة » فالمذهب أن الجوار 
لا يثبت فيها » وفي الشركة قولان » وأبعد بعض الأئمة » فذكر في خلطة الجوار فيها 
وجهاآً بعيداً » وتصوير الجوار فيها أن يتّحد حانوتها وخازنها » ومعنى الاتحاد قد 
أوضحناه في جوار المواشي » وهلذا بعيدٌ ؛ فإن اتحاد الحانوت والخازن لا يؤثّر أثراً به 
احتفال . ظ 


مُشتمل علئ تفصيل القول في حول الخلطة والانفراد ٠‏ وما يتعلق بذلك 

841 فنقول : إذا ثبتت الخلطة بين مالين » لم يخل الأمر من ثلاثة أحوال : إما 
ألا ينعقد الحول قبل الخلطة . وينعقد الحول مع الخلطة » في حقهما جميعاً . 

وإما أن ينعقد الحول علئ مال كل واحدٍ منهما » قبل اتفاق الخلطة » ثم تقع 
الخلطة في أثناء الحول . 

وإما أن ينعقد الحول علئ مال أحدهما على الانفراد قبل الخلطة ؛ ويقع ابتداء حول 
الثاني مع الخلطة . 
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فإن كان ابتداء حوليهما مع الخلطة » فلا إشكال . فإذا مضئ حول من وقت 
الخلطة » وجب ت/ الزكاة عليه كما سبق التفصيل 3 والمالان كالمال الواحد ٠.‏ ومن '/الا(اش 
صور هلذا القسم أن يملك أحدهما عشرين من الغنم » وكذلك الثاني » ثم يتفق 
الخلط . فالحول من وقت الخلط » ولا نظر إل تاريخ ملكيهما قبل ؛ فإن الحول 
لا ينعقد على مال ناقص عن النصاب » فابتداء انعقاد الحول من وقت تمام النصاب 
بالخلطة . 

65- ولو ملك كل واحد منهما نصابآً كاملاً » وانفرد به مدة » ثم اتفق الخلط . 
لم يخل إما أن يتفق تاريخ الحولين » أو يختلف . فإن اتفق التاريخان » فكأن اشترئ 
أربعين من الغنم غرة المحرم » واشترى الثاني أربعين بذلك التاريخ » ثم انفرد كل 
واحل. :هنهها تملكه شهرا : ثم خلطاه غرة صفر وانقضت السنة : شهر منها على 
الانفراد » وأحدَ عشرّ في الاختلاط ٠»‏ فالمنصوص عليه في الجديد أنه يجب في السنة 
الأولئ زكاة الانفراد علئ كل واحد منهما » فيلزم كلَّ واحد شاة ؛ فإن السنة قد اشترك 
فيها الانفراد والخلطة . فالتغليب للانفراد ؛ فإنه الأصل » والخلط طارىء . 

وحكوا العراقيون قولاً عن الشافعي : أنه يجب عليهما زكاة الخلطة ؛ نظراً إلى آخر 
الخؤل ‏ افخلييها ذاقنا واجدة. 

وهئذا فى السنة الأول . 

فأما إذا انقضت السنة الثانية في دوام الخلطة » فلا خلاف أنه يجب عليهما زكاة 
الخلطة » وهى شاة واحدة فى السنة الثانية ؛ فإن هلذه السنة تجردت الخلطة فيها . 

فهلذا إذا اتفق تاريخ ملكيهما . 

6- فأما إذا اختلف التاريخان » فاشترئ أحدهما أربعين غرة المحرم » واشترى 
الثاني أربعين غرة صفر » ووقعت الخلطة غرة ربيع الأول » فقد جرئ مال كل واحد 
منهما في حول الانفراد شهراً » واختلف تاريخ الحولين أيضاً ؛ فنقول : إذا تم حول 
الأول » فالمنصوص فى الجديد أنه يجب عليه زكاة الانفراد فى هلذا الحول » وهى 
شاةً » فإذا تم حول الثاني » فتلزمه زكاة الانفراد أيضاً » وهي شاة . 


5 ا 
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وحكيى العراقيون قولاً عن القديم أنه يجب على الأول زكاة الخلطة ؛ اعتباراً بآخر 
الحول » وهي نصف شاة » وكذلك يجب على الثاني إذا تم حوله ‏ نصف شاة اعتباراً 

وذكر ابن سريج قولاً مخرجاً في اختلاف تاريخ الحولين » وهو أنه لا يثبت الخلط 
مع اختلاف/ الحولين أبدأ » ويجب علئ كل واحد منهما زكاة الانفراد في جميع 
الأحوال المستقبلة » واشترط في ثبوت حكم الخلطة اتفاق الحولين . 

وهلذا غير مرضيئٌ عند أئمة المذهب . 

وإذا فرعنا على القول الجديد الأول ؛ فإنما يثبت حكم زكاة الانفراد في السنة 
الأولئ » فأما في السنين المستقبلة » فيغبت حكم الخلطة وإن كان التاريخ يختلف . 

5-- ولو تقدّم حول أحدهما على الانفراد » وثبت حول الثاني مع الخلطة » مثل 
ال-١‏ ءِ ْ 1 38 م لدي 1 5 000 
أن اشترئ رجل أربعين من الغنم وانفرد بها شهراً » ثم اشترئ رجل عشرين » وكما"' 
اشتراها خلطها بالأربعين » فإذا تم حول الأول . ففي الجديد تلزمه زكاة الانفراد » وفي 
القول القديم تلزمه زكاة الخلطة ثلثا شاة » فإذا تم حول الثاني ففي الجديد والقديم تلزمه 
زكاة الخلطة وهو ثلث شاة ؛ فإنه كان مخالطأً في جميع السنة » فيجب عليه بحساب 
الخلطة . 

وأما ابن سريج . فإنه يقول : يجب علئ صاحب الأربعين زكاة الانفراد أبداً . 
لاختلاف التاريخ . وأما صاحب العشرين » فلا تجب عليه الزكاة أبداً ؛ لأن الخلطة 
لا تثبت فى حقه » وماله ناقصّ عن النصاب . 


/851- ومما تذكره في قال تحريج ابن سردع أن من استرى عشرين وأمسكها 
شهراً » ثم اشترئ عشرين » فالحول ينعقد عليهما من وقت شراء العشرين الثانية ؛ فإنه 
قمر التصيات الأشوووا هذا المدر لعن زقف كيال النصات: : 


ولو اشترئ أربعين » ومضىئ شهر »2 ثم اشترى أربعين أخرئ » فإذا تم حول 


. كما » بمعن عندما‎ « )1١( 
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الأربعين الأولئ » ففي الجديد يجب فيه شاة » وفي القديم يجب فيه بحساب الخلطة 
نصف شاة ؛ فإنه كان خليطاً لملكه في آخر الحول » وعلى التخريج يجب في الأربعين 
الأولئ شاة » وفي الأربعين الثانية إذا تم حولها شاة لاختلاف التاريخ في [حولي]9" 
الملكين » اما ا و اا ل ل ا لا 
نمنع هلذا بين ملكي مالك واحد . 

ولو ملك عشرين » ثم عشرين » فابتداء الحول من وقت كمال النصاب ٠»‏ وإذا 
اشترئ أربعة من الإبل » وأمسكها شهراً » ثم ملك سنّة » فالحول ينعقد الآن على 
العشرة » ولا اعتبار بما تقدم من الملك على الأربعة ؛ فإنها لم تكن نصاباً » فلم 
يختلف تاريخ الحولين ؛ إذ لا حول على الأربعة » فهلذا بيان قول ابن سريحج في 
تخريجه/ . 

وأبو حنيفة”'' يلحق المستفادٌ بالأصل في حوله ٠‏ ولا يعتبر فيه حولاً جديداً . 
والمسألة مشهورة معه في الخلاف . 

والسخال إذا حدثت في حول الأمهات » وجبت الزكاة فيها بحول الأمهات . كما 
تقدم ذكره في زكاة الغنم » وأما الأرباح الطارئة » فسيأتي تفصيل القول فيها في زكاة 
التجارة » إن شاء الله . 


64- ولو اشترئ رجل أربعين من الغنم » وأمسكها شهراً » ثم اشترئ رجلّ آخر 
أربعين » وكما اشتراها خلطها بالأربعين الأولئ » فإذا تم حول الأولئ » ففي الجديد 
قلوفة ركاة الادفر اداقياة + وفي القديم نصف شاة . ل 0 . 

وأما الثاني » فالصحيح في الجديد أنه إذا تم حوله يلزمه”" نصف شاة ؛ فإنه كان 
خليطاً في تمام سنة . 


210 في؛ الأصل »73060937 عتوان رافق (7ت1)375:(حول )ا .والمعه عن تضاف 
المحقق . 

(0) ر . رؤوس المسائل : المسألة رقم ؟١٠‏ », المبسوط : ١55/7‏ » طريقة الخلاف للأسمندي : 
ص7١‏ المسألة رقم 5 . 

(0): :“في 400 )2 لم يلزمي:: 


اش 
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وذكر بعض أصحابنا وجهاً آخر عل هلذا القول : أنه تلزمه شاة فى هلذه السنة » 
كأنه منفرد بملكه ؛ لأنه وإن كان خليطاً في جميع السنة » فصاحبه لم ينتفع بخلطته , 
فيبعد أن ينتفع هو ولا ينفع » والتساوي مرعي في الخلطة بين الخليطين . وهلذا تخييل 
لا حاصل له . والوجه اتباع القياس المشهور . وأما القول القديم » فلا يخفى التفريع 

٠, 5 2‏ ص عِ عِ 

فح : ١1849‏ إذا اشترئ أربعين شاة ومضئ شهرٌ . ثم ملك أربعين أخرئ . 
ومضئ شهر » ثم ملك أربعين أخرئ » فعلى القول القديم يجب في الأربعين الأولئ إذا 
تم حولها » ثلث شاة » وكذلك الثانية » والثالثة . 

وعل الجديد إذا تم حول الأربعين الأول » ففيها شاة » لانفرادها في بعض 
الحول » وفي الأربعين الثانية إذا تم حولها خلافٌ . 

: والصحيح أنه يجب. فيها نصف شاأة ؟ 'فإنها كانت خليطة أربعين في جميع 
حولها » وهلذا الحساب يقتضى فيها نصفَ شاة '2 . 

ومن أصحابنا من قال : فيها شاة ؛ فإن الأربعين الأولئ » لم ترتفق في حولها 
بالأربعين الثانية » فلم يلحق الأربعين الثانية تخفيف أيضاً . 

وهلذا بعيدٌ . 

وأما الأربعين الثالثة » فالصحيح أنه يجب فيها ثلث شاة إذا تم حولّها ؛ فإنها في 
جميع حولها كانت مخالطة لثمانين » فيقتضي هلذا الحساب فيها ثلث شاة . 

ومن أصحابنا من قال : في الأربعين الثالثة شاة ؛ فإنه لم يرتفق بها الأربعين”" 
الأوليا والثانية ؛ إذ أوجبنا علئ هنذا الوجه الضعيف/ فى كل أربعين من الأول والثانية 
شاة » فكما لم يرتفق بالثانية ما تقدم » فكذلك لا يلحق الثالثة تخفيفٌ من الأملاك 
المتقدمة . وتفريع تخريج ابن سريج لا يخفئ » فهو يوجب في كل أربعين شاة » في 
(01: -ماابين القوسيق ستاقط وخ ات 


) كذا في الأصل . (ت١ ). ( ط)ء (ك) ولعلها بالواو والنون ( الأربعون ) أما (ت”‎ )٠( 
. ) فعبارتها مستقيمة 0 فقد جاءت هلكذا « فإنه لم يرتفق في الأربعين الأولئ والثانية‎ 
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الأحوال المستقبلة » فيتم فيها ثلث ثلث إذا لم يزد المال بالنتاج . 
فهلذا بيان هنذه التفاصيل 6 ذكرها العراقيون وصاحب التقريب : 





8 لم1 
ا 


قال الشافعى : ١‏ لو كان نين رجلين أربعون شاة » ولأحدهما ببلدٍ أربعون. . . 
إلا أخرة م 

0 هلذه غمرة الخّلطة » ومقصودها الكلي أنه إذا كان بين رجلين مال مختلط 
على الشرط المذكور » وكان لأحدهما مال زكاتي من ذلك الجنس » وهو منفرد به » 
فللشافعي قولان : أحدهما ‏ أن الاعتبار بالعين التي وقعت الخلطة فيها » ولا يجمع 
الملك المنفرد إلى مال الخلطة . 
والقول الثاني أن الملك المنفرد مضموم إلى المختلط » والعبارة عن هنذا القول 
أن الخلطة خلطة ملك » وبيان القولين يتضح بالتصوير والتفريع . ْ 

-١‏ فإذا كان لرجل ستون من الغنم » ولآخر عشرون ٠»‏ فخلط صاحبٌ الستين 
عشرين بالعشرين لصاحب العشرين » وانفرد بأربعين » ونفرض اتفاق الحول » حتى 
لانقع في التفاصيل المقدمة » ففي قولٍ نقول : الخلطة خلطة ملك » فنضم جميع 
أملاك الخليطين » وهو ثمانون شاة » فالواجب فيها شاة » ربعها عل صاحب 
العشرين » وثلاثة أرباعها على صاحب الستين . ظ 

وفي قولٍ نقول : الخلطةٌ خلطة عين » فالذي كل ماله مختلط وهو صاحب 
العشرين » فيعتبر في حقه عين ما وقعت الخلطة فيه » ولا يعتبر ما انفرد به خليطه في 
نحمانة» وهو قنخالطا عفريه يعشزيق »فالرمدبيقذا اعبات نضت شاه 

فأما صاحب الستين فبعض ماله مختلط » وبعضه منفرد . والتفريع على أن الخلطة 
خلطة عين ٠‏ ففيما يجب علئْ صاحب الستين في هلذا القول أربعة أوجه » يجمعها 
وجهان أولاً » ثم يتفرع كل واحد إل وجهين . 


١794 ش‎ 
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نقول : اختلف أتثمتنا في أنا هل نجمع في صاحب الستين بين حكم الانفراد 
والخلطة أم لا ؟ وفيه وجهان : أحدهما ‏ أنا لا ثثبت في حقه إلا أحد الحكمين ؛ فإن 
الجمع بينهما مع اتحاد الملك تناقض . ظ 

والثاني ‏ أنا نجمع بينهما لاجتماعهما في ملكه . 

التفريع/ على الوجهين : إن قلنا : لا نجمع . فقد اختلف الأئمة علئ هنذا 
الوجه » فمنهم من قال : يلب حكم الانفراد » ويجعل كأنه انفرد بستين من الغنم » 
فيلزمه شاة واحدة في المختلط والمنفرد » وهلذا كما أنا نغلب حكم الانفراد إذا جرئ 
في حولٍ انفرادٌ واختلاط .0 

هلذا ظاهر المذهب . 

ومن أثمتنا من قال : نغلب حكم الخُلطة ؛ لأن الخلطة متحققة في بعض ماله . 
وماله الذي انفرد به منضِمٌ إلى ما وقعت الخلطة فيه » فارتباط الملك أجمع من خلطة 
الجوار » فعلئ هنذا نجعل كأن كل الملك مختلط في حقه » ولو كان كذلك » لوجب 
في الجملة شاة » ويخص صاحب الستين منها ثلاثة أرباعها » فعليه ثلاثة أرباع شاة . 
وهلذا تفريع علئ أحد الوجهين » وهو أنا لا نجمع بين حكم الانفراد والخلطة . 

فأما إذا قلنا : نجمع في حقه بين الأمرين » ففي كيفية ذلك وجهان : أحدهما ‏ أنا 
نوجب في المنفرد بحسابه وفي المختلط بحسابه . وبيانه أنه قد انفرد بأربعين » فجعل 
كأنه انفرد بالستين » فنقدر فيه شاة » ففي الأربعين منها ثلثا شاة » ثم نعود » فنقدر كأن 
الستين مختلطة بالعشرين » والمجموع ثمانون » ففيها شاة فيخص العشرين منها ربع 
شاة » فيضم ذلك إلئْ ما أوجبناه في الأربعين بحساب الانفراد وهو ثلثا شاة » 
فالمجموع خمسة أسداس ونصف سدس . 

والوجه الثاني أنا نوجب فيما انفرد به بتقدير انفراده بجميع ماله » كما تقدم » فيلزمه 
فيه ثلثا شاة » كما تقدم » فأما ما خالط به » فنوجب عليه فيه مثل ما نوجبه علئ خليطه . 
وقد ذكرنا أنه يجب عل خليطه نصف شاة » فكذلك يجب عليه نصف شاة » فنضمه إل 
ثلثي شاة الذي أوجبناه في الأربعين المنفردة » فالمجموع شاة وسدس شاة . 

فهلذا بيان الأوجه . 


كتاب الزكاة : باب صدقة الخُلطاء ١‏ 


وذكر بعض الأصحاب وجهاً بعيداً نذكره الآن في هلذه الصورة » ولا نعود إليه » 
وذلك أنه قال : نجعل كأنه انفرد بالأربعين لا مال له غيره » ففيه شاة » ونجعل كأنه 
خالط بعشرين ولا مال له غيره » فيجب عليه فيه نصف شاة » والمجموع شاة ونصف . 

وهلذا مزيّف مطّرح » وفيه قطع ارتباط الملك بالكلية » ولا سبيل إلى ذلك . 





انوع ضوزة: أخرئ :© إذا :ملك رختلان مائة وعشريق :من الغتن»: لكل/واجل: " 


ستون . فخلطا عشرين بعشرين » وانفرد كل واحدٍ بأربعين » فقد اشتركا في الخلطة . 
ولكل واحد منهما انفراد بمالٍ » وليس كالصورة الأول ؛ فإنه انفرد أحدهما دون 
الثاني » فهلذه الصورة نفرعها عل أن الخلطة خلطة ملك , أو '' خلطة عين ؟ 

فإن قلنا : الخلطة خلطة ملك '' » فنجعل كأن الكل مختلط » ولو كان كذلك . 
لوجب في الجميع شاة واحدة : على كل واحدٍ نصف شاة . 

وإن قلنا الع سي را اي برجو : منهم من 
قال : لا نجمع بين الانفراد والخلطة » بل نثبت أحدهما ٠‏ 00 

ومو سولق + قعور يللين لسن لل بسي 

فإن قلنا : لا نجمع ٠‏ فقد اختلف أثمتنا » فمنهم من قال نغلب الانفراد » فنجعل 
كأن كل واحد انفرد بالستين ؛ فعلئ كل واحد منهما شاة » ومنهم من غلب الخلطة . 
وجعل كأن جميع المال مختلط » فعلئ كل واحد منهما نصف شاة . 

فأما من يجمع بين الأمرين ٠‏ ففي كيفية ذلك وجهان : من أصحابنا من قال : نجعل 
كأن كلّ واحد منفرد بالستين » ففيها عل هلذا التقدير شاة » يخص الأربعين منها ثلثا 
شاة » ثم نرجع » فنقول : نجعل كأنه خلط ستينه بالعشرين » فيجب في الجملة على 
هلذا التقدير شاة » ويخص عشرين منها ربع شاة . ظ 

هلذا حساب الخلطة » والذي تقدم حساب الانفراد » فنضم الربع إلى الثلثين » 
والمجموع خمسة أسداس ونصف سدس . وكذلك القول في حق الآخر . 

ومن أصحابنا من قال : أما حساب الانفراد » فكما ذكرناه » ففي الأربعين ثلثا 


000 ما بين القوسين ساقط من ( ت١‏ . 


١8٠١ ش‎ 


كتاب الزكاة / باب صدقة الخلطاء 
شاة » وأما مال الخلطة » فنجعل كأنه لا تعلق له بالمال المنفرد » فيجب في الأربعين 
غذاة 6 انضنها علي كل وانحد مهما »«قتطبمه إلززاما وعمب يحنات الانقراد. والمجموم 
علئ كل واحد شاة » وسدس شاة . 

هلذا بيان المذهب في هلذه الصورة . 

صورة أخرئ : إذا ملك رجل أربعين من الغنم » فخلط عشرين منها 
بعشرين لرجل لا يملك غيرها » وخلط العشرين الأخرئ بعشرين لرجل أخر ؛ لا يملك 
غيرها » فهلذا أغمض ما نفرع علئ هلذه القاعدة . 

فنفرع هلذه الصورة علئ قولي الملك والعين » فنقول : إن قلنا : الخلطة خلطة 
ملك . فأما من خالط الرجلين » فجميع الأملاك في حقه مجموع ؛ فإنه خالط 
الرجلين » فنقول : جميع الأموال ثمانون وواجبها/ شاة"'' » فيلزمه بهلذا الحساب 
نصف شاة » وأما كل واحد من خليطه » فماله مضموم إل جميع خليطيه وهو 
أربعون » وهل نضمه إل مال خليط خليطيه ؟ » فعليل وجهين : أحدهما ‏ أنا نضمه 
إلئ جميع مال خليطه فحسب . ولا نضمه إلى مال خليط الخليط » فيجتمع في حق كل 


١ 





واحد ستون » عشرون له وأربعون لخليطه ؛ فواجبه شاة ويخصه منها ثلث شاة . 


والوجه الثاني أنا نضمه إلئ جميع مال الخليط ٠‏ وإل مال خليط الخليط . 
فمجموع المال ثمانون » وواجبه علئ هلذا التقدير شاة » فيخص العشرين ربع شاة . 

فهلذا تفريع علئ قولنا الخلطة خلطة ملك . 

فأما إذا قلنا : الخلطة خلطة عين . فتقول : في الخليطين » كل واحد منهما 
لا يملك إلا عشرين » وليس له مال ينفرد به » وقد خلط عشرينه بعشرين » فيعتبر في 
حق كل واحد منهما حساب الأربعين » ويجب نصف شاة في عشرينه . 

فأما مالك الأربعين » فقد خالط رجلين » ولم ينفرد بشيء من ماله » وللكنه 
''خالط رجلين ٠»‏ فإن قلنا : نغلب حكم الانفراد » فهو غير منفرد بشيء من ماله » 
وللكن '' ما جرد الخلطة مع واحد ٠‏ فنجعله كما لو انفرد بأربعين » ولم يخالط أحداً . 


210 في ( ت١‏ ) : وواجبها مثله 5 
(0) مابين القوسين ساقط من ( ك ) . 


كتاب الزكاة / باب صدقة الخلطاء 77 م 19868 
فيلزمه شاة » وكأنا نبطل الخلطة لانقسامها » ولا نثبت لها فى حقه أثراً . وهلذا الوجه 

وإن غلبنا الخلطة وحذفنا"' الانفراد وهو الأصح في هلذه الحالة ( فنجعل كأنه 
خالط أربعين بأربعين ؛ فيلزمه نصف شاأة . 

وإن قلنا نجمع الحكمين . فنقدر جميع ماله مع كل واحد منهما وف نه 
فلقول : لو كان جميع ماله مع هلذا . لكان ماله ومال خليطه ستين » وواجبه شأة 2 
وحصة الأربعين ثلثا شاة » فحصة كل عشرين من ماله ثلث شاة » ويجتمع ثلثا شاة من 
الخليطين . 


بجا عزن كل علط مان ترك السرو نصف شأة » اللي اي 


هلذا » ونصف شاة مع هلذا » فتعود الوجوه إلئ ثلاثة 

والذي يقتضيه الرأي عندي أن نحذف ما حكيناه من تغليب الانفراد ؟ فإن حاصله 
إيجابٌ شاة » وقد جرئ ذكر هلذا الوجه أخراً » فليقع الاكتفاء بذلك » ويسقط تغليب 
الانفراد ؛ فإنه لا انفراد بشيء/ وإنما يتجه التغليب إذا جرى الخلط في بعض المال دون 
البعض ٠‏ ولم يجر في الصورة التي ذكرناها انفراده بشيء من المال أصلاً ؛ فلا معنئ لما 
ذكر من تغليب الانفراد » وإبطال الخلطة تكلفتٌ لا وجه له » فقد اتجه إيجابٌُ شاة » من 
جهة إلزامنا له بحساب ما يلزم خليطه » وهلذا متجه مفهوم على هلذه الطريقة ؛ فليقع 
الاكتفاء به . ظ 


4 - صورة أخرئ : ملك رجل خمسة وعشرين من الإبل » وملك خمسة نفر 
من ذلك 3 ويه سي 0 فخالط صاحبٌ الخمسة والعشرين . كلَّ واحدٍ من هلؤلاء 
بخمسة خمسة » فإن قلنا : الخلطة خلطة ملك . فنوجب على مالك الخمسة والعشرين 
0010 حذف الشيء : أسقطه . ( المعجم ) . 


5 ١م‎ 


ف 1 


لهب لب للب كتاب الزْكاة/ باس صدقة الخلطاء 
فوجهان : أحدهما ‏ أنا نضم ماله إلئْ جميع مال خليطه فحسب » وهو خمسة 
وعشرون » فالمجموع في حق كل واحد ثلاثون » وواجبه بنت مخاض ٠»‏ فيخص 

والوجه الثاني - أنا نضم خمسة كل واحد إل جميع مال خليطه » وإلئ أموال خلطاء 
خليطه » فعلئ هلذا نجمع الأموال كلها في حق جميع الخلطاء » فنحسب من 
خمسين » وواجبه حقة » فالواجب في كلّ خمسة عشرٌ حقة . 

فأما إذا فرعنا علئ قول العين » فنعتبر في حق صاحب كل خمسة ما جرت خلطته 
معه » وهو عشرة » فيجب في كل خمسة شاة . 

فأما مالك الخمسة والعشرين » فيجري فيه ما تقدم ؛ فإن غلَّبنا الخلطة » فنجعل 
كأنه خالط بخمسة وعشرين خمسة وعشرين » فنوجب عليه نصف حقة . 

وقال بعض الأصحاب : نبطل الخلطة » ونغلب الانفراد » فيجب عليه في الخمسة 
والعشرين بنث مخاض » وهلذا ضعيفٌ لما تقدم في الصورة الأول . 

وأما من يجمع بين الاعتبارين » فوجهان : أحدهما ‏ أنا نضم جميع ماله تقديراً إلى 
كل خمسة » ويعتبر هلذا الحساب ٠‏ ثم يثبت في الخمسة التي خلطها ما يخصها . ولو 
خلط خمسة وعشرين بخمسة ». لكان واجب المال على هنذا التقدير بنتَ مخاض ٠‏ ففي 
الخمسة والعشرين خمسة أسداس بنت مخاض » فيخص الخمسة سدس بنت مخاض » 
ثم يجتمع في الجميع علئ هلذا التقدير خمسة أسداس من بنت مخاض . 

والوجه الثاني - أنا نوجب عليه في كل خمسةٍ خلطها بحساب ما أوجبنا على 
خليطه . وقد أوجبنا عل قول العين/ عل كل خليط شاةً » فنوجب في كل خمسة 
ا فيجتمع عليه خمسٌ شياه » وهلذا لايوافق حكمّه ما تقدم من إبطال الخلطة 
وإثباتِ حكم الانفراد . 

ومما تتعين الإحاطة به أن الخلطة في قاعدة الباب لما خففت المؤنة » صيرت 
المالَيّن كمالٍ واحد » والخلطة في هلذه الصورة ونظائرها تفريق ماله » والتفريق يُكثر 
المؤنة » فهلذه الخلطة أثبتت حكم التفريق في ملكه » وإن كان الملك جامعاً » وللكن 


كتاب الزكاة / باب صدقة الخلطاء 7س 189 
إبطال الخلطة”'' قبيح » بل الوجه تفريق ماله لموافقة خلطاته » وهلذا يفضي إلى 
ما ذكرناه . فليفهم الناظر ما ينتهئ إليه : 

6- صورة مسألة ابن الحداد في ذلك : إذا ملك عشراً من الإبل » وخلط خمساً 
منها بخمسة عشرَ لرجل » يملك خمسة عشر لا غير » وخلط الخمسة الأخرئ بخمسة 
عشرَ لرجل آخر » علئ حسب ما ذكرناه في الخمسة الأولئ . 

فإن فرعنا علئ قول الملك . فأما صاحب العشرة » فجميع المال في حقه مجموع . 
وهو أربعون من الإبل » فيجب علئ مالك العشرة بهلذا الحساب ربع بنت لبون » فأما 
القول في خليطه علئ قول الملك » فعلى الخلاف : ففي وجه نضم الخمسة عشر لكل 
واحد إلئ جميع مال خليطه فحسب . وهو عشرة » ونوجب عليه بهلذا الحساب ثلاثة 
أخماس بنت مخاض . وفي وجه نضم خمسة عشرّ إلئ جميع مال الخليط » وإلى مال 
خليط الخليط » فنجمع الأربعين فى حق كل واحد منهما » وواجبها بنت لبون . 
فيخص كل خمسة عشرّ ثلاثة أثمان بنت لبون . 

وإ اوطعي كرك العو وي فلن كل واخزامن الخلطين في لحمب ددر 
ثلاث شناة سا :هااحريتك الخاطة قشعا ٠‏ 

فأما صاحب العشرة ؛ فإن غلينا في حقه أحدّ الحكمين » فيعود الوجه الضعيف 
والاخر . فقال قائلون : في وجه نبطل الخلظة » ونجعله منفرداً بالعشرة ؛ فيلزمه فيها 
شاتان . وفي وجه نقول : التغليب للخلطة ؛ فنجعله مخالطاً للجميع » وماله مع مال 
خليطه أربعون » فواجب العشرة ربع بنت لبون . ظ 

وهلذا الذي أجاب به ابن الحداد ؛ فإنه قال : على صاحب العشرة ربع بنت لبون » 
وق كل خم عر الك تيا يرؤرهم عرزي عار انا رجه يي وول تلطه الخير.. 

وإن قلنا :/ يثبت الأمران » فينقدح وجهان : أحدهما ‏ أنا نضم عشرته تقديراً إلى 
كل خمسة عشر » فنوجب فيها خمسي بنت مخاض » [فيجتمع]”'' من التقديرين مسا 


)010 في (ات١1)٠(ات5‏ )و( ط) : الخلقة 
(؟) زيادة من( ت١).2)(ت؟).‏ 


م١‏ يِ 


0 لهب كتال الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 
والوجه الثاني أنا نوجب عليه بالنسبة التي نوجبها علئ خليطه » وقد أوجبنا على 
كل خليط بحساب ما وقعت الخلطة في عينه » فعل هلذا نوجب على صاحب العشرة 
شاتين » كما أوجبنا علئ كل خليط ثلاث شياه . وهلذا يوافق ما قدمناه من إبطال 
الخلطة . وللكن هلذا الحكم علئ هلذا التقدير أحسن من المصير إل إيطال الخلطة مع 
قيامها . 

فهلذا بيان هلذا الأصل . ولا يخفئ بعد هلذه الصورة شيء على الفطن . إن 
شاء الله تعالىل . 

١905 32‏ إذا ملك الرجل خمسة وستين من الغنم » وملك رجل آخر خمسة 
عشر » فخلط خمسة عشرَ من ملكه بالخمسة عشرَ لصاحبه » وانفرد بالخمسين . فالقدر 
الذي جرت الخلطة فيه ليس بالغاً نصاباً » فإن قلنا : الخلطة خلطة عين » فوجود هلذه 
الخلطة وعدمها بمنزلةٍ ؛ فإن المعوّل في هنذا القول علئ ما وقعت الخلطة فيه » وهو 
ناقصٌ عن الحساب » فعلئ صاحب الخمس والستين شاةً » وليس علئ صاحب الخمسة 
عشرَ شيء . ٠‏ 

وإن قلنا : الخلطة خلطة ملك » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه لا حكم لهاذه 
الخلطة » فإنا إنما نتبع الملكَ المنفرد الخُلطةَ إذا جرت الخلطةٌ في نصاب » فإذا لم يبلغ 
ما جرئ فيه الخلطة نصاباً » لم يكن للخلطة حك . 

والوجه الثاني - أنا نثبت حكم الخلطة » ونجعل كأن الخمسين مضمومة إلى الثلاثين 
المختلطة » والمجموع ثمانون » وواجبها شاة » يجب ستة أثمان ونصف علئْ صاحب 
الخمس والستين » ويجب ثمنٌ ونصف ثمن على مالك الخمسة عشر . 

وعلئ هلذا وقياسه فليعتبر المعتبر . 


9 1 


كتاب الزكاة / باب من تحب عليه الصدقة ل ل ا ١88‏ 


باب 


7 المرعيئٌ في صفة من يلتزم الزكاةً الإسلامٌ وكماله”"2 » فلا يُرعى التكليف » 
والزكاة تجب في مال الصبي وجوبها في مال البالغ ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة”'" . 

ولأ نكا العا حورن ويا لحك ني رونا قسن ماق م ليه زذانه زتهي ماتيا 
زكاتيّاً » فإن قلنا : لا يملك العبد بالتمليك » فالزكاة واجبةٌ على السيّد » والذي جرئ 
من/ التمليك لا أثر له . وإن قلنا : يملك العبد » فلا زكاة عليه » كما لا زكاة على 
المكاتب » والمذهب أنه لا زكاة على السيّد لزوال ملكه . ظ 

وذكر في شرح التلخيص وجهاً أن الزكاة تجب على السيد » وذلك التمليك لا أصل 
له ؛ فإن السيد يتصرف فيه كيف شاء » ولا ينتهي إلى اللزوم » بخلاف ملك المكاتب ؛ 
فإنه إذا عَكَّىَ » لزم ملكه » والعبد الرقيق » إذا أعتق » ارتد ملكه إلى المعتّق . 

وهلذا الوجه ضعيفٌ . لا أصل له ؛ فإنا إذا قلنا : يملك العبد » فمن ضرورته 
زو العلاف اسه الم كر م وها :| سقانب ال كاة ضار من الا تلن نان كان قاهرا 
على اجتلاب الملك . 

ومن بعضه رقيق ٠‏ وبعضه حر إذا استقر ملكه علئ نصاب بسبب نصفه الحر ء 
فالزكاة تجب فيه . وقد نصّ الشافعي علئ أن من نصفه حر » ونصفه عبد يُكفر كفارة 
الحرّ الموسر . وخالف فيه المزنيٌ . 

وإذا كنا نوجب كفارة الأحرار عل من بعضه رقيق ». فالزكاة بذلك أوليا ؛ فإن 
المعتمد في الزكاة الملك التام والإسلام » وقد تحقق ذلك . 
)1١(‏ « وكماله »أي بالحرية . 


(؟) د ر. مختصر الطحاوي : 0ه 5 بدائع الصنائع : ا 7 رؤوس المسائل : ص8١7‏ 2 
المسألة رقم /ا١٠‏ . المبسوط : ١57/17‏ . 


7ش 


“للد ل كتاب الؤكاة / باب من تجب عليه الصدقة 
هلذا ما ذكره الإمام”'' » وهو منقاس . 
وقطع العراقيون بأنه لا تجب الزكاة فيه » لنقصان المالك في نفسه » وهلذا بعيد مع 
ما حكيناه من نص الشافعي في الكفارة ١‏ 


ٍ م محف 
:53 2 2 


10ع)0 الإمام : يعني والده . 


كتاب الزكاة / باب الوقت الذى تجب فيه الصدقة سس ١١‏ 


ناب 


الوقت الذى تحب فيه الصدقة 


6- إذا كان السلطان يرئ جباية الصدقات ٠»‏ فينبغي أن يبعث السعاة الأمناء 
الكفاةار.وززة| كانق اخوال الآمرال معتل م« الوه انا بيعت هرا تمن الشلة يؤدق فد 
أرباب الأموال زكاتهم » فإن وجبت الزكاة قبل » انتظر المالك مقَدِم الساعي » وإن كان 
وقت وجوب الصدقة عليه » فذاك » وإن لم تجب الزكاة » فحسرٌ تعجيل الزكاة » حتئ 
لا يتعب الساعي في العؤّد » عند وجوب الزكاة . 

ثم لا يكلفهم الساعي رد أموالهم من مراعيها إلى القرئ ؛ فإن ذلك عسرء 
ولا نكلف الساعي التردّد على المراعي » وللكن نسلك طريقاً وسطأ » فنرُدٌ الأموال إلى 
مهل قريب من المرعئ والقرئ » ويحصرها الساعي . ثم إذا حاول عدّها ردّها إلى 
مضيقٍ » وأخرجها منه » فذلك أهون لعدّها/ ماي 


تن فنا ين 


ا س7 ليا لت الزكاة / باب تعجيل الصدقة 


باب 


تعحيل الصدقة 


8848- إذا انعقد الحول على نصاب زكاتي » جاز تعجيل صدقته قبل وجوبها 
بانقضاء الحول » وذكر المزني"' في صدر الباب حديث أبي رافع : ١‏ لبي صلى بان 
عليه وسلم استسلف بكرا من رجل »"" . 


والشافعي لم يستدل به في تعجيل الصدقة . وإنما احتج به في جواز استقراض 
السيوان عدو قحالت ذه انق يي 

وردٌ الحديث إلى تعجيل الصدقة 7 

ونقل عن ابن عمر أنه كان يبعث صدقة فطره إلئ من كان تجمع عنده قبل العيد بيوم 
اا ٠‏ وهلذا لا يدل علئ تعجيل الصدقة ؛ فإنه لم يرو عنه أنه كان يوصل صدقة 
فطره إلى المستحقين قبل العيد » والظاهر أن الصدقات كانت تجمع » ثم تفرق يوم 
الغيل: : 


ون المي 117111 + 

0( حديث أبي رافع رواه مسلم » وأصحاب السئن الأربعة » ورواه مالك في الموطأ والشافعي 
عنه » ورواه أحمد والدارمي والبيهقي (ر. مسلم : ح١٠٠٠‏ » الترمذي : ح8١7١‏ 0 
داود : ح57” » النسائي : 557١‏ » ابن ماجه : ح5580 » الموطأ : 58٠١/7‏ » الأم : 
٠ ٠.7‏ »ع مسلد أحمد 5-5 > البيهقن 00 

إفره عت بحر عن اى حت الشراضن الحيوان ( ر. مختصر الطحاوي : 85 » مختصر 
اختلاف العلماء : المسألة رقم ٠١817‏ » المبسوط : 11١/1١7‏ ء البدائع : 7١9/0‏ ) . 

(5) آه ثر ابن عمر رواه مالك . والشافعي » والدارقطني ١‏ وابن حبان » والبيهقي » وروى البخاري 
من حديث ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها » وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . 
(ر . البخاري : الزكاة » باب صدقة الفطر على الحر والمملوك » الموطأ : 7٠١/١‏ » ترتيب 
مسئد الشافعي 790/١‏ » الدارقطني : 1575/7 » ابن حبان : 3784 » والبيهقي : ١14/5‏ »2 
والتلخيص : ١75/7‏ ح8”5 , وخلاصة البدر : 5798/١‏ حا7١٠‏ ) . 
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-[ثم]'' لما علم المزني أن ما ذكره لا حجة فيه في تعجيل الزكاة » احتج 
بما هو حجة في الباب ظاهرة » وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
عمر بن الخطاب ساعياً » فلما رجع شكا ثلاثة نفر : خالد بنَ الوليد » والعباسَ بن 
عبد المطلب » وابن جميل”" » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أما خالد : 
فإنكم تظلمون خالداً ؛ فإنه حبس أفراسه . وأعندّه وروي وأعبده ٠»‏ وروي وأَدْرْعَه في 
سبيل الله » وأما ابن جميل ٠‏ فما نقم إلا أن أغناه الله » وأما العباس فقد استسلفث منه 
صدقة عامين 00 معناه استعجلت . 

أما قوله فإنه حبس أفراسه أشبه المعاني أن عمر كان يطلب منه زكاة التجارة في 
أفراسه وغيرها . فأوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حبسها في سبيل الله . 
وكان الساعي قبل أيام عثمان يطلب زكوات الأموال الباطنة والظاهرة جميعاً » وقصة 
ابن جميل معروفة . 

فثبت أن تعجيل الصدقة قبل وجوبها جائز » ووافق أبو حنيفة””' فيه » ومنع تقديم 
الكفارة على الحنث » وقال مالك”*' يجوز تقديم الكفارة » ولا يجوز تعجيل الزكاة . 


ومضمون الباب فصول نرسمها على الترتيب » ونذكر في كل فصل ما يليق به . 


.)7ت(٠2.)١ت02نمةدايز‎ )١( 
(؟) ابن جميل : قيل : إنه كان منافقاً » ثم تاب بعد ذلك . قال الحافظ في الفتح : لم أقف على‎ 
» وللكن وقع في تعليقة القاضي حسين المروزي أن اسمه عبد الله‎ ٠ اسمه في كتب الحديث‎ 
: وقيل : اسمه حميد » وقيل : أبو جهم » وقيل : أبو جهم بن جميل . اه ملخصاً من الفتح‎ 

لق 
() حديث بَعْث عمر على الصدقة . رواه البخاري . ومسلم » وأبو داود . والنسائي » وأحمد 
(ر. البخاري : الزكاة » باب قول الله تعالئ : #وَفي الرَْابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَف سَبيل لله 4 . 
ح518١1ء‏ ومسلم : الزكاة » باب في تقديم الزكاة ومنعها . م187 . والنسائي : الزكاة » 
باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق .» ح7557 . والمسند : 7777/7 ) . 
هلذا . وقد رواه إمام الحرمين بتقديم وتأخير » وبالمعنئ في صدقة العباس رضي الله عنه : 
(5) ر. مختصر اختلاف العلماء : /١‏ 500 مسألة رقم /ا55 » حاشية ابن عابدين : 797/7 . 
(6) و المدونة 16/1 الأشيزاف 50/17 شيالة 5ه 


ما 


:للم_تننيه هل كتاب الزْكاة / باب تعجيل الصدقة 


و ] 


» أما [الفصل]''' الأول » فمقصوده أن المال إذا كان ناقصاً عن النصاب‎ ١ 
فلا يقع تعجيل الصدقة عنه موقعها. علئ تقدير أنها إذا صارت نصاباً » وانقضئ‎ 
فالمخرّج زكاتها . هلذا لو نواه » ثم جرى الأمر إلئ ما قذره » لم يقع‎ ٠ حولها/‎ 
اخرويهف كاه تدرو المي فيه أن امم" عند لانن + ومي ن تقديم الكفارة » أن الحق‎ ١5 
فيجوز تقديم الحق‎ ٠» المالي إذا"قذنو تغلقه: اسيية 6 اقبت عد السببين المقصودين‎ 
ا‎ 

ووفوية الفاة معلق ملف النفنا تياس والققتاء: الخول.ه تف ذ "قنك التضاحه» 
نتذميف اد كاة عن الققاء لما يي 
واحدٌ من السببين » فكان كما لو قدم كفارة اليمين على اليمين . 

7- ولو ملك أربعين من الغنم المعلوفة » وعجل الزكاة علئ تقدير أن يُسيمها . 
ثم ينقضي حولّها » لم يجز ذلك ؛ لأن المعلوفة ليست مال الزكاة » كالناقص عن 
النصاب . 

فمعتبر المذهب في ذلك أن الزكاة إنما تعجل إذا انعقد الحول » فكان المال جارياً 


ولو انعقد الحول » فأراد تعجيلَ صدقة سنتين فصاعداً » فأما مايقع لسنةٍ 
فمجزىء ٠‏ وأما الزائد » ففيه وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يقع موقع الاعتداد ؛ فإنه لم 
ينعقد الحول في ذلك الزائد . 

والثاني - يُعتدٌ به إذا دامت الشرائط إلى انقضاء الأحوال ؛ فإن المال مال الزكاة . 
وهو كائن » والحول منعقد عليه » ويشهد لهلذا الوجه قصةً العباس . 


() زيادة من عمل المحقق ء بناء علئ تقسيم المؤلف 1 
(0) في(ت١).٠(ت؟):‏ فلم. 
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4- ولو ملك الرجل مائة وعشرين من الغنم » فواجب ماله شاة » فلو زادت 
واحدة » فواجبه شاتان » فلو انعقد الحول علئ مائة وعشرين » فعجل زكاة مائة 
وواحدة وعشرين على تقدير نتاج في الحول . ففى الشاة الثانية وجهان مرتبان على 
تقديم زكاة السنة الثانية » فإن قلنا : يجوز تقديم زكاة السنة الثانية » فجواز تقديم الشاة 
الثانية في الصورة التي ذكرناها أولئ » وإن منعنا تقديم زكاة السنة الثانية » ففي الشاة 
الثانية وجهان . 

والفرق أنه لو اتفق نتاجٌ في آخر الحول الأول » وبلغت الماشيةٌ مائة وإحدئ 
وعشرين :© ريت الكناة الانية نو إذا وتحيك ع قلاتحاخة له معو ديد > فكان :ستول 
المال الذي واجبه شاة منعقداً/ على ما واجبه شاتان » وليس كذلك حكم زكاة السنة 
الثانية ؛ فإنه لم يدخل حولها أصلاً . 

65- ومما يتعلق بهلذا الفصل أن صدقة الفطر تجب إذا انقضئئا رمضان على 
ما سيأتي » ولو أخرج الرجل صدقة الفطر بعد دخول شهر رمضان . كفاه ؛ فشهر 
رمضان إذا دخل بمثابة الحول إذا انعقد على النصاب . 

6- فأما إخراج العشر من الثمار والزروع ٠‏ ففيه اضطراب . ونحن نأتي به مرتباً 
إن شاء الله تعال . 

فأما الرطب إذا جف » وصار تمرأ » والعنب إذا صار زبيباً » فقد تعيّن إخراج 
الزكاة » ولا يكون الإخراج تعجيلاً ؛ إذ لو أخر مع التمكن » كان مفرطاً عاصياً . 

فأما الحب إذا اشتد » ولم يُفرك"'' بعد » ولم يُنق''“ » فالمذهب جواز إخراج 
الزكاةع 

وذكر شيخنا وجهاً أنه لا يجوز إخراج الزكاة ما لم يق » وهلذا ضعيف جداً ؛ فإنا 
إذا كنا نخرج الزكاة قبل حلول الحول » فجواز ذلك وإجزاؤه فيما نحن فيه أولئ » وقد 
عبن العشن . 


)01 أفرك السنبل : صار فريكاً » وهو أول ما يصلح أن يفرك ليؤكل . ( معجم ) . 
(0) أنقى البرُ : سَمِنَ وجرئ فيه الدقيق . ( معجم ) . 


:18 ىِ 


١84 ش‎ 


يببسب ب ب كتاي الْزْكاة / باب تعجيل الصدقة 

ووجه المنع أن النصاب لا يمكن الاطلاع عليه ما لم تحصل التنقية » ونصاب سائر 
الأموال الزكاتية يمكن إدراكه . 

قلت : إن لم يكن من هلذا الوجه بد » فلعله فيه » إذا كنا لا نقطع بأن في السنبلة 
نصاباً من الحب » فقد ينتظم أن يقال : لم يتحقق النصاب » وهو الأصل » وأما إذا 
تحققنا أن السنابل مشتملة على أكثر من النصاب » فلا وجه لمنع تعجيل العشر . هلذا 
بعد اشتداد الحب » وإدراكه . أما إذا ظهر الحب واشتد » ولم يُدرك ولم يُمْرِك بعد , 
فاشتداد الحب يناظر بدوَ''' الزهو والصلاح في الثمار» فأما إذا اشتد الحب وبدا 
الزهو » فمن الاشتداد إلى التنقية » ومن الزهو إلى الجفاف على الجرين”'' وجهان . 
في جواز التقديم : أحدهما ‏ يجوز , وهو القياس . 


5 - ومن عجيب ما يجب التفطن له أن الأئمة أطلقوا القول بأن الزكاة تجب 
باشتداد الحب » وبَدْو'' الزهو » كما سيأتي ذلك في بابهما » ثم ترددوا في تعجيل 
الصدقة » والتعجيل يقع قبل الوجوب . وهلذا اختلاف في التعجيل بعد الوجوب . 
والسرّ فيه أنا وإن قلنا بوجوب الصدقة بعد الصلاح ؛ فإنا لا نوجب/ إخراجها إلى 
التنقية والتجفيف . وفائدة الحكم بالوجوب منع التصرف في حق المساكين من الزرع 
والثمار » فصار عدم إيجاب الإخراج قريباً مما قبل حلول الحول في المواشي وغيرها . 
هلذا مع أمر آخرء وهو أنه لو أخرج من الحب قبل التنقية » ومن الرطب”* » لم 

ثم قد يوجّه منم التقديم بأن مقدار النصاب لا يتبين على التحقيق قبل الإدراك . 
والزروع والثمار متعرضة للآفات . والصحيح جواز تعجيل العشر . ظ 


. الجرين : الموضع الذي يجمع فيه الثمر ليجفف . والجمع جرّن » مثل بريد وتُرد‎ )١( 


( المصباح ) . 
69 « بدو » : مصدر بدا بمعنول ظهر . وهو بهلذا الوزن غير مألوفف » وللكنه صحيح منصوصٌ في 
كتب اللغة . 


(4) «الرطب » : أي قبل التجفيف » والصيرورة إلى التمر . 


١ /ا/ا‎ 
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-١7‏ فأما إذا نبت الزرع » ولم تبد السنبلة » وطلعت الثمار ولم تزه بعد » فمن 
نبات الزرع إلى بدو الحب واشتداده » ومن طلوع الثمرة إن الزهو وجهان مرتبان على 
الوجهين ٠‏ في الصورة التي قبل هلذه » والصورة الأخيرة أَؤْلئ بمنع التعجيل ؛ لأنه لم 
يبد”" فيها ما يمكن تقدير النصاب فيه تخميناً وخَرْصاً » ومن يخرص إنما يخرص بعد 
اشتداد الحب وَيَدوالدهو : 

ولعل الزرع إذا كان بقلاً أولئ بالمنع ؛ لأن جنس المعشر لم يحدث بعد » والطلع 
هو الذي يلحقه التغايير إلى الجداد . 

وذكر شبخي وجهاً في الفرق بين الزروع والثمار » وقال : يجوز التعجيل في الثمار 
دون الزروع في الصورة الأخيرة » التي نحن فيها » وفرّق بأن النخيل يقبل معاملة على 
الثمار قبل يَدَوها » وهي المساقاة » والزروع لا تحتمل ذلك . 

وهلذا غير سديد ؛ إذ لا خلاف أنه لا يجوز التعجيل قبل بَدُو الثمار وطلوعها » كما 
لا يجوز ذلك قبل نبات الزروع » فإن لم يكن من الفرق بد » فما أشرت إليه من الفرق 
أقرب ٠‏ وهو أن عين المعشر مفقودة والزرع بقل » وعين الثمار موجودة وإن كانت غير 
مؤبّرة بعد » فإذا بدا الحبٌ » ولم يشتد » [فلا يتضح إذ ذاك فرق . 

فخرج مما ذكرناه أن الحب إذا اشتدًٌ]”'“ » وأفرك » فالمذهب جواز التقديم » ومن 
الاشتداد إلى الإفراك » ومن الزهو إلى الجفاف وجهان : أصحهما جواز التقديم ؛ ومن 
نبات الزرع إلى الاشتداد ومن بدو الثمار إلى الزهو ثلاثة أوجه » مرتبة على الصورة 


المتقدمة . 
ولا تعجيل قبل النبات » وقبل بدو الثمار . 
فهلذا مضمون الفصا 


. في( ت١): يكن‎ )١( 
زيادة من :5 :23 )و72‎ <)9( 


١86 ى‎ 
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الفصل الثانى 
فيما يفرض على المؤدي والقابض 

6- قال الأئمة : ينبغي أن يكون قابض الزكاة/ المعجّلة عل صفة الاستحقاق 
من وقت الأخذ إلى انقضاء الحول » فلو كان فقيراً حالة الأخذ » وللكنه استغنيا بمال 
اخ هيرق ها أخدسه: انار قي أو مات قبل حلول الحول . فحال الحول وهو غني . 
أو مرتد » أو ميت » فيتبين أن الزكاة التي عجلها » لم تقع موقعها . اتفق الأئمة عليه . 

ولو ارتد بعد الأخذ . ثم أسلم قبل انقضاء الحول » فانقضى الحول وهو مسلم . 
أو استغنئ » ثم افتقر » على الترتيب الذي ذكرناه » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن 
الزكاة لا تقع موقعها ؛ لطريان ما نافى الإجزاء في الأثناء . 

والثاني ‏ وهو الأصح أنه يجزىء » فإن المعتبر صحةٌ الأخذ . وكان من أهله حالة 
الأخد:» وكذلك يقر كونه من آهل الأخ ل نحالة المجوف + لقدر أنه أخد الركاة الان.: 
فأما ما يتخلل بينهما » فلا معنئ لاشتراط شيء فيه ش 

ولا خلاف أنه لو لم يكن من أهل الأخذ . فأخذ . ثم صار من أهله » ودام عليه . 
حتى انقضى الحول ٠‏ فلا يجزىء ذلك الأخذ أصلاً » وأية ما ذكرناه » تظهر فيه إذا 
أخذه غنيّاً » ثم استنفقه فقيراً » وحال الحول . 

فهلذا ما يراع في الخد . 


89 ويشترط في المعطي الباذل صفاتٌ وأحوالٌ : 

ينبغي أن يبقئ ماله » فلو تلف » أو نقص عن النصاب نقصاناً يمنع إيجاب الزكاة . 
كما سنصف ذلك » فيتبين أن الزكاة لم تقع الموقع » وكذلك لو مات صاحب المال » 
فيخرّج المقدّمٌ عن كونه زكاة ؛ فإن الحول ينقطع بموته » وكذلك لو ارتد » وقلنا : 
الردة تمنع وجوب الزكاة » كما تقدم تقرير ذلك . 

فطريان هنذه الصفات يبطل إجزاء الزكاة . 

ثم إذا جرئ ما يبطل إجزاء ما عجل » فهل يثبت استرداذ المعجل ؟ اضطربت 


كتاب الزكاة / باب تعجيل الصدقة 1 
النصوص وتخبط المذهب » ونحن نستعين بالله ونفصل ما ينبغى أن يذكر » إن شاء الله 


تغالا : 


3- فنقول : إن عجل الزكاة » وذكر أنها معجلة » وشرط أن يرجع إن لم تقع 
الزكاة موقعها . فإن طرأ شيء مما ذكرناه ٠‏ فيشبت حق الرجوع في ذلك وفاقاً » والأداء 
عل هنذا الشرط لا خلاف ولا / إشكال . 

ولو ذكر أنها زكاته المعجلة » ولم يشترط الرجوع » أو علم القابض ذلك من غير 
دقع فهل يثبت الرجوع إذا لم يُجْرْ ما أخرجه ؟ فعل وجهين : أصحهما أنه يثيت حق 
الرجوع ؛ فإنه عيّن الجهة . فإذا لم تحصل تلك الجهة » لم يبق بعدها تمليك » فليس 
إلا الوه ظ 





ووجه من قال : لا يرجع أن التمليك قد حصل » فإن حصلت الجهة المعيّنة , 
فذاك » وإلا فالتنفل ممكن . 

ولو قال : هلذه صدقتي المعجلة » فإن وقعت الموقع » فذاك » وإلا فنافلة » لكان 
ذلك صحيحاً » وكان الوفاء به لازماً . 

وهلذا يقرب عندي من أصل فى كتاب الصلاة : وهو أن من نوئ صلاة الظهر قبل 
الزوال » فهل تنعقد صلاته نفلاً ؟ فعلئ قولين . وله نظائر . 

١» ولو لم يذكر المؤدي أنه زكاة معجلة » ''ولم يقترن بالقبض عِلَْمُ القابض‎ -١ 
5 5 ذزلوده‎ ٠٠ وما[ 0 55 م‎ 3 50 
 اهدحأ‎ : ثم تبين أنها زكاة معجلة ' وأنها لم تقع الموقع ء ففي الاستراد ثلاثة أوجه‎ 

والثالث ‏ يفصل بين أن يكون المسلم إلى المسكين الوالي » وبين أن يكون المسلم 
المالك ٠»‏ والرجوع*"ا والمسلم السلطان أولل ؛ فإن تصرفه محمول على صرف 


(1) .“ما بين القوسين:شاقط من ( ك١‏ ) وجدها . 
() في (ت١‏ ) والرجوع ( بالنصب ) . 


0 ش 


ي 81١ا‏ 


وم١‏ كتاب الزكاة / باب تعحيل الصدقة 
الصددات المتروي إلى يجيه مستحقيها ؛ وبذل المالك ينقسم وجهّة . وهلذه الصورة مرتبة 


ان ار ٠‏ ومنع الرجوع أَوْلىْ فيها ( والفرق لائح . 


5- ولو قال المخرج المالك : هلذه صدقته المفروضة . ولم يقل : إنها 
معجلة » ففيه طريقان : منهم من ألحقه بما إذا ذكر التعجيل ٠‏ ولم يقيّد بالرجوع . 
ومتهم فق فصل نيحا #آن الصتاقة المفروضة "قن تكو ةله واجية 6 نوها بطر بعد 
قبضها لا أثر له » فإذا أمكن ذلك ». فقد انفصل عن التقييد بالصدقة المعجلة . 

7 فإذأ معنا مراتب : التقييد”'' بالتعجيل والرجوع . يثبت الرجوع فيه وفاقاً . 
وفي التقييد بالتعجيل أو العلم به خلافٌ . وإذا كان مقيّداً بالفرض من غير تعجيل ٠‏ ففيه 
تردد . وإن كان مطلقآ » ففيه أوجه . وهلذه المراتب مترتبة فيما نقصده . كما 
أوضحنا . 





يع : 1974 إذا كنا نرى الاسترداد عند التقييد » ولا نراه عند الإطلاق » فلو 
اختلف القابض والمسلّم فقال/ المسلّم : قيدث فَآَرْجمٌ » وقال القابض : بل أطلقتَ 
ولم أعلم » فالقول قول من ؟ 

فعلئ وجهين : أحدهما ‏ القول قول المالك ؛ فإن الرجوع إليه » وهو مؤتمن 
شرعاً » وقد ذكرنا شواهد ذلك في اختلاف الساعي والمصّدّق”" . 

والثاني ‏ أن القول قول القابض ؛ فإن المالك اعترف بظاهر التمليك » ثم ادعئ 
ما يثبت 00 

عا ا بتحقيق القول في ذلك : أنا إن صدقنا المالك » فقياسه أنه لو قال : لم 
أشترط التقييد لفظاً » وللكني نويث زكاتي المعجلة قصداً وأنا النّاوي » فصدّقوني . 
فهلذا الفرع مبني علئ أنا لا نصدقه ؛ فإنا فرعناه علئ أن التقييد لا بد منه في ثبوت حق 
الرجوع ظاهراً » والله يتولى السرائر 

.نعم إن كنا نثبت الرجوع عند الإطلاق » في أحد الوجوه » فمعناه أنه يصدق في أني 


. فى (.ت١ )و(ت“5 ) : أما التقييد‎ )١( 
. ) المِصدق » بتثقيل الصاد والدال » مخففة من المتصذق بالبدل والإدغام ( المصباح‎ * -)5( 


١8١ 





كتاب الزكاة / باب تعجيل الصدقة 
أردت زكاة مالي المعجلة . هلذا لا بد منه في هلذا الوجه . فليفهم المنتهي إليه . 

َع : 978١-إذا‏ أخرج زكاة ماله تعجيلاً » ثم إنه أتلف ماله قصداً . فهل يثبت له 
حق الرجوع والاسترداد » حيث يثبت له ذلك في التفصيل المقدم ؟ اختلف أصحابنا في 
المسألة : فمنهم من لم يثبت له حق الرجوع ؛ لأنه المتسبب إلى الإتلاف » وحق 
الاسترداد في حكم رخصة » تثبت لمن اجتاحت الجائحة ماله . 

ومنهم من قال: له الاسترداد» لزوال شرط إجزاء الزكاة » والعلم بأنها لم تقع الموقع . 

في : 1975 مما ينبغي أن يتنبه له الناظر في أثناء الكلام أن الزكاة إذا كانت 
مفروضة » فلا حاجة في أدائها ‏ وقد وجبت - إل لفظ عند الأداء ؛ فإن تسليمها في 
حكم توفية حق عل مستحق » فأما من أراد الهبة والمنحة » فلا بدّ من لفظ » كما 
سنصفه في كتاب الهبات » إن شاء الله تعالى . 

فأما إذا أراد الباذل صدقة التطوّع » ففي الاحتياج إلى اللفظ ترددٌ للأصحاب 
مرموز » وهو محتمل . والظاهر الذي به عمل الكافة أنه لا حاجة إلى اللفظ في صدقة 
التطوع ؛ تشبيهآ لها بضدقة الفرض ٠»‏ وإن لم تكن مستحقة . 

فرع : 1937 إذا أثبتنا لمن عجل الزكاة استردادً ما بذله » وكان باقياً في يد من/ 
أخذه » أو في تركته إن مات » من غير زيادة » ولا نقصان ٠»‏ فإنه يسترد تلك العين . 

وإن كانت زادت زيادة متصلة » فلا حكم لها » والعين مستردة معها . 

وإن كانت زادت زيادة منفصلة قبل أن حدث ما يوجب الاسترداد » فتلك الزيادة هل 
تسترد مع الأصل ؟ فعل وجهين : أحدهما ‏ لا تسترد ؛ فإنها حدئت في ملك 
القابض » قبل أن حدث ما يوجب الاسترداد . ظ 

والثاني - تسترد ؛ فإن الأمر في الرجوع يستند إلى التبيّن"'' » فكأنا نتبين أن الملك 


لم يحصل للقابض في أصله إذا حدث ما يوجب الاسترداد » وسيتضح هلذا بما نذكره 
من بعد إن شاء الله تعالى : 


(21 «الشين + مصطلح أصولي سبق فيانة : ومعناه بإيجاز ٠‏ أننا نتبين أن الحكم كان ثابتأ من قبل , 
ولذا يترتب عليه أثره بأثر رجعي ء 


5ش 


ى /اثر١ا‏ 


كتاب الزكاة / باب نعجيل الصدقة 


64- ولو كانت العين ناقصة نقصان صفة » فهل يغرّم للراجع القابضٌ أرشّ 


١/85 





العين » وطرأ ما يوجب الاسترداد » غرّمه القيمة » فنقصان الصفة في معنئ فوات 


الموصوق © .والين “كما لى المت الغدع الموهورة فى يذ الكيية ف ناراف الراه 
الرجوع ؛ فإنه لا نغرّمه أرشّ النتقصان ؛ لأن العين لو كانت فائتة » لم نغرّمه القيمة . 

ومن أصحابئا من قال : لا يثبت يثبت الرجوع بالنقصان . وهو الذي حكاه الصيد لاني 
نالعال لا لايش ل كو يده ندند نزوش وناة مجوعل! الال يكم زاننقاين 
الجلك هنمن بوقث عدوت السيي الذى يرحب الاسقرداف., 

ولما حكئ أبو بكر هلذا عن القفال . أظهر في المسألة تردّداً » ونقل عن القفال في 
الاستشهاد مسألة ٠‏ وهي أن من اشترئ عيناً » وَوَفر'' الثمن » ثم اطلع علئ عيب قديم 
بالعين :+ لزني ذهاا» فلو سناو النمى تاتنينا تفضا علد قال كس نافيا + 
ولا يرجع في مقابلة نقصان الثمن بشيء . 

وهلذا مشكل مزالي كر الاسة الاين وعد واقين امقر لاسر وو 
رذها » فلو رضي بها . اريت إلى از تر كا جما مالع اتن رضيام 
يرجع . فأما إذا كان العيب في عوض المسترد » فلو قَدّر تف العوض ٠‏ لكان يرجع 
نمثله + أو قيمته ٠‏ فإلزامة الدضا بالتمنخ المعيب/:بعذ الرد يعيك:.: 

4- ومما يتعلق بتحقيق القول في المسألة أنه إذا جرت حالةٌ توجب الاسترداد , 
فلا حاجة عندي إلئ نقض الملك والرجوع فيه » بل ينتقض الملك ٠‏ أو يتبين أن الملك 
في أصله لم يحصل . أو حصل ثم انتقض » وليس كالرجوع في الهبة ؛ فإن الراجع 
بالخيار » إن شاء أدام ملك المتَّهبٍ » وإن شاء رجع . وليس لملك القابض وجة إلا 
وقوع المقبوض عن جهة الزكاة » فإذا امتنع وقوعها عنها . زال الملك » ولو قدرنا 
وقوعها نفلاً - إذا لم تقع فرضاً - فموجب هلذا إمتناع الرجوع والاسترداد » وتفريعنا 
علئ ثبوت الرجوع . 


000 وو ينابق الاك دهي بان ( وعد اقل و لذ رشعل اواك قدي اننا اليه 
تقول : وَفْرَتُ الشيء إذا أتممته وأكملته . ( المصباح ) . 


كتاب الزكاة / باب تعجيل الصدقة م١‏ 





فإذا تقرر ذلك . فنقول : ما ذكرناه من الرجوع في الزيادة » وتغريم النقصان . 
على التردد الذي قدمناه فيه » إذا جرت الزيادة والنقصان قبل حدوث السبب . فأما إذا 
جرت الزيادة بعد السبب » فلا شك أن الزيادة للراجع ؛ فإنها إنما حدثت في ملكه على 
القاعدة التي ذكرناها . 

وزقا فرق لقضنا ننيزة ستذويف: النقافى :النلاق أو اترفن كلقا فاليعة عند أن 
يقال : يجب الضمان ؛ فإن العينَ لو تلفت [وهي]''' علئ ظاهر ملك القابض ١»‏ ثم 
حدث ما يوجب الاسترداد » لوجب على القابض الضمان » وكذلك إذا حصل التلف 
ل التقافن المللكة. : 

وهلذا يناظر شيئاً : وهو يد المستعير » فإنها ثابتة بإذن المالك من غير عدوان . 
وللكنها يدٌ ضمان » وسبب ذلك أن حقيقة العارية » أن المستعير ملتزم أن يرد 
ما قبض » إذا انتفع » فإذا لم يتمكن من الرد » لزمه الضمان . كذلك تعجيل الزكاة . 
هو علئ تقدير وقوعها عن الفرض ٠‏ فإذا لم تقع عنه » فالضمان ثابت . 


ف ٠‏ إذا أثبتنا الرجوع . وعدت العين تلفت في يد القابض ٠»‏ وأثبتنا 
الرجوع بقيمتها » فقد ذكر صاحب التقريب وجهين في القيمة المعتبرة : أحدهما ‏ أن 
الاعتبار بقيمة يوم القبض . 

والثاني ‏ أن الاعتبار بقيمة يوم تلف العين » ولا يخفئ توجيههما . 

وقد ينقدح عندي وج ثالث في إيجاب أقصى القيم » من يوم/ القبض إلى التلف ؛ 
بناء علي أنا نتبين أن الملك غير حاصل للقابض » واليد يد ضمان تبيّناً » وقد ذكر مثل 
هلذا في يد المستعير والمستام”'' » وهلذا الوجه بعيد » في هلذا المقام » مع ثبوت 
ظاهر الملك للقابض . 


10 فى الأصل 041683( ك؟) #ل وني والشت سن ت١1‏ ): 

(؟) ١‏ المستام » سام البائع السلعة من باب ( قال ) عرضها » وسامها المشتري » واستامها . فهو 
مستام » إذا طلب بيعها منه » أي رغب في شرائها . ( المصباح ) فيد المستام هنا » معناها إذا 
أخذ السلعة أو البضاعة ليفحصها رغبة في شرائها . 


/ا1 شّ 


ى خملا 
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١‏ ومما يجب التنبيه له في مقام المباحثة التي انتهينا إليها أنا حيث لا نثبت حقٌّ 
الرجوع ء فتقديره ترديد الصدقة المقدمة بين أن تكون عن الفرض » وبين أن تكون 
نفلاً » ثم لا رجوع في واحدة من الجهتين . 

وإذا أثبتنا حقٌّ الرجوع . فلهئذا تقديران » لم يصرح بهما الأصحاب » وحوّم 
عليهما صاحب التقريب : أحدهما ‏ أن نتبيّن أن ملك المعطي لم يزل ٠»‏ فكان الملك 
موقوفاً إلئ ما ينكشف عنه الأمر في المآل » فإذا حدث أن الزكاة لم تقع موقعها . تبيّنا 
آخراً أن ملك المعطي لم يزل . هلذا تقدير . 

والتقدير الثاني - أن يُرَدَّدَ قبض القابض بين أن يكون عن زكاة مستحقة » وبين أن 
يكون قرضاً : فإن وقعت الزكاة موقعها. فلا كلام . وإن لم تقع . فالقابض 
مستقرض . وهلذا في نهاية الحسن . 

9-7 ثم من استقرض عيئاً » فقد اختلف القول في أن المستقرض مت يملك 
العين التي قبضها قرضا ؟ فأصح القولين أنه ملكها بالقبض ٠.‏ فعلئ هلذا لو أراد 
المقرض أن يرجع في عين ما أقرض - وهي موجودة ‏ لم يمكنه دون رضا المقترض . 


وللمقترض أن يأتي ببدلها مثلاً أو قيمة علئ ما يقتضيه الحال . - 


والقول الثاني - أن المستقرض لا يملك ما قبضه قرضاً . ما لم يتصرف تصرفاً يزيل 
الملك . ثم إذا جرئ ٠‏ تبيّنا أن الملك انتقل إلى المستقرض قبيل التصرف بزمان » 
فعلئ هنذا قبل اتفاق التصرف مهما أراد المُقرض أن يرجع في العين » رجع . 

فإذا ثبت هلذا بنينا عليه ما يُوضحه ء وقلنا : إن أثبتنا حق الرجوع . وكانت العين 
قائمة » فهل للقابض إبدالّها أم لا خيّرَة فيه ؟ إن قلنا : بالتبيّن » لم يملك الإبدال . 
وإن قلنا : بتقدير القرض ٠‏ ففي ملك الإبدال القولان . فإن قلنا : المُقَرَض"'' يملك 
بالقبض ٠‏ فالخيّرة إليه في العين ؛ وإن قلنا : لا يملك ما لم يتصرف » فللمعطي 
الخيار كما في/ القرض ٠.‏ 


ولو فيض القابض الزكاة » وباع ما قبض ١‏ ثم جرى ما يو جب الاسترداد » فإن 


00 (بت )1 المفدردى . 


كتاب الزكاة / باب تعجيل الصدقة .مم 18 
قلنا : بالتبيّن » فقياسه أن نتبين أن التصرف مردود منتقض » وهلذا يناظر ما لو قال 
السيد لعبده أنت حر يوم يقدم فلان » ثم إنه باع العبد ضحوة » وقدم وقتَ الظهر » ففي 
تبيّن انتقاض البيع قولان » مبنيان علئ أنه لو كان في يده حتئ قدم فلان » فإنه يعتّق عند 
قدومه . أو يتبيّن أنه عَتّقَ من أول النهار » فإن نحن قدّرنا العتق للحال » لم يُنقض 
تطبر ده المؤيا للملات :. ْ 

فإن قيل : ألست ذكرت أنه إذا حدث ما يوجب الاسترداد » انتقض الملك من غير 
حاجة إلى النقض » وهلذا يوجب ارتداد العين إلى معطيها ؟ قلنا : هلذا يوجب ثبوت 
حق المعطي لا محالة » فأما إنه يرجع إلى العين ٠‏ أو إلئ بدلها » فهلذا يخرج على 
ما أوضحناه الان من التبيّن » أو تقدير الإقراض . 

فهلذاغاية المقصود . 

ثم إن قدّرنا القرضّ » وكان نقصان » فالوجه القطع بالضمان فيه » كنظيره من 
القرض . وإن بنينا الأمر على التبيّن » فالوجه الظاهر إثباث ضمان النقصان » كما تقدم 
تصويره في القرض ؛ فإن يد المقترض لا تنقص في اقتضاء الضمان عن يد المستام . 
'وأما الزوائد المنفصلة » فردّها يخرج على التبيّن . 

صا قرف فهو خارج على الطريقين » أم كيف السبيل فيه ؟ فإن جعلنا 
المقترض مالكاً بالقبض . فالزوائد له » وإن قلنا : يملك بالتصرف ٠»‏ فلو استقرض 
أغناما » ثم نتجت في يده ء ثم باعها » واستبقى التّتاج » فإن قلنا : إن المستقرض 
يملك بالقبض . فالنتاج للمستقرض ٠»‏ وإن قلنا : إنه يملك بالتصرف ١‏ فينقدح في 
ذلك أمران : أحدهما ‏ أن نقول : نقدّر نقل الملك في الأغنام إلى المستقرض قبل بيعه 
إياها » والنتاج متقدم علئ هلذا التقدير » فهو للمقرض . 

والثاني ‏ أنا إذا نقلنا الملك أسندناه إلى حالة القبض » فالنتاج للمستقرض . 


فهلذا وجه المباحثة عن هالذه القواعد :. 


2 ِِ 1 
فِرْ : 1١97“‏ ومما يُبتن عل ماتقدم » وهو في التحقيق من أصول الباب : أن 
من ملك أربعين شاة » وانعقد الحول عليها » فله أن يخرج شاة منها » ومنع أبو حنيفة 


5 لله يهي ل كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
ش 188 ذلك ؛ صائراً إلى أن انقضاء الحول يصادف ل ناقصاً عن النصاب/ ٠»‏ فكيف تقدر ‏ 

وجوب الزكاة ؟ وعندنا يجوز ذلك . 

اق ستوف لخر ولم يطرأ ما يوجب أن يقال : لا تقع الزكاة موقعها . 
فكيف يقدر الكلام ؟ 

قال صاحب التقريب : يقدّر كأن ملك المعطي لم يزل عن الشاة التي أخرجها ؛ 
حتئ ينقضي الحولٌ وفي ملكه نصاب . وهلذا فيه نظرٌ عندي ؛ فإن تصرّف القابض 
نافذٌ » وملكه في ظاهر الأمر جار » ولو باع الشاة التي قبضها » ثم حال الحول » فكيف 
نقول ملك المعطي قائم فيها ؟ 

ولو اجترأ مفرع علئْ مذهب صاحب التقريب » وقال : إذا كان التعجيل ينقصٌ 
المالّ عن نصاب » فلا ينبغي أن يتصرف القابض . كان ذلك فاسداً ؛ فلا معنئ للتعجيل 
إذأ مع القبض علئ يد القابض . 

فالوجه أن يقال : تعجيل الزكاة خارج عن قانون القياس » وهو في حكم رخصة . 
فكأن الشرع جعل الحالة التي يقع التعجيل فيها » كحالة انقضاء الحول . لحاجة 
الومساكية ذا العهى الاعرو ام يعار "الرعدرب لي الخال »إرللكن انر وا اقلم 
عن الوجوب . وتأدية الواجب رخصةٌ حائدة عن المنهاج المستقيم » في ترتيب 
الواجب . ويناء الآداء عليه 


١4‏ ثم قال صاحب التقريب : إذا أخرج شاة عن أربعين » ثم طرأ ما يمنع إجزاء 
الزكاة » فإن لم يثبت الاسترداد » فكأنه تطوع بشاة قبل تمام الحول » فينقطع الحول . 
ولا تجب الزكاة . وإن أثبتنا حقّ الاسترداد . قال : إن رأينا استرجاع الزوائد » فهلذا 
علئ قول تبيّن استمرار ملك المعطي ». ونفى ملك القابض .» فإذا رجعت الشاة بعينها . 
فتجب الزكاة عند الحول ؛ لمكان النصاب الكامل تبيّئاً . 


000 كذا في الأصل » (ط)» (:ت١)‏ و(ات١5)‏ والمعنئ : لم يتحقق الوجوب عند انقضاء 
الحول ؛ لأنه كان قد سقط بالأداء المعجل قبلاً . هنذا وفي ( ك ) وحدها : « ثم تحقق » مكان 
« لم يتحقق »© . 
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قلت : ويجوز أن يلتفت في تلك الشاة التى تسلط القابض على التصرف فيها إلى 
المال المجحود والمغصوب . 
قال : وإن قلنا : الزوائد لا تسترد » فكأنا نقول : زال الملك عن الشاة » ثم عاد 
عند الاسترداد » فلا تجب الزكاة للحول الماضي »؛ وللكن ينعقد الحول الجديد » من 
وقت تمام النصاب » بانضمام هلذه الشاة إل ما في يده . 


9-6 وذكر العراقيون ثلاثة أوجه فيه إذا أخرج شاة من أربعين » ثم طرأ ما يمنع 
الإجزاء » ونحن نسرّدها علئ وجهها . ثم نوضح الخلل فيها . 

قالوا : إذا اقتضى الحال استرجاع الزكاة/ » وكان مافي يده ناقصاً.» وبضم 
المسترد يكمل » وتم الحول من التاريخ الأول في الحول ٠‏ فهل يجب إخراج الزكاة 
الآن إذا تم الحول الأول ؟ فعلئ ثلاثة أوجه : أحدها يجب . 

والثاني - لا يجب . والثالث ‏ يفصل بين الماشية وغيرها ؟ فإن الماشية إنما تجب 
الزكاة فيها إذا كانت سائمة » والشاة في الذمة ليست بسائمة » والدراهم إذا كانت دَيْنا 
تضم إلى العين في النصاب . 
.وهددا كلام مختبط + لأاضدر”"" لهعن معرقة القواعد © ولعلهم ضوروا فيه إذا كان 
القابض أتلف الشاة » فإن كان كذلك . فلا معني لترديد القول في ذلك ؛ فإن المواشي 
إذا كانت ديوناً لا تجب الزكاة فيها قطعاً » فالوجه التخريج على التبيّن وزوال الملك ‏ 
كما ذكره صاحب التقريب ». مع الالتفات على القول في المجحود والمغصوب . 

ونقول أيضاً : من استقرض حيواناً » ففيما يجب عليه خلاف مذكورٌ في القرض ١.‏ 
فإذا قررنا معنى القرض في الزكاة » اتجه فيه التردد في أن القابض يطالب بقيمة الشاة أو 
يشناف: ظ 

0 ا سين ساي اعتريب نا للشنافقى اع ااذه يكلم عليه بوذلاك 
أنه قال : لو عجل الإنسان زكاة ماله » ثم مات قبل انقضاء الحول ‏ قال الشافعي : تقع 


)١(‏ «صدر»: بفتحتين أي صدور » وهلذا الاستعمال فى وزن المصدر معهود كثيراً في كلام إمام 
الحرمين ٠‏ فيقول مثلاً ١‏ حَدَّث العالم » بدلأمن ٠‏ حدوث » : 


88م ىِ 


١1884 ش‎ 


“سددكدتددلششب سب كتأي الزكاة / باب تعجيل الصدقة 
الزكاة عن الوارث » كما كانت تقع عن الموروث لو بقي حيآ . ثم قال : هنذا النص 
يحتاج إلى التأويل . 

فنقول : المذهب الظاهر المنصوص عليه في الجديد أن الحول ينقطع بموت 
المالك » ويستفتح الوارث حولاً جديداً » وذلك أن المالك قد تبدل » وتجدد ملك لم 
يكن » ونص في القديم على أن حول الوارث يبن على حول الموروث » فإذا تم الحول 
الذي كان للميت » وجبت الزكاة على الوارث . وكأن المورّث حي » فإن قلنا بذلك ١‏ 
فالنص يخرّج عليه . 

وللكن لا بد من تفصيل » فإذا اتحد الوارث » وورث نصاباً » أو نصباً » فهو بمثابة 
المورّث لو كان حياً » فإذا تم الحول » وجبت الزكاة . وإن تعدّد الورثة » فإن كان 
ميقا نع قي إن للساعلة كايطة عرو ارهن لتحت نكوي 1ن إن كان الطلك دور غير 
جنس الماشية » وقلنا : تثبت الخلطة فيه » فالجواب كما مضئى . 

وإن قلنا : لا تثبت الخلطة ء» فقد قال صاحب التقريب لما انتهئ إل/ ذلك في 
التفريع : الظاهر أنه إذا نتقصت حصة كلّ واحدٍ عن نصابُ » وقلنا : لا خلطة » فينقطع 
الحول واعتباره . قال : ويحتمل أن يقال : نجعل الورثة كالشخص الواحد » وكأنه 
عين المتوفئ » ونستديم ذلك في حقوقهم في هلذه الصورة » فإنا إذا كنا لا نستبعد 
استدامة الحول مع انقطاع الملك وتجدده . فلا يبعد أن يثبت حكم الخلطة في هلذه 
الصورة على الخصوص . 

ثم قال : لو اقتسموا المخلّف قبل انقضاء الحول » وحصل كل واحد على ما هو 
ناقص عن النصاب» فهلذا محتمل أيضاً» فنجعل كأن لا قسمة » وكأنهم شخص واحد. 

هلذا إذا فرعنا على القول القديم في أن حول الوارث مبنئٌ علئ حول المورّث . 

فأما إذا فرعنا على الصحيح . وحكمنا بانقطاع حول المورّث ونصوّر في اتحاد 
الوارث » حت لا نقع في تفريع الخلطة » فلا شك أنا نبتدىء حولاً جديداً للوارث » 
فأما إذا مضئ حول ٠‏ فهل يقع الآن ما أخرجه المورّث من الزكاة عن حول الورثة ؟ 
قال : يحتمل وجهين » بناء علئ أن من أخرج زكاة عامين » فهل يعتد بزكاة السنة 
الثانية ؟ فيه وجهان : فما مضئى من السنة الكاملة في حق الورثة علئ هلذا كالسنة الثانية 
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في حق المعججّل الحي . هلذا محتمل ٠‏ ويجوز أن يقال : لا يقع المخرّج عن 
الوائزيكة .وهو الظاعر :؟ فإ تسمال عديل لا بعر عزو لدتعان القعر ل الجا قم دز لمت 
"كتين فى عق مالف واحك ...7 

فهلذا تمام كلامه علئ نص الشافعي . 

لارام 7 . ِِ 

١7 ١ 08‏ إذا كان للرجل مال غائب 4 فاخرج الزكاة ( وقال للقابض : هلذا 
زكاة مالى الغائب . 

فنقول : إن كان ذلك المال سالماً » فالمخرج واقع موقعه » وإن تبين أنه كان تالفاً 
لمّا أخرج الزكاة عنه » فسبيله كسبيل تعجيل الزكاة إذا انخرم شرط من شرائط الإجزاء . 
وفي ثبوت الاسترداد من التفصيل في مسألة المال الغائب ما في الزكاة المعجلة » إذا لم 

وجملة التفاريع عائدة من غير فصلٍ . 

6- ولو أخرج الرجل شاة » وقال : هي زكاة الأربعين من الغنم إن ورثتها عن 
أبي » ثم وافق تقديرّه التحقيقٌ ‏ فالزكاة المخرجة على الظن ٠‏ لا تقع الموقع ؛ فإن النية 
مقصودة/ فيها » وهى مردّدة لا استناد لها إل أصل . 

ولو كان له مال غائب » فأخرج زكاته على تقدير البقاء » وكان باقياً » وقعت الزكاة 
موقعها » وصحت النية » وإن لم يكن عل يقين من البقاء ؟ فإن النية مستندة إل بقاء 
المال » والمسألتان تماثلان مسألتين في طرفي رمضان : إحداهما ‏ لو شك الناس 
فنوى ناو صومٌ غده إن كان من رمضان ٠»‏ ولم يسند نيته إلى أصل ٠‏ ثم بان أنه من 
رمضان ٠»‏ فلا يقع صومه مجزياً . وإن نوئ في الليلة الأخيرة من شهر رمضان صوم 
غده » إن كان من رمضان . ثم تبين أنه من رمضان . فالصوم صحيح ؟ فإن النية 
فسيفك: إل يناك رهقهيان + 

54 ومما يتعلق ببقية الفصل : [أن]"'' الذي يخرج الزكاة عن ماله الغائب إن 
نوئ أنه من”'' ماله إن كان سالما » وإن كان تالفاً » فنافلة » ثم بان أنه كان تالف . 





.)7”7تا(و)١ت زيادة من(‎ )١( 
. ) (؟) كذا. وهي صحيحة ؛ فمن معانى ( من ) أنها تأتى مرادفة ل( عن‎ 
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فالمخرّج يقع تطوعاً » وإن كانت نيته في التطوع مترددة . والأصل بقاء المال » وللكن 

يقع التطوع مجزياً مع هلذا التردد وفاقاً . 

والسبب فيه أن من يخرج الزكاة على ظن . وكاب أله اقلا مطرمي الدع 
ويحتسب به أجراً » وهلكذا سبيل تعجيل الزكاة » فمن الوفاء بتصحيح التعجيل الحكم 
بوقوع الصدقة نافلة لو نواها على التقدير الذي ذكرناه . 

قَعٌ : ١144٠‏ له التفات عل قواعد هنذا الباب في الملك والتبيّن . 

المريض إذا أعتق عبداً يستغرق ثلث ماله » ثم وهب منه بعد الإعتاق جارية 
بعلا ووطتها المنّهب » وولدت له » ثم مات المريض ٠‏ ورد الوارث ما يزيد على 
القيق17> 6 كانضق يقل لتقم :والهبة: مروودة#ع.والوازث-سيرة الجارية 6 سرد 
ولدها رقيقاً . إذا كان الإعلاق على علم بحقيقة الحال وحكمها» وقطع شيخي 
الجواب فيه » وهو كما قال . 

وقد ذكرنا وجهين في أن الراجع في الزكاة المعجلة عند طريان ما يقتضي الرجوع 
هل [يستردً]”'' الزاوئد ؟ والفرق لائح » لا حاجة إلى تكلف إيراده » مع ما ذكرناه من 
نهاية البيان في تقرير قاعدة المذهب في الزكاة المعجلة . 

فإن قيل : إذا حكمتم ذا لوارظف :15 الاق يوقيو لسك يه بو انس فظد عافن 
العطاء »/ فهل يحتمل إذا وقع التفريع عليه أن يقال : الملك في الجارية ينقطع بالرد ؟ 
قلنا : تحقيق ذلك سيأتي في الوصايا . وللكن إذا جرئ هلذا » فنقول : مبنى الرد 
والإجازة في الوصايا على الإسناد”' » فإذا ردت وصيته » فيتبين أن الملك لم يتم بها 
أصلاً ..وإن كنا نرق الإجازة من الوازث تتفيذاً ٠‏ والقول فئ هنذا يتنزل ستولة القول في 
الهبة [تنقض ]”*' قبل القبض . 
)١(‏ أي لم يجز الوصية بالزيادة على الثلث . 
(0) في الأصل » ( ط) ء. (ك) : يشترط . 
() كذا. ولعلها الاستناد . والاستناد عند الأصوليين هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر . 

ويرجع القهقرئ » حتئ يحكم بثبوته في الزمان المتقدم » كالمغصوب . فإنه يملكه الغاصب 

بأداء الضمان » مستنداً إلول وقت الغصب . ( كشاف اصطلاحات الفنون : ”//187 ) . 
(4) في النسخ الخمس ١‏ تنقص » بالصاد المهملة » والمثبت من تصرف المحقق . 
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وإنما يلتبس الكلام في الوصية ؛ من جهة أن المريض إذا تصرف . ووهب كما 
صورناه » فإن المتهب يتسلط على التصرفات المفتقرة إلى الملك التام » وللكن سبب 
تجويز الإقدام عليها تقدير استصحاب حياة الواهب ؛ فإن الأصل بقاؤها » فإذا مات 
واقتضى الحال الرد » نقضنا ما سبق » وتتبعناه . والملك في الزكاة المعجلة متردد بين 
الحصول مع تقدير طارىء عليه يقطعه » وبين الوقف المبني على التبين » فكان الخلاف 
في استرداد الزوائد لذلك . 


مضمونه الكلام في استقراض الإمام للمساكين . 
وفي تأدية الدين من الزكوات إذا وجبت وحلت 
١‏ فنبدأ بالاستقراض » ونقدم عليه أن من وكل وكيلاً حت يستقرض له شيئاً » 
جاز ذلك . ثم إن علم المقرض أنه وكيل فلان » فهل للمقرض مطالبة هنذا الوكيل إذا 
أراد المطالبة ؟ اختلف أصحابنا في المسألة : فمنهم من قال : يطالبه كما يطالب 
الوكيل بالشراء » وإن علم كونه وكيلاً » هلذا ظاهر المذهب في الوكيل في الشراء . 
ومنهم من قال : لا يطالب [الوكيل]"'' بالاستقراض وإن طالب الوكيل بالشراء » 
والفرق أن الوكيل بالشراء يقول : اشتريت . وهلذه الكلمة في صيغتها ملزمة » فيجب 
الجريان علئ موجبها » ولو تبرع رجل بضمان مال » للزمه الوفاء به » وإن كان الضامن 
متبرعاً » فإذا لزمه الضمان وإن كان متبرعاً » فالوكيل بالشراء بمثابته » وأما الوكيل 
بالاستقراض » فلم يصدر منه ما يتضمن الضمان » ثم ينبني علئ هنذا أنا إن لم نُضمُن 


الوكيل بالاستقراض ٠‏ فنقول : لو قبض ما استقرض » وتلف في يده من غير تفريطه , ظ 


فإذ فيان علندديوو ليان عانا فو كلف . 


وإن أوجبنا الضمان علئ وكيل القرض » طولب » وللكنه يرجع علئ موكّله ؛ فإن 
يده يذ موكله/ ولم يوجد منه تفريط . 


(1) زيادة من( ت١)و(ات7).‏ 


25 14١ 
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ولو قال الوكيل : اشتريت العبد لفلان » فأضاف العقد إل موكله فل السفير » لم 
يتعلق به الضمان أصلاً » من جهة أنه لم يُضف العقدَ '' إل نفسه » وهو الملزم » فلم 
يتضمن اللفظٌ التزامّه » كما لو قبل نكاح امرأة لرجل » وأضاف العقد '' إليه » فلا يصير 
ملتزماً للمهر » والاعتبار باللفظ . فافهم . 

وليس كما لو علم كونه وكيلاً في الشراء » لأن صيغة اللفظ الالتزام » فكان كما 
ذكرناه من الضمان ؛ فإنه يلزم مع العلم بكون الضامن [متبرعاً في نفسه]”'' متفرعاً على 
الأصل . 

ناذا قنع هنذا قانا نفد 4 “لو قال التعوسط إذا قفن القرضة + :استقرفيت هنذا 
لفلان » فلا يتعلق به الضمان ٠»‏ كنظيره من الوكيل في الشراء » وإن لم يكن للفظ في 
الاستقراض حكم . وللكنه تضمن نفيّ الضمان » وإثبات منزلة السفارة . 

5- ونحن نقول بعد هلذا : إن استقرض الإمام لجماعةٍ من المساكين شيئاً 
بإذنهم » صح ذلك » وكان القول في أنه هل يطالب » أو إذا تلف المقترض في يده 
كيف السبيل فيه » عل ما ذكرناه فى وكيل المستقرض . 

وإن لم يوجد من المساكين إِذنُ » وللكن علم الإمام حاجةً حاقة بهم » فاستقرض 
لهم شيئا . ففي المسألة وجهان : أظهرهما ‏ أن الاستقراض يقع لخاص الإمام . 
ولا يقع عن المساكين » وعلل الشافعي بأن قال : المساكين أهل رشد » لا يولى 
عليهم » فالاستقراض لهم دون إذنهم لا يقع عنهم » وليس كما لو استقرض ولي الطفل 
شيئاً له » علئ حسب النظر » فإنه يقع للطفل . 

وينبغي أن يقع هلذا فيه إذا لم يقصد الإمام بالاستقراض أطفالاً من المساكين » 

والوجه الثاني يصح الاستقراض للمساكين بحكم الحاجة » كما يصح” " ذلك لهم 
)١(‏ هما بين القوسين ساقط من (ات5 ) . 


6 مزيدة من (/١ت١2)1)(ات7).‏ 
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إذا أذنوا"'' فيه" » وسألوه ؛ وذلك أنهم لا يتعينون في نظر الإمام » وللكن الزكاة 
مصروفة إلئ جهة الحاجة » والإمام ناظرٌ لها وفيها نظرَّ الوليّ للطفل المولّئ عليه : 
والتفريع علئ ما ذكرناه بِيّن هّن  .‏ - 

1457 فإن لم يصح القرضٌ لهم » وقع عن خاصة الإمام » فإن/ صرفه إلى 
المساكين » كان متصدقاً بطائفة من مال نفسه . فإن صححنا ذلك » فالقرض واقعٌ لمن 
يقبضه من الإمام » وهو مطالب به . ا ل في نفسه مطالبة الوكيل 
بالشراء ؟ فعلى وجهين . 

ومما ذكره الأصحاب في تفصيل ذلك : أن رب المال لو جاء إلى الإمام » وسأله أن 
يسلم شيئاً إلى المساكين قرضاً » ولم يقصد تعجيلٌ زكاة » وللكن قصد أن يصرف 
الصدقات إليه إذا حلّت ؛ فقصد في الحال ذلك » فهلذا إذا تصوّر كذلك ». يقطع الطلبة 
بالكلية عن الوالي » حتئ لو تلف ما قبضه في يده » لم يضمن أصلاً . 

ولوشال الشاكنق ذلك اال ا اال 0 
وكيل المستقرض . 

ولو وجد السؤال من المساكين » وانضم إليه مجيء رب المال إليه ومسألته أن 
يصرف طائفة من ماله إلى المساكين » فقد اختلف أصحابنا في هلذه الصورة : فذهب 
بعضهم إلى أنها تلتحق بما لو تمحض سؤال المساكين » كما تقدم . 

وذهب بعضهم إلئ أنها تلتحق بما لو تمحض سؤال رب المال . وقد مضى القول 


فهلذاتر تيب القول في الاستقراض للمساكين . 

614- وقد حان أن نذكر صرفه العيدقة ا دنه انبحي ٠‏ والمسلك البيّن فيها أنه 
إذا استقرض لمسكين بإذنه » ثم حلت الصدقة . والمسكين غارمٌ » فإن كان ممّن يحل 
صرف الصدقة إليه » فعّل ذلك ٠»‏ فأدّئ ديّنه . وإن ارتد » فحلت الصدقاث ؛ فدين 


. في (ت5) : إذانوئ‎ )١( 
. في ( ت١ ) : له‎ (20 


1ن 


١37 يي‎ 
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المرتد لا يقضئ من الصدقة » ''بل هو مطالبٌ به في نفسه » وكذلك إذا كان غنياً » لما 
حلت الصدقة » فدينه لا يقضئ من الصدقة '' . 

وبالجملة فرضه"'' منفصل عن الصدقات . وفى تأديته من الصدقة ما فى قضاء 
الديون من الصدقات ٠‏ وهو مبيّن مفصّل في قِسْم الصدقات . 

6- وذكر الشيخ أبو بكر كلاماً فيه إشكال ٠‏ فقال : لو حلت صدقةٌ زيد . 
والمستقرض من المساكين ممن يحل له أخذ الصدقة لدَيْنه » ثم استغن بجهة » أو 
ارتد 4 تعاك عيدقة عشون + قا تضرف إلرا ديه [عندقة هوق :6 وتضيرف لو ]0 
صدقة زيد . 

وعدا لخن بشو / لقا نهرسلارون علقي ( لا يتعلق بزكاة زيد ولا عمرو » فينبغى 
أن يكوة النظن إلا ضفة بخالة الاحيذ #-سواء كان فك ضددقة ويد > أون عندقة عمرق ١‏ 
وإنما يتجه ما قاله لو فرع على منع النقل » وصور في انحصار | لمستحقين » ثم فرض 
طريان التغايير بعد الاستحقاق » فقد لاح ما ذكرناه ؛ ولم يبق في جوانبه غموض د 


َع : 1445 رب المال إذا سلّم الزكاة إلى الوالي » فقد بلغت الصدقة محلها . 
فلو تلفت في يده من غير تقصيره مثلاً » فقد وقعت الزكاة موقعها . 

ولو عجل الزكاة » وسلمها إلى الوالي » فتلفت في يده » كما تقدم تصويره » ففي 
بعض التصانيف أنها تقع الموقع كذلك » كما لو وقع التسليم بعد الوجوب . وإن كنا قد 
نغيّر الأمر في الزكاة المعجلة بالتغايير التي تطرأ وتعرو”*' ؛ فإنا بنينا هلذه القاعدة على 


(0) فايين القوسين ساقط من ('ت” ) . 

(؟) كذا بالفاء » والمعن فرض الاستقراض فى هلذه الصورة منفصل عن الصدقات » ولا علاقة له 
بها :كووكاى قرطي قن العادزة فى الضتد فاط 

زا ترفك الات 5 لوفيهنة : الكايق الع ارشع و بولك اسع لخي كلها بالغاء 

الواضحة تماماً بدون أدنئ لبس . والله أعلم . 

(9) زيادة من (.ات١1)٠ات7)‏ . ثم كأنه يقول : لا تصرف إليه صدقة عمرو ؛ لأنه عندما حلت لم 
يكن من أهل استحقاق الصدقة » لغناه أو ردته . 

(4) في( ت١‏ ) : تطرد » وتعرو » ( ك ) سقط « وتعرو) . 
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أن يد الإمام يذ المحاويج » فما يتلف في يده بمثابة ما يسلم من الزكاة المعجلة إلى 
المسكين : ثم تتلف في يده » وهلذا غير ضائر » والتلف في يده كإتلافه إياه استنفاقاً , 
وهلذا لائح واضح . ظ 

ثم الإمام إذا أمسك الصدقة حتئ تلفت في يده من غير عذر » فيضمنها للمساكين . 
وإن كان يحفظها . حتئ تكثر ثم تفرق » فهو معذور ؛ فإنه لا يجب عليه أن يفرق كل 
قليل يحصل في يده » فإذا قدّر التلف » وكان ينتظر اجتماعاً يُنتظر مثله » ولا يسمئ 
تفريطاً ٠‏ فلا ضمان عند تقدير التلف في ذلك » وقد بلغت الصدقةٌ محلها . 


2 2 2 


5 ند ا 


١97 ش‎ 


141 سس ل ل ل كتاب الزكاة / باب النية في إخراج الصدقة 


باب 


النية في إخراج الصدقة 


قال: « إذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله لم يجزئه إلا بالنية. . . إلئ آخره "1 . 

1ه الزكاة من أركان الإسلام » والمنصوص عليه للشافعي هاهنا أن النية لا بد 
منها في تأدية الزكاة . وقال في موضع أخر : « إن قال بلسانه : هلذا زكاة مالي » 
أجزأه » .» وقد اختلف الأئمة في هلذا النص : فقال صاحب التقريب فيما ذكره 
الصيدلاني : أراد اللفظ باللسان مع العقد والنية بالقلب . 

وقال طائفة من أصحابنا : يكفي اللفظ » ولا نؤاخذه بالنية وتحصيلها . قال" : 
وهلذا اختيار القفال » واحتج عليه بأمرين : أحدهما ‏ أن الزكاة/ تخرج من مال 
المرتد » ولا تصح النية منه . 

والثاني - أن الاستنابة في الزكاة جائزة » ولو كانت النية مقصودة » لوجب على 
المتعبّد أن يتعاطاها . فإن النية سرٌ العبادات » والإخلاص فيها » أي في النية . 

فقد حصل قولان في اشتراط النية على الترتيب الذي سقناه : أحدهما ‏ أن اللفظ 
كاف ١‏ ثم إن لم يتلفظ ونوئ » أجزأت النية عن اللفظ علئ هنذا القول . والتفريع في 
الثانت عار آن النة لا بق هقينا :ولا غوة إلى القول الاخر وان عازه القفال»: 

والكلام في كيفية النية » ووقتها . 

4- فأما الكيفية » فلو نوى الزكاة المفروضة ء كفاه . ولو ذكر الزكاة في 
مجاري نيته » ولم يتعرض للفرضيّة » ففي المسألة وجهان كالوجهين فيه إذا نوئ صلاة 
الظهر » ولم يتعرض للفرضية . 


. 7١80/١: ر.المختصر‎ )١( 
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وهلذا فيه نظر ؛ فإن صلاة الظهر قد تصح نافلة من الصبي » ومن يصلي الظهر 
منفرداً » ثم في جماعة . فإن حمل ذكر الفرضية على هلذا » كان متجهاً » فأما الزكاة . 
فلا تنقسم . ولونوى الصدقة » لم يكف ؛ فإنها تتناول المفروضة والنافلة جميعاً » ولو 
نوى الصدقة المفروضة » كفول ذلك . [ 


4- ومما يتعلق بذلك أنه لا يلزمه تعيين مالٍ فيما يخرجه ؛ فلو نوى الزكاة . 
ولم يعين مالآ وله أموال » أجزأه ذلك . ثم لا يزال يُخْرجٍ على الإطلاق حتئ يؤدي 
المقدارَ الواجبَ عليه . < 

ولو عيّن طائفة من ماله » فقال هنذا زكاة مالى الغائب ٠»‏ وله مال غائبٌ وحاضر ». 
فإن كان ماله الغائب باقياً » انصرفت"''' الزكاة عليه”"' » وإن كان تالفاً لما أخرج عنه . 
فلو أراد صرف الزكاة المؤداة إلى المال الحاضر ٠‏ لم يمكنه . 

ولو كان أطلق الإخراج » ثم تلف ماله الغائب » فالزكاة واقعة عن الباقي من ماله . 
وهلذا يلتحق بالقسم المذكور في أقسام النية : وهو أن التعيين قد لا يشترط » وللكن لو 
فرض التعيين » ثم قذّر خطأ . أو تلففٌ في جهة التعيين » فلا تقع الزكاة موقعها . ولو 
قال : هلذا المخرّج عن مالي الغائب إن كان سالماً » وإن لم يكن . فنافلة » صح 

ولو قال : هلذا عن مالى الغائب ٠»‏ أو نافلة وردد نيته كذلك/ » فالنية فاسدة ؛ فإنها 
مردّدة غير مجزومة » مع تقدير بقاء المال . أما إذا قال : فإن كانت تالفة”" » فنافلة , 
فليس [في]”*' نية الزكاة ‏ عند تقدير بقاء المال ‏ [ترددٌ]*2 . وهنذا بِيّن . 

ولو قال : هلذا عن مالي الغائب » وإن لم يكن سالماً » فعن مالى الحاضر ٠.‏ فقد 
قال الأكمة : يصح هلذا , فإن كان الغائب الما 6 فعئه : وإن لم يكن . فعن 


1 :0 اك 10 لظي فك : 

(؟) (ت١)‏ : إليه . وساقطة من( ت”7 ) . وهى صحيحة بتأويل . 

260 كذابالتأنيث على معنئ ( الأموال) .202 

90 'في الأصل '0ط) 30 ك )عارك )افيه )0 واليفيه فى (ك 1 
(4) فى الأطلن :)20 ) :0ت ) :::< ترذدا 6ت والمقيف من كا 0 
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الحاضر » والتردد بين الغائب والحاضر مع تقدير التلف والبقاء كالتردد بين الفرض 
والنفل في التقدير . 

وذكر صاحب التقريب أن الغائب إن كان تالفاً » ففي وقوع المخرج عن الحاضر 
احتمال ؛؟ فإن النية مترددة فيه » ولو قيل : هي مترددة في الغائب » لاح الجواب عنه ؛ 
فإن الأصل بقاؤه » وزكاة الحاضر مربوطة بتقدير تلف الغائب . وهلذا عل خلاف 
استصحاب الأصل . 

فإن قيل : النافلة مترددة أيضاً » قيل : نعم . هي كذلك ٠»‏ وهي تناظر زكاة المال 
الحاضر » وللكن لا يمتنع أن نشترط في نية الفرض ٠»‏ ما لا نشترط في نية النفل . 
والعلم عند الله تعالئ . 

وقد سبق في باب التعجيل في النافلة كلامٌ » إذا ضم إلى ما ذكرناه الآن » كفئ . 

ولو قال : المخرّج عن أحد المالين » جاز » ثم له وجهان بعد هلذا الإبهام : 
أحدهما ‏ أن يعيّن أحدهما » فيتعين » كما يُبهم طلقةَ بين زوجتين » ثم يعيّن . 

والثاني - أن يترك الأمر مبهمآ » فإن كان تلف أحدٌ ماليه » فالزكاة واقعة عن الباقي 
منهما . 

فهلذا ما أردناه في كيفية النية . 

-- فأما وقت النية » فإن نوئ عند الصرف إلى المستحق » كف » وحسن . 
وإن قدّم النية على الإخراج » ثم أخرج ٠»‏ ففي المسألة وجهان مشهوران : أحدهما ‏ 
تعد دسق" درن القضد والمقضوةة6 وهنا العمرعا قباننى القهيرى]""'" والنيات::. 

والثاني - تجزىء . وتوجيه ذلك يعتضد بأن المقصود الأظهر من الزكاة إخراجها , 
ولهلذا تجزىء النيابة فيها » مع القدرة على التعاطي . 

ولو صرف الزكاة التي يقبضها الوالي إليه » ونوئ عند الصرف إليه » كفئ ذلك . 


. في الأصل » ( ك ) : « هلذا العمر نافياً بين المقصود » » (ت”" ) : لعمرنا قياس المقصود‎ )١( 
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ولو وكل وكيلاً وفوض إليه النية » جاز . ولو نوئ هو بنفسه » ولم يفوّض إلى الوكيل 

إلا التسليم إلى المتسحقين . جاز وحسن . ولو/ نوئ عند الصرف إلى الوكيل » ثم مودش 
الوكيل بعد ذلك فرّق » ففي المسألة طريقان : من أصحابنا من قطع بإجزاء ذلك . 

وجعل اقتران النية بالتسليم إلى الوكيل ٠‏ بمثابة اقترانها بالتسليم إلى المستحق . 


وقال صاحب التقريب : هلذا يخرج على الوجهين المذكورين في أن تقدّم النية على 
الصررف إلى الصسحدق هل سكو آم لا ترهدزا نهو الثتان #«ولنين الوكيل افيها كرتا 
كالوالي ؛ فإن يد الوالي يد المساكين ٠»‏ بدليل ما تقدم ذكره من أنه لو تلف المخرج في 
يد الوالي من غير تفريط ٠»‏ وقعت الزكاة موقعها » ولو تلف في يد الوكيل » فالزكاة 
واجبةٌ في ذمة ملتزمها » والتسليم إلى الوكيل عند فرض التلف في بقاء الزكاة في 
الذمة » نازل منزلة مالو ميز المالك ما يريد إخراجه إلى المستحقين » ثم تلف 
ما ميزه » فالزكاة باقية . 

فرع : ١96١‏ الإمام إذا طلب زكاة الأموال الظاهرة ٠‏ فامتنع مَنْ عليه الزكاة ‏ 
فالإمام يأخذها قهرأ . فإذا لم ينو من عليه الزكاة في امتناعه ٠‏ فالطلبة تنقطع عنه 
ظاهراً » وللكن هل تسقط الزكاة باطناً بينه وبين الله تعال ؟ فعلا وجهين مشهورين : 
وتوجيه وقوعها موقع الإجزاء يستمد من استقلال إجزاء الزكاة بالمقصود الأظهر » وهو 
سد الحاجة . فإن قلنا : لا تسقط الزكاة باطناً » فنية السلطان لا تكفي فيما يتعلق 
بالباطن . 

وإن قلنا : تسقط الزكاة باطناً » فهل يجب على السلطان أن ينوي ؟ فعلل وجهين : 
أحدهما ‏ لا ؛ فإنا نْخَرّجَ إجزاء الزكاة علئ تهوين أمر النية » وإسقاطها . 

والثاني - يجب على السلطان أن ينوي ؛ فإن الوالي فيما يليه من الزكاة بمثابة ولي 
الطفل فها بره هن لكا فوي قال اله ارا ماما والدليل عليه أن تفريع الباب 
واقع على اشتراط النية » ولو أخرج المالك زكاة ماله الباطن » من غير نية » لم يجزه 
ما أخرجه . 


فإذاً تبيّن بما ذكرناه أن السلطان ينوي ٠‏ وامتناع من عليه الزكاة يده مولياً عليه في 


١155 ي‎ 


حي 7 انل | لق 15 3 / باب النية في إخراج الصدقة 
النية » كما"'؟ أضحئ مقهوراً في أخذ الزكاة”'* . 


ا 
يلل 


7# 102 7 


١ 6‏ 20 أثناء مانا الباية ٠‏ لما انتهى القول في أخذ الإمام الزكاة 0 
الأموال الظاهرة قولين » وسيأتي توجيههما ٠»‏ والتفريع عليهما . 
فإذا قلنا : للمالك إخراج زكاتها .» فلا خلاف أن الذوارا خبرنها إلى الإمام العادل ‏ 
ولو لم يكن فيه إلا الخروج عن خلاف الأئمة » لكان ذلك كافياً . 
وأما المال الباطن فيتولاه بنفسه » ولا خلاف أن توليه بنفسه أولئ من التوكيل . 
واختلف الأئمة في أن الأولئ أن يُخرج بنفسه » أو يسلم إلى الإمام العادل . فقيل : 
فإنه تفويضٌ وتقليد لوالي المسلمين » ولو أخرج بنفسه . كان على ترددٍ في خطته 
وصوابه » في صفات المستحقين . والله أعلم . 
سد | / 
1 
: 1 2 : ١ه‏ > 
قال : « ولا يجزىء ورق عن ذهب . . . إلى اخره ) 
١96‏ أجرئ الشافعى هنذا الأصل فى هنذا الباب » وشرطنا اتباعٌ ترتيب 
المختصر . 
فالواجب عندنا في الزكاة اتباع النصوص . ولا مدخل للأبدال واعتبار القيم » فلو 
أخرج داللك. الا ريسن سق التلة السائفة: قيمة 22 الى عدف تركذ للك القول» في 


. بمعنيل عندما‎ )1١( 

(؟) ومعنى العبارة أن السلطان ينوي عمن أخذت منه الزكاة قهراً ؛ فإن امتناعه واقتهاره جعله مَؤْليا 
مياد الا 

فر ر . المختصر : 716/١‏ . 


كتاب الزكاة / باب النية في إخخراج |الصلدقة ب سس [0؟ 
المنصوصات .٠‏ ولو أخرج بعيراً عن خمس من الإبل » فقد ذكرث إجزاءه » وفصلتٌ 
المذهبّ فيه » في زكاة الإبل » وإجزاؤه متلقئ من فحوى النص » فإن البعير إذا أجزأ 
عن الخمس والعشرين » فلآن يجزىء عن الخمس أولى . 


ثم قأعدة المذهب أن كل شيء مجزىء ]7 كثير ,5 فيو مجو مع [من]7' قليل 


دونه » من غير استثناء . 

وقد جر في أثناء التفاريع » أن من ملك مائتي بعير » واجتمعت الحقاق ‏ 
وبنات اللبون » فأخرج منها ما لا يوافق غبطة المساكين » فكيف السبيل فيه ؟ ثم 
ل ل ل ا لوو ل ا ل ا 
لضرورة التبعيض في النّعم » فليخرج من ذلك أنه مهما أدى الحساب في زكاة النعم 
إلئْ تشقيص في مسائل الخلطة . فهلذ”'' الخلاف في إجزاء القيمة عن الشقص 
المقدر قائم : 


4- ولو وجبت شاة » ثم تلف الأربعون” '' بعد الإمكان » وعسر الوصول إلى 
الشاة » ومست/ حاجة المساكين » فالظاهر عندي ميخ الحده للضرورة الداعية 2 
ولا سبيل إلئ تأخير حقوق المساكين . 

ولعل هلذا يناظر ما لو أتلف الرجل مثلياً » والتزم المثل » ثم أعوز المثل . 
وتوجهت الطلبة » فالرجوع إلى القيمة . 

ثم إذا بذل القيمة » ووجد المثل » فهل يجب رد المثل » واسترداد القيمة ؟ فيه 
خلاف معروف » وقد يتجه مثل هلذا الخلاف في الزكاة في مثل هلذه الصورة الا كننه 
في الزكاة إجزاء القيمة وانقطاع الطلبة بالكلية » والسبب فيه أن مقابلة الشيء المثلي 
بمثله بِيّن الغرض » والغالب علئ حصر الزكاة في المنصوصات التعبّد . 


)010 كذا فق الأضل +*0ظ1031(:6)8 )4210 وهيى صحيحة »2 حيث تأتي ( من ) مرادفة 
ل( عن ) وفي ( ت”" ) وحدها : « عن )2 . 

(؟) جواب مهما . 

() في الأصل و( ط ) و( ك ) : الأربعين . 


14 شس 


1١946 يي‎ 


١.‏ كتاب الزكاة/ باب النية في إخراج الصدقة 


6 ثم الذي يجب تمهيده في ذلك أن المعنى المعقولٌ في الزكاة سد الحاجة . 
ولا سبيل إل جحد ذلك ». وللكن انضم إل هلذا الغرض المعقول تعبّدان : أحدهما ‏ 
النية » فهي مرعية عند الإمكان . وللكن الزكاة قد تستقل بالغرض الظاهر » وهو سد 
الحاجة » ولذلك وجبت في مال الصبي . ويأخذها الإمام » من الممتنع » وقد يتخيل 
على البعد أن امتحان ملاك الأموال ببذل أموالهم من غرض التكليف . وهلذا يشير إلى 
إيقاعه عبادة بالنية . 

فهلذا أحد التعبدين . 

والثاني ‏ اتباع النصوص : 


وحكم سدّ الحاجة يقتضي ما يصير إليه أبو حنيفة'' » وللكن يجب “تباع 


65 ثم في”'' اتباع المنصوص”'' معن علئ بعد » وهو أن يسلم إلى المساكين 
من الأموال النامية » حت ينمو في أيديهم » ويسدّ منهم مسذاً . 

وهلذا فيه بعض البعد » فلا جرم تستقل الزكاة بالسد عند الضرورة » من غير اتباع 
النصوص ٠»‏ ويجب بحسب هلذا أن يأخذ الإمام ما يجده من مال من عليه الزكاة » إذا 
لم يجد المنصوص عليه » كما يأخذ الزكاة قهرأ » وإن لم ينو مَنْ عليه الزكاة » ثم إن 
كان من عليه الزكاة قادراً علئ أداء المنصوص ٠.‏ ففيه تردد عل حسب ما ذكرناه في 
امتناعه عن النية . ظ 

فهلذا بيان قاعدة المذهب . 

ولو وجبت شاة في خمس من الإبل فأخرج بعيراً يجزىء عن خمس وعشرين/ فقد 
ذكرنا ذلك مفصلاً في أول باب زكاة الإبل » فلا نعيده . 


. أي من جواز إخراج القيمة نظرأً لمعن سدّ الحاجة دون النظر إلى التعبد‎ )١( 
.)١ت ساقطة من(‎ )( 


(0*) فى( ت١‏ ) وحدها : ( النصوص») . 


كتاب الزكاة / باب النية في إخراج الصدقة ‏ د 5075 


/لاهة ١‏ وذهب ك7 إلى أن الوَّرق يجرىء عن الذهب 4 والذهب يجرىء عن 
الوّرق » وهلذا فيه قربٌ ؛ فإن الماشية إن قدرت نامية » واعتقد فيها اختصاص . فلا 
اختصاص لأحد النقدين عن الثاني بشيء » وللكن الشافعي حسم الباب » وألزم اتباع 
النص . مع الإمكان . فليفهم الناظر ما يمر به . 


3 و 5 
يندا بيت 


(5). جرب الإشزاف للقاقين عبد الوهات + 067/1 ع#سمالة 684 واه الأكليل ارقا 
شرح الحطاب : 614/75" . 


:ل كتاب الزكاة / باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


تأت 


ما سقط الصدقة عن الماشية 


قال : « وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : في زكاة الغنم سائمة. . . إلى 
آخره )230 . ش 


١‏ زكاة المواشى تتعلق بالسائمة » دون المعلوفة 3 والمتبع فيه مفهوم قوله 
صلى الله عليه وسلم : « في سائمة الغنم زكاة »'' . 


68- ولو علفت السائمة في بعض الحول » وأسيمت في البعض ». فقد اضطرب 
الأئمة في ذلك » ونحن نصف ما قالوه » علئ أحسن ترتيب ٠‏ إن شاء الله تعالئ . 

فمن أثمتنا من قال : إذا اعتلفت السائمة ولو في لحظة » فإنها بذلك تخرج عن 
حكم السّوم » وينقطع الحول » فلو أسيمت بعد ذلك » استأنفنا حولاً جديداً . 

والوجه الثاني - أن اللحظة لا تقطع السوم . ثم اختلف هاؤلاء : فقال بعضهم : 
الحكم للغالب » فإن غلب السوْم في السنة » وجبت الزكاة » وإن غلب العلف . 
[سقطت]"" . وهلذا حكاه صاحب التقريب وزيّفه » وهو شبيه في ظاهر الأمر بقولٍ 
ا فيه إذا اختلف نوع الماشية » فالمأخوذ من أي نوع ؟ وفيه قولان تقدم 
ذكرهما : أحدهما ‏ أن النظر إلى الغالب . ثم من اعتبر الغالب في السوم والعلف . لو 
فرض عليه استواؤهما » تردّد » والأظهر السقوط . 


(90) ر. المختصر : 5١17/١‏ . 

(؟) حديث : ١‏ في سائمة الغنم زكاة » رواه البخاري في حديث أنس في الصدقات ٠‏ بلفظ : « وفي 
صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلئ عشرين وماتئة شاة » وقد تقدم الكلام علئ حديث أنس . 
وانظر : التلخيص : ١557/7”‏ » /ا6٠١‏ . وخلاصة البدر : 541١/١‏ م111 , 

(0) فى الأصل . (.لت١)‏ وات7) و(ات”7) و( ك ): سقط . والمثبت من ( ط ) وحدها . 
واتسيكة لقم نهتانواتهني أن لقال سير جود علدا مو فق 

(5:) في( ط)و(ات7): محكي . 


كتاب الزكاة / باب ما يسقط الصدقة عن الماشية  -----‏ ا 888 

ومن أثمتنا من قال : إن جرى العلف في زمانٍ لو أهملت الماشية فيه » لم تعش 
وضاعت"'' » فهلذا يؤثر في قطع الحول » ولو جرى العلف في زمان لو أجيع”" فيه 
الماشية » لم تضع . فلا يؤثر مثل هذا العلف . والحكم للسّوْم » وهلذا ما ذكره 
الصيدلاني » وشيخنا . واعتبر هلؤلاء إمكان العطب والهلاك في مثل زمان العلف . 
فافهم . 


وقال الصيدلانى علئ هلذا : لو كان رب الماشية يردَّها ليلا » وكان يُلقي لها/ شيئاً 


من العلف » ويردُّها إلى الإسامة نهاراً » فلا أثر لما يجري ليلا ؟ فإنها لو أجيعت ليلاً : 
واقتصر على الإسامة نهاراً » لم تهلك . 

وقد يختلف هلذا باختلاف العشب ٠‏ وقلته وكثرته » ومسيس الحاجة إلى العلف 
ليلا » فليتبع فيه المعنئ . 

ولو اعتبر معتبرٌ في هلذا المسلك ظهور ضرر بيّن » وإن كان لا ينتهي إلى العطب . 
لم يبعد . والله أعلم . 

وذكر الإمام”' وجهاً آخر . فقال : إن كان العلف بحيث يعد صرفه مؤنة ظاهرة 
بالإضافة ”“إلئ فائدة الماشية » فهو قاطعٌ للحول » وإن كان لا يُحتفل به » ولا يُعَدَ 
فكلة فيو نه بالا ختافة “1 إلا افافنة]'*" المائية ا قاذ أثر له 


فقد اجتمعت وجوه فى قاعدة المذهب 5 


ومأخذها عندي يقرب من أصلٍ نذكره » وهو أن القتل يحرم الميراث » ثم 
أشار بعض العلماء [منا]”"' إل أن المعنى الكلّى فيه مخالفةٌ قصد القائل » في استعجال 


الميراث » وتعِب هلؤلاء في إخراج قتل الخطأ على المعن » ولم يسلموا عن انتقاض 


. ساقطة من( ك )و( ت١) . وضرب عليها في الأصل‎ )١( 
. في ( ط ) », (ات١2)1٠(ت75) : اجتمع‎ 00 

(6) الإمام : يقصد والده . 

() مابين القوسين ساقط من( ت؟7 ) . 

(65) زيادة من( ات١).‏ 

0) زيادة من( ت١).2)(ت7؟7).‏ 


سس 


5.ل كتب الزكاة / باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 
فا أنةكهت يخلول الذنق فق الس ل 

وتمسك أخرون بظاهر الخبر ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ليس للقاتل في 
الميراث شيء )7 . 

خلا اللخواتية يلضف لسر ملق افد عله رسا + بتارو مانن الف 
تعيافنا 2 آه كلا 

كذلك القول في هنذا الباب » فاستنبط بعض الأئمة المؤنة عن العلف . وهلؤلاء 
ترددوا علئ أنحاء » وهلذا أصلهم . 

واعتبر أخرون اسم العلف . لما عسر عليهم طرد المعنم » من جهة أن الماشية 
المشتراة للتجارة تجب الزكاة في قيمتها » وإن كانت معلوفة » والمؤن تكثر على 
الحرّاثين في الزرع » وحق الله متعلق [به]” " ؛ فرأئ هلؤلاء أن يتبعوا اللفظ . 

ثم غلا بعضهم . فأسقط الحول بعلف في لحظة » واقتصد أخرون » فقال 
بعضهم : مايقع قوامٌ الماشية » واعتبر أخرون ما يعد مؤنة عرفاً » بالإضافة إلى 
المائية :فهنل| ها خل الخالواف: ٠‏ 

ولو اعتلفت الماشية بما لا يُتَقَوّم » ولا يُتَموّلك » فلست أرى في مثل ذلك خلافاً , 
وإن اتبعنا الاسم . 


)١(‏ أي ينقض عليهم تعليلهم » حلول الدين إذا قتل المدين دائنه » وعتق الأمة المستولدة » إذا 
قتلت سيدها . 

(؟) حديث ليس للقاتل من الميراث شيء » رُوي هلذا المعنئ بأكثر من لفظ » عن أكثر من 
صحابى » وهو عند أبى داود » والترمذي ؛ والنسائي » وابن ماجه » ومالك في الموطأء 
والقانسي »و البنيتن > ويك ارو اق دواد ارقطوي ع الكت الى د ومتتهة لبا لاق أل 
داود : الراك 9 ديات الأعضاء 20 55-0 الترمذي : الفرائض » 506 جاء في 
إبطال ميراث القاتل » ح 7١١9‏ . النسائي في الكبرئ : 57587 » ابن ماجه : الديات » باب 
القاتل لا يرث » ح7555 » الموطأ: 867/7 » ترتيب مسند الشافعي : 1٠١9-١١8/7‏ 2 
مصنف عبد الرزاق حكملالاا ,2 الدارقطني : 1 البيهقي : 5 » التلخيص : 
*/ 85 ره 1766١6 ١1"‏ », وخلاصة البدر : 1757/5 1١17462‏ 2 55لاقء, لا5لا3ء 
والإرواء : ١١1/5‏ ح16091 ) . 

فرة في - جميع النسخ : بها . والمثبت من( ت١‏ ) وحدها 


كتاب الزكاة / باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ب 5١9‏ 
اوم حر در لق ترم والعيم حت إذا جر في أثناء العلف إسامة في 
بسنة: على لفى :شيع +«وخيها الزكاة بعكذا/ الاقائلن يه 

امد ا و 0 
يعتبر في الإسامة والعلف . حت يقال : إذا اتفقت ت إسامة المعلوفة من غير قصدٍ . لم 
تجب الزكاة » فإذا اعتلفت الماشية السائمة » من غير قصِدٍ . لم تسقط الزكاة . 

هلذا ماظهر فيه اختلاف الأصحاب ». فإن لم يعتبر القصد ء فالنظر إلئ عين 
العلف . 

ولو اعتبرنا القصد » فقد اختلف أصحابنا في معنى القصد » فذهب الأكثرون إلى أن 
معناه أن الماشية إذا اعتلفت وفاقاً » فهي سائمة . وإن علفها مالكها قصداً » أثر ذلك . 
على ما سبق التفصيل في مقدار العلف . 

وذكر الشيخ أبو على في شرح التلخيص وجهاً في معنى القصد . فقال : إن قصد 
المالك رد السائمة إلى العلف من السوم » فهلذا يقطع ‏ إذا جر الحول » وإن علفها 
قصداً » وللكن لم يقصد قطع السوم » فلا أثر له 

وبيانه أن الثلوج إذا تراكمت ٠‏ وغطت المرعئ » فلو رد المالك الماشية إلى العلف 
للعائق"'' الذي اتفق » وهو على عرّم الإسامة إذا تمكن . فهلذا العلف لا يقطع 
اا ا 

فهلذا منتهى القول في ذلك . 

25- وظهر اختلاف الأئمة في أن الغاصب لو أسام الماشية » أو علفها . فهل 
يختلف الحكم بإسامته وعلفه » أم يدام الحكم الذي كانت الماشية عليه في يد المالك ؟ 
وهلذا خرّجوه علئ أن القصد هل يعتبر في العلف والإسامة ؟ وكان شيخي يقول : 
الخلاف في إسامة الغاصب ظاهرٌ . فأما إذا علف الغاصب بعلف من عنده » فالظاهر أن 
السوم لا ينقطع ؛ إذ لا مؤنة على المالك بما جرئ » وما يخرجه الغاصب غير 
محسوب . 


. ) في جميع النسخ » ما عدا الأصل : ( العايق‎ )١( 


1اي 


١95 ش‎ 


5د كتاب الزكاة / باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 
ومن أحاط بما مهدناه في مأخذ الخلاف خرّج هلذه المسألة عليه : 


4 قال الشيخ الإمام'' : إذا قلنا : الغصب وإيقاع الحيلولة يمنع وجوبت 
الزكاة » فطريانه في أثناء السنة » ""ثم زواله » يتنزل منزلة طريان العلف على السوم 
فيما قدمناه » وكذلك إذا اختلفت الخلطة في أثناء السنة "© » ثم انتظمت » فليخرّج 
على ما مهدناه في طريان العلف ثم العود إلى السوم . [ 


34ت إذا ضفني الرخل ازبعين فبن لفك ا«المشلوفة واق لامها «ومقيت 
سنة في الإسامة » وقلنا بوجوب الزكاة » فإذا استردٌ المالك الأربعين من الغاصب . 
وأخرج الزكاة منها » بناء علئ ما ذكرناه » فهل يرجع على الغاصب بقيمة الشاة التي 
أخرجها ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنه يرجع بها ؛ فإن سبب وجوب الزكاة الإسامة » 
التي صدرت من الغاصب . 

ثم إن جرينا علئ هنذا » فهل له أن يرجع على الغاصب ٠‏ قبل إخراج الزكاة ؟ فعلى 
وجهين : أحدهما- لايرجع حتئ يُخرج ويغرم 0-١ ٠‏ 

والثاني - يرجع قبل الإخراج ؛ فإن الزكاة لا رفع لها بعد وجوبها » والتمكن من 
أدائها . وهلذا التردد الذي ذكرناه في أصل الرجوع ٠‏ وتفريعه » يناظر أصلاً » سيأتي 
في المناسك ٠.‏ إن شاء الله تعالئ » وهو أن الحلال إذا حلق شعر محرم وافتدى 
المحرم ٠‏ فهل يرجع بما غرم ؟ فيه اختلافٌ » وفي وقت الرجوع خلاف أيضاً . 


8 
ل ين ين 


000 الشيخ الإمام : يقصد والده . 
ه64 ما بين القوسين ساقط من ( ت7 ) ' 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية 7س 808 


باب 


المبادلة بالماشية 


قال : « ولو بادل إبلاً بإبل. . . إل آخره )27 . 


9-65 الزكاة تنقسم إل زكاة العين » وإلئ زكاة التجارة » فأما المال الذي انعقد 
عليه حول التجارة » فلو جر في جميعه أو بعضه استبدال في أثناء الحول على حكم 
التجارة » فالحول لا ينقطع بما يجري من ذلك ٠»‏ كما سيأتي ذلك في بابه » إن شاء الله 
تعال . 

5- فأما الزكاة المتعلقة بأعيان الأموال » فنقول فيها : إذا انعقد الحول علئ 
نصاب من الغنم » فلو أبدله مالكه في خلال الحول بنصاب مثله من جنسه » فقد انقطع 
الحول الأول » ويستأنف من وقت ملك الثاني حولاً جديداً ؛ فإن الحول كان انعقد 
علئ عين النصاب الأول » ثم زال الملك عنه بما جرى من الاستبدال » فانقطع الحول 

فكذلك لو انعقد الحول علئ نصاب معين » ثم جرى الاستبدال في بعضه » فينقطع 
الحول الأول » لمكان نقصان النصاب » ثم يبتدىء حولاً من وقت الاستبدال لكمال 
التصاته. 

وأبو حنيفة يقول : إذا جرى الاستبدال في جميع النصاب » انقطع الحول واستأنفنا 
حولاً آخر » وإن جرى الاستبدال/ في البعض » لم ينقطع الحول الأول » وبنئ مذهبه 
على أصلين له : أحدهما ‏ أن نقصان النصاب في أثناء الحول عنده لا يقطع الحول » 
إذا صادفنا النصاب في أول الحول وأخره . 

والآخر ‏ أن المستفاد عنده مضموةٌ إلى الأصل » ونحن على مخالفته في الأصلين 


دي 


/11 ي 


دللللهيبيببيبسسب كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية 


51 ولو ملك نصاباً من الدراهم . أو الدنانير » ثم استبدله في آخر الحول 
بمثله » فلا يخلو إما إن لم يكن علئ قصد التجارة في إمساكه » وإما إن كان متجراً 
فيه © كدأب الصيارفة . فإِن لم يكن تبكر : فجريان الاستدال فيه ©» كجريان 
الاستبدال في النعم التي تتعلق الزكاة بعينها » فينقطع الحول » ويستأنف حولا جديداً . 
وإن كان متجراً فيها » فالدراهم مما تتعلق الزكاة بأعيانها . 

وقد ابلك فول العافى فى أن المغلف ك2 القون نه أو نوكه الشحارة إذا رمن 
اجتماعهما . وسيأتي شرح ذلك . إن شاء الله تعالى . 

فإن قلنا : المغلّب زكاة التجارة » فالمبادلة لا تقطع الحول » وإن قلنا : المغلب 
ركاه الع :وقد فصن الأار اقذاء على اورفك امرض افيه وده| ذا تحرى الاسقااك قر 
أثناء الحول » ففي المسألة وجهان » ذكرهما الصيدلاني : أحدهما ‏ أن الحول ينقطع ؛ 
فإِنَ شرط دوام الحول في زكاة العين دوامٌ الملك » والاستبدال يخرم الشرطً » والتفريع 
عل تقديم زكاة العين » فلينقطع الحول » كما ينقطع في نصاب من النعم » في مثل 
هلذه الصورة . 

والوجه الثاني - لا ينقطع . والسبب فيه أن زكاة العين تختص بالأموال النامية في 
جنسها كالنعم . والدراهمٌ والدنانيرُ ليست نامية في جواهرهاء وإنما التحقت 
بالنافيا كد جع نكي أنيا هيا ١‏ للتضوقه + ومع لوبو لقعي ف تفمكن فيها عل ين : 
فإذا كان سبب التحاقها بالناميات هلذا . فيبعد أن ينقطع الحول بسبب جريان 

فهلذا تفصيل القول فى جريان المبادلة فى الأموال الزكاتية . 

ولم يختلف علماؤنا في أن من ملك نصاباً من النقد''' وجرئ في الحول » ثم 
”'اشترئ به عَرْضاً للتجارة » فحول زكاة التجارة محسوبٌ » من وقت ملك الدراهم . 
وهبذا يدل علئ أن '' قياس الزكاة في عين الدراهم قريبٌ من قياس زكاة التجارة . 


0 :رت ) اللفرة.» 
(5)0 ماعيخ القوسين سافط هر حك 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتتي ل 5١١‏ 
وسنذكر إيضاح هلذا المعنئ في باب/ زكاة التجارة . إن شاء الله تعالئ . 


5-6 ثم إن حكمنا بانقطاع الحول عند جريان المبادلة في العم » فلا فرق أن 
يقصد بذلك الفرار من الزكاة وبين ألا يقصد ذلك » وللكن تبادل لغرض له صحيح . 
فالحول ينقطع في الوجهين جميعاً » ومالك'١'‏ يقول : إن قصد أن يتخذ ذلك ذريعة في 
قطع الحول والفرار من الصدقة » لم ينقطع الحولٌ » وهلذا مشهورٌ من مذهبه في الذرائع . 

ثم قال الصيدلاني : إن قصد الفرار كره ذلك » ولم يُطلق التحريمٌ » وفيى بعض 
التصانيف إنه يأثم بذلك . [و]7'' في التأثيم احتمالٌ ؛ من جهة أنه تصرف مسوّغ ١‏ ثم 
ِنْ أنّمناه » فموجب الإثم قصدّه لا محالة . 


84 ثم ذكر الشافعي المبادلة إذا جرت قاطعة للحول » كما تقدم تصويرها » فلو 
رد عليه النصاب الذي خرج عن ملكه بالعيب » فيبتدىء الحول من وقت العود إليه 
بالرد ؟ فإن الملك الحاصل بالرد جديد » ولا يتبين انتقاض المبادلة من أصلها . 
كز" كنف غلية ل باع هد : [ 

دكن زريي]”*"" أذ المناذلة لو كانت فأبيد: .م بالتعون لال نفل انها الم رك 
الملك . وهلذا بيّن » والغرض بذكره الرد عل أبي حنيفة » فإن البيع الفاسد المتصل 
بالقبض يتضمن إزالة الملك عنده » ثم ينقطع الحول عند القبض إذا جرت المبادلة 

ا 


قر 


7 5 7 


7 ذكر الشافعي تفصيل القول في بيع المال الزكاتي » بعد وجوب الزكاة 
ورتب في ذلك أصولاً » وهلذا يستدعي تقديم بيان المذهب في ذكر متعلق الزكاة 


2 


وه 


. 471/١ : مسألة : 070 . حاشية الدسوقي‎ » 385/١ : ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)”ت(و)١ت زيادةمن02‎ )0( 

(6) (تت١)‏ : وهلذا. 

(:) ساقطة من(ات” ). 


ان 


1١958 ي‎ 


3 بر ل نينت كتاف الزكاة / باب المبادلة بالماشية به / بيع المال الزكاتي 
وللأصحاب طريقتان في قاعدة المذهب : منهم من قال : في متعلق الزكاة قولان في 
الأصل : أحدهما_أنها تتعلق بذمة المالك . 

والثاني - أنها تتعلق بالعين » ثم إذا حكمنا أنها تتعلق بالعين » ففي وجه التعلق 
قولان : أحدهما ‏ أنها تتعلق بالعين استحقاقاً » فيستحق المساكين جزءاً من المال » 
والثاني - أنها تتعلق بالعين استيثاقاً . ثم في كيفية الاستيثاق قولان : أحدهما ‏ أنها 
تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة العبد الجاني . 

والثاني - أنها تتعلق بها تعلق الدين بالمرهون . وسيأتي توجيه الأقوال » في أثناء 
الكلام . 
وقال ابن سريج : لا خلاف في تعلق الزكاة/ بالعين » وإنما تردد الأقوال في كيفية 
التعلق . 

و حقيقة هلذا الأصل تبين بذكر شيئي: » نوضحهما ٠‏ ثم نأخذ في كشف الغطاء . 

من قال : الزكاة تتعلق بالذمة » فعنده أن الأربعين من الغنم إذا وجبت فيها الزكاة . 
فيجوز بيع جميعها . ثم إن أدى البائم الزكاة من مال آخر . نفذ البيع وتم » وإن لم 
يؤدّه » فالساعى يأخذ شاة من الأربعين من يد المشتري . 

هلذا متفقٌ عليه » وإن حكمنا بأن الزكاة تتعلق بالذمة » فهئذا أحد الأمرين . 

والثاني - أنا إذا قلنا : تتعلق الزكاة بالعين استحقاقاً » فلا يتعين على المالك إخراج 
الزكاة من عين المال » بل لو أراد أداءها من مالٍ آخر . لم تجب الزكاة فيه » جاز 
وفاقاً . 


-١‏ فإذا تحقق الأمران » وظهر الاتفاق عليهما » فنقول بعد ذلك : من ظن أن 
الزكاة لا تعلق لها بالعين في قولٍ أصلاً » وإنما تتعلق بالذمة المطلقة » فقد غلط . 
وكان ما قاله غيرَ معدود من المذهب ؛ فإنا حكينا الوفاق علئ أن الساعي يأخذ شاة من 
يد المشتري ٠‏ ومن كان عليه دين مطلق . فباع ماله » لم يكن لمستحق الدين تعلق بما 
باعه » وإن تعذر عليه استيفاء دينه » ممن عليه الدين . فإذا أثبتنا للساعي أن يأخذ شاة 
من يد المشتري » كان ذلك قاطعاً في التعلق . 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتيي ل ب 5 

وللكن القوك المعروقع رقو الدمة مقا عتدى : أن الغنه [ذاجي > تويعلن ارق 
برقبته » فباعه السيّد قبل أن يفديه » ففي نفوذ البيع قولان . ثم إن حكمنا بنفوذ البيع . 
فيصير السيد ببيع العبد ملتزماً للفداء » فإن فداه » فيا حبذا » وإن لم يفده » فالمجني 
عليه ينقض البيع » فاعلم . فامتداد يد الساعي خارج على ما ذكرناه ٠.‏ . 

وللكن بين تعلق الزكاة وبين تعلق الأرش فرق » على قول الذمة ؟ وذلك أن السيد 
ليس مطالباً بالفداء أصلاً » إذا جنول عبده » ومالك المال متعبد شرعاً بالزكاة » مأمور 
بتأديتها » فلما نفذ البيع » وتوجه الأمرء أطلق مطلقون القول بأن الزكاة تتعلق 
بالذمة » علئ هلذا الرأي . ثم إذا ألزم هلؤلاء امتداد يد الساعي ٠»‏ لم يجيبوا عنه . 

فالوجه أن نقول : إذا نفذنا البيع في الجميع » فهلذا خارج على أن بيع الجاني 
نافذ/ » والتعلق كتعلق الأرش » ولنكن المالك متعبّد بالزكاة مأمورٌ » بخلاف سيد 
العبد الجاني . 


انك انا إذا لها + الركاة سملن بالعيو »فى تول :تقول تداق تماق الذي 
بالرهن » فيؤثر هلذا في منع البيع » في مقدار الزكاة » قبل تأديتها » علئ ما سيأتي 
مكيروا . 

وفي قولٍ : تتعلق تعلق الأرش . 

ثم قال الأصحاب : في نفوذ البيع في مقدار الزكاة قولان » مبنيان علئ بيع 
العبد الجاني . 

وهلذا تخليط في المذهب » مشعر بذهول مُورده عن حقيقة الكلام . وبيائه أنا ذكرنا 
أن قول الذمة لا محمل له إلا علئ تجويز بيع الجاني ٠‏ فهو المعنيتٌ [به]”'' كما تقدم . 
فإعادة القولين علئ قول العين خلطٌ » فلينصرف قول جوز البيع في الجاني ٠‏ إلئ قول 
الذمة » فلا يبقئ لقول العين إلا واحدٌ » وهو أن بيع العبد الجاني ممتنع . 


0 امزيدة مق( ١2‏ )1 


0ش 


١949 يي‎ 


تجحسي ب سبححو: كنات الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي 
ولن يفقه الطالبٌ حتل يصرف همّته إلى تفصيل المهمات . وتنزيل كل شيء علئ 


حقيقته وماخذه 5 


17 ونقول : في قولٍ : يستحق المستحقون جزءاً من المال » ويصيرون شركاء 
فيه » وهلذا القول يتطرق إليه إشكال ٠»‏ نبهنا عليه » وهو أن من عليه الزكاة لو أدى 
الزكاة من مال آخر » جاز على الانفراد » من غير طلب رضا نائب المساكين » وهو 
الساعي » وهلذا يخرم هلذا القول . 

وذكر صاحب التقريب لهنذا السبب قولاً » انفرد بنقله مفرعاً علئ قول 
[الاستحقاق ٠‏ فقال ١]:‏ استحقاق المسكين موقوف »٠‏ فإن أدى المالك الزكاة من عين 
مال الزكاة » تبينا ”"أنهم استحقوا عند الوجوب جزءاً من المال » وإن أدى المالك 
الزكاة من مال آخر » تبيئًا "© أن المساكين لم يستحقوا من عين المال شيئاً . وسنوضح 
هنذا القول في التفريع إن شاء الله تعالئ . 

5- وبالجملة مثار الآقوال والإشكال تعارّض أمرين مختلفين : أحدهما ‏ أن 
الأمريواللعتوحوحه على العالك 3ه الام بالديووء بوقياط التناغى عل غين المال 
تسلط ذي حق فيها » ومهما ثار إشكال كذلك » ترتب عليه اختلاف المذاهب 
والأقوال . وقول تغليب الذمة موجّه بتوجه الأمر » وقول العين موجه بإضافة/ الشارع 
الواجب إلى المال في مثل قوله : « في أربعين شاة شاة »© . 


فهلذا بيان القاعلة . 

6 ثم قال الأئمة : ما ذكرناه فيه إذا كان الواجب من جنس المال ٠»‏ فأما إذا 
كان الواجب مخالفاً لجنس المال » كالشاة تجب فى خمس من الإبل » فقد قال 
الأتمة : قول الذمة أوجه » فى مثل ذلك ؛ إذ ليست الشاة جزءاً من الإبل . 

فلبحه : اما تعلق اوسن © والرهن 3 فمنقدح . وإنما يضعف قول استحقاق جزء 


() زيادةمن(2ت١‏ )وحدها. 
(؟) مابين القوسين ساقط من( ت5 ) . 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع الماك الزكاتي ب 1١9‏ 
[من المال » فليقع الترتيب فيه » ثم من يقدّر استحقاق جزءٍ]''' في ذلك » يحتاج إلى 
تقدير الاستحقاق بمقدار قيمة الشاة » وليس يخرج هنذا القول عندي إلا على مذهب 
من يقول : يجزىء بعيرا عن [خمس]”'” . وجزء منه على ما يقتضيه التقسيط 
[ واي ]| الحمسن »و والقناة [مقائة] !“نفام + 

فإذا وضح ما ذكرناه تمهيداً » فنحن نخْرّج على هنذا الأصل فصولاً » مقصودة . 
تتضح في أنفسها ٠‏ تهذب اللأصل : 


الفصل الأول 
ف بيع هآل الركاة بعد وتعويها 

7 فنقول : إذا ملك أربعين من الغنم ‏ ووجبت شاة » فباعها قبل تأدية 
الزكاة » ففي قولٍ يصح البيع » وهلذا يشهر”“' 
اطلع المشتري على حقيقة الحال » والزكاة بعد ثابتةٌ » فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه 
يثبت له الخيار ؛ فإن البيع وإن نفذ » فللساعي أخذّ شاة منها ٠»‏ فتعرضها للأخذ يسلط 
المشتري على الفسخ . 

رمك أنعكا نكالو + عبان لفن نا ل تع نشا؟ مو يده عاق إى احلا هاة من 
يده » بطل البيع فيها . بعد الانعقاد . وهل يبطل الباقي ؟ فعلئ [قولي]"'2 تفريق 
الصفقة . ظ 


بقول الذمة » وحقيقته ما تقدم . ثم إذا 


.)7ت(و)١ت زيادة من(‎ )١( 

00 في جميع النسخ : ١‏ عشرين » والمثبت تصرّفٌ من المحقق ٠»‏ يؤيده السياق والكلام الاتي بعد . 
والمعنئ إن ملك خمساً من الإبل » فواجبها شاةً » وللكن إذا أخرج صاحبها بعيراً » أجزأ . 
لا شك في ذلك ٠‏ فهو يجزىء عن الكثير فكيف لا يجزىء عن القليل . وللكنّ الواجب جزءٌ منه 
فقط هو واجب الحمس ٠»‏ والشاة مُقامَةٌ مقام هلذا الجزء » تفادياً للتشقيص . 

(6) في الأصل » ( ط ) » ( ك) : ١‏ والواجب » والمثبت من (ت١‏ ) » (ت“5 ) . 

(4:) ساقطة من الأصل » و( ط) و( ك ) . 

)0 بشهن.: أي اشتهر واعز فك 

() في الأصل ». و( ط) : قول . 


جججتتووزحتتم كتاتن الزكاة / باب المبادلة بالماشية شية / بيع المال الزكاتي 
وإذا انتهئ تفريم إليه » أحلنا استقصاءه عل كتاب البيع » فلا [نطنب]7" إلا فيما 


ظ يلود ين 0 


١58 ش‎ 


وبي مب وي ب 0 

فإن فسخ . فلا كلام » وإن أجاز » فالمذهب أن يجيز الباقي بقسطه . 

وفيه قول آخر : أنه يجيزه بكمال الثمن » وهلذا من فروع التفريق . 

/ا/ا١-‏ ولو وجبت الزكاة » فباع الفال تت والتفريع على الذمة » نمل . فلو أدى 
البائع الزكاة من مالٍ آخر . فالمذهب أنه ينقطع خيار المشتري ؛ فإن سبب خياره توقع 
الاسترداد .ع/ وقد زال هلذا بتأدية الزكاة من مالٍ آأخر . وفى بعض التصانيف وجة 


أخر : أن خيار المشتري لا ينقطع بتأدية الزكاة من مالٍ آخر ؛ وذلك أن المشتري 


لا يأمن أن يخرج ما أداه مستحقاً . فيعود التعلق بالمشتري . 

ومما يحقق تفريع هلذا الوجه أن الزكاة إذا وجبت فأداها » ثم أنشأ البيع . 
ولا خيار » وإن كان ما ذكرناه من خروج المؤدّئ مستحقاً متصوراً في هلذه الصلورة . 
وللكن الفرق أن الخيار إذا ثبت » ثم أدى الزكاة » فلو أبطلنا الخيار [لكنا مبطلين 


ل ثابتاً قطعاً بأمر يتطرق إليه احتمال وإمكان » فأما إذا أدى الزكاة » ثم باع , 


فأصل الخيار لم يثبت » بل الأصل لزوم البيع » وانتفاء الخيار » وهلذا واضح . 
لا شك فيه . 
هلذا إذا فرعنا عل قول الذمة . 


- فأما إذا فرعنا علئ قول العين » واخترنا من الأقوال أن المحاويج يستحقون 
جزءاً » فعلئ هلذا القول » إذا باع » فالبيع في مقدار الزكاة باطلٌ » وفي الباقي قولان . 
عل تفريق الصفقة .. 


0010 ف الأضلية :1 00ت1) :يطب 

ف راجع حديث إمام الحرمين عن أسلوبه في التليف ٠‏ في كتابه الغيائي » حيث يقول : ٠‏ الوجه 
إحالة الااستقصاء ء فى كل شيء على محله وفنه » . 

.)7تا(و)1١ت(نمةدايز‎ )6( 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي لل 7١75‏ 


قال الصيدلاني : إن كان الواجب جزءاً من المال » كالعشر في [المعشر]”'' » أو 
ربع العشر » حيث يجب ٠‏ فالقولان في الباقي على التفريق » فأما إذا كان الواجب 
حيواناً » فهو غير منسوب إلى المال بطريق الجزئية » وليس متعيّناً أيضاً » حتئ يكون 
بمثابة ما لو باع عبداً مملوكاً له » وعبداً مغصوباً » فالوجه عند بعض الأصحاب القطع 
ببطلان البيع فى الجميع » علئ هنذا القول . 

والأشهر جعل المسألة علئ قولين . ثم الترتيب من منازل التفريع في تفريق 
الصفقة » فإذا كان المستحق جزءاً » فقولان » وإن باع عبداً مملوكاً » وضم إليه 
مغصوباً » فقولان مرتبان » والفارق جهالة الثمن في المملوك ؛ إذ لا جزئية . ولو باع 
أربعين من الغنم في القول الذي نفرع عليه » ففي البيع في غير الزكاة قولان » وهلذه 
الصورة أولئ بالفساد ؛ لانضمام شيوع الشاة » مع الجهالة في الثمن عند تقدير 
التوزيع . ظ ظ 

فهلذه ثلاث مراتب . 


4 قال صاحب التقريب : إن فرعنا علئ قول الوقف . قلنا : إِنَ باع ما وجبت 
الزكاة فيه » ثم لم يؤد الزكاة من مالٍ آخر » بل أخذ الساعي شاة من جملة الأربعين » 
فيتبين أن البيع غيرُ منعقد في المأخوذ . وفي الباقي قولان » كما ذكره الأصحاب . 

وإن [أدئم]”'' البائع الزكاة/ بعد البيع من مال آخر ٠‏ فقد تبينا أخراً أن المساكين 
ما استحقوا جزءاً من المال » فهل يصح البيع في مقدار الزكاة ؟ ”'فعلئ قولي وقف 
العقود : إن منعنا الوقفَ » فالبيع باطل في مقدار الزكاة '' » وفي الباقي قولان » كما 


ث 


وإن جوّزنا وقفف البيع » فيصح البيع في مقدار الزكاة » وإذا صح فيه » صح في 
غيره أيضاً . 


010 ساقطة من الأصل » و( ك ) وفي ( ط )  :‏ الخارج » . والمثبت من( ت١ ٠.)‏ (ت"5 ) . 
030 ساقطة من الأصل » و( ك ) » وفي ( ط ) و( ت75 ) باع البائع » والمثبت من( ت١‏ ) . 
(9) مابين القوسين ساقط من( ت5 ) . 


2 


5 
و 
و 


1 كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي 
هلذا تفريع علئ قول الاستحقاق من أقوال العين . 


- ولو وجبت الزكاة في أربعين » فباع منها عشرين » أو ثلاثين » أو أكثر . 
واستبقئ منها مقدار الزكاة » والتفريع علئ قول الشركة ٠‏ ففي نفوذ البيع وجهان : 
أحدهما ‏ النفوذ ؛ فإنه لم يبغ جميح المال » بل أبقئ مقدارَ الزكاة » أو زاد . والثاني - 
يفسد البيع في مقدار الزكاة ؛ فإن تعلق الشاة شائع في الجميع . 

والوجه عندي أن نقول : يبطل البيع في جزء من كل شاة » وفي الباقي التفريق . 
والقول في ذلك الجزء علئ [ما يقتضيه]"'' توزيع الشاة على الأربعين . 


-0١‏ أما إذا قلنا : الزكاة تتعلق بالعين » تعلق الدَّين بالمرهون » فالذي ذكره 
الأئمة أن البيع في مقدار الزكاة باطل » وفي الباقي قولان . كما تقدم . 

وذكر بعض المصنفين : أنا علئ قول الرهن نبطل البيع في الجميع قولاً واحداً ؛ فإن 
التقدير أن جميع المال مرهون بمقدار الزكاة » وليس كما إذا فرعنا علي قول 
الاستحقاق ؛ فإن الاستحقاق لا يعم جميع المال » والاستيثاق يعم الجميع . وهلذا 
وإن كان فيه تخييل . فالذي ذكره الأئمة ما تقدم . 

والتقدير عندهم أن مقدار الزكاة من عين المال مرهون بالزكاة دون الباقي » وإذا 
كان التقدير كذلك ٠‏ [فمقتضاه]”'' الفصل بين قدر الزكاة وغيره » في تفريع الفساد 
والصحة . وهلذا هو الحق ٠»‏ وما عداه في حكم هفوة في المذهب . 

وإن قلنا : التعلق مشبّه بتعلق الأرش ». وقلنا : بيع الجاني باطل » فمقدار الزكاة 
لا يصح البيع فيه ؛ وفي الباقي قولا تفريق الصفقة ٠‏ كما ذكرناه في قول الرهن . 

ومن رأى الكل مرهونا » وقال : يبطل"' البيع [بحسبه]”* في الجميع » فلا شك 
أنه يطرد هلذه الطريقة في قول تعلق الأرش ٠‏ والطريقة خطأ في القولين كما ذكرناه/ . 


)001 في الأصل ». ( ط ) » ( ك ) : ١‏ والقول في ذلك عل يقتضيه » بدون ( ما ) . وفي ( ت" ) : 
عل نقيضه . والمثبت من ((ت١‏ ) . 

0 قي الأصل 053( ات 1 ) فنتقض :وف )71 قفن رامق فق 010 

() في (ت١‏ ) : ببطلان . ْ 

)0 في اللضل 0 3 )1 ل يوننيه ) والمايت من 01م 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي - ل 1١9‏ 


* إبها 


71- ومما يتعلق بما نحن فيه: أنا إذا فرعنا على قولي تفريق الصفقة حتى انتهينا إليه» 
فإن قلنا ببطلان البيع في الجميع » فلا كلام » ''وإن قلنا بالصحة » فللمشتري الخيار ؛ 
لمكان التبعض . فإن فسخ . فلا كلام '' . وإن أجاز » فيجيز بكل الثمن أو بقسطه ؟ فعلى 
قولين مشهورين جاريين في تفريع التفريق » سيأتي بيانهما في البيوع . إن شاء الله تعالى . 

١48‏ قال صاحب التقريب : من أئمتنا من قال : يجيز المشتري بجميع الثمن 
حيث انتهينا إليه » والسبب فيه أن الشاة ليست معينة ولا جزءاً » فأخذها بمثابة عيب 
شائع في المبيع » وإذا اطلع المشتري عل عيب قديم ثم رام الإجازة » فلا يُحَط عنه 
مقدارٌ أرش العيب » وإن كنا قد نعتبر أرش العيب في بعض الصور » وللكنه يجيز البيع 
بالتمام » كذلك القول في مال الزكاة . 

وهلذا تخييلٌ لا تحصيل له » وليس مما يجوز ربط المذهب بمثله . نعم إن لم يكن 
بذّ من استعمال هلذا المعنل » فقد استعملناه في تأكيد فساد البيع » والذي يوضح ذلك 
أنه لو صح ما ذكره » للزم بحسبه القطع بصحة البيع ؛ فإن بيع المعيب جائز غير 
فهلذا تفريع فصل البيع علئ تعلق الزكاة » وقد جمعنا أطراف الكلام » حيث انتهينا 
إلى تفريع تفريق الصفقة » وأوضحنا ما تعلق بخاصية الزكاة .. 


الفصل الثانى 
في التفريع 
حكم طريان الوجوب بعد البيع . 
5+- فنقول : من ملك أربعين شاة » وباعها قبل انقضاء الحول » فلا شك في 
صحة البيع » فلو انقضئ حول المشتري في ملكه . وأوجبنا الزكاة » ثم إنه اطلع على 
عيب قديم » فإن فرعنا على قول الذمة كما فصلتّه » نظر : فإن أدى المشتري الزكاة من 


. ) ١ت‎ ( هابين القوسين ساقط من‎ )1١( 


5١١ ي‎ 


5د للب كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي 
عين الأربعين » ثم اطلع » فهل يملك رد ما أبقئ ؟ فعلئ قولين » كما لو اشترئ 
عبدين » فمات أحدهما في يده » ثم وجد في الباقي منهما عيباً » فهل يرده ؟ فيه 
اختلاف قولٍ وتفريع طويل » لا يختص بالزكاة » وسيأتي في موضعه . فهلذا إن أدى 
الزكاة من عين المال . | 

''فأما إذا أدى الزكاة من غير المال ' » والتفريعٌ علئ قول الذمة ؛ فإنه يملك الردً 


بالعيب الذي اطلع عليه . 


وقد يأتى فيه وجةٌ بعيد :/ أنه لا يرد قدر الزكاة » لجواز أن يكون ما أخرجه 
مستحقاً ٠»‏ فيكون مقدار الزكاة معرضاً لأخذ الساعي » وهلذا فى حكم عيب جديد . 
يمنع من الرد بالعيب القديم . فهلذا في قدر الزكاة » فأما ما وراء قدر الزكاة » فعلى 
قولي تفريق الصفقة انتهاءً » وهلذا وجه ضعيفٌ لا شىء”"' » فلا نعود إليه . 

65- وإن فرعنا علئ قول العين » فإن أدى الزكاة من عين المال » فالقولان 
جاريان في رد الباقي كما تقدم . 

وإن أدى الزكاة من مالٍ آخر . فإن قلنا : تعلق الزكاة كالرهن أو الأرش » فيجوز 
الرد بالعيب ؛ فإن من اشترئ عبداً » فرهنه » أو جنل » وتعلق الأرش [برقبته]”'" » ثم 
[فك]”؟؟ الرهن ؛ وفدى العبذ 6 واطلع بعد ذلك علئ عيب ٠‏ فله الرد . ولا آثر لما 
جرى طارثا ثم زال . 

إن قلنا : يستحق المساكين جزءاً . ولم نفرع علئ قول الوقف . فقد زال 
[الملك]”*' عن مقدار الزكاة » ثم لما أدّىئ من مالٍ آخر » عادً . 

وهلذا يخرج علئ أصل . وهو أن الملك الزائل العائد كيف يكون حكمه في تفريع 


30 مما نيت الفوشيو ماق بع 01 

(0) كذافي النسخ الخمس . فهل المعنئ الاو جار نس اد اما برد 
« لاشك»؟ ؟ وكيف تتحرف في النسخ الخمس ؟ . 

فرة في الأصل » ( ط ) » ( ك ) : فيه . 

05 في الأصل . ( ط ) »(ك ٠)‏ (ت7) : انفك 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتئي #ط 75١‏ 
الرد » وفيه خلاف معروفٌ جار في مسائل وأبواب . فلو اشترى الرجل عبداً » ووهبه 
وسلمه » ثم عاد إليه بهبة » ململ ع ؛ فهل يرده ؟ فيه اختلاف مشهور » 
يجري في أحكام شتئ . 

هلذا بيان ما أردناه . وما أشرنا إليه رمزاً رأيناه بيّنا » فلم نعده » كالتفريع علئ قول 
الوافقم و وهو يا سكا ماح التقويم : 


الفصل الثالث 

5- إذا ملك الرجل أربعين شاة » ووجبت الزكاة فيها » فلم يُخرجٍ الزكاة حتئ 
مضئ حول ثانٍ » ولم يزد المال بالنتاج أيضاً . فإن قلنا : يستحق المساكين قدر الزكاة 
من عين المال » فقد نقص النصاب في انقضاء الحول الأول . فلا تجب الزكاة في 
الحول الثاني » ولا تجب الزكاة علئ أهل الزكاة » حتئ نقدرهم مخالطين » ونوجب 
زكاة الخلطة . 

وإن قلنا : الزكاة تتعلق بالذمة » أو تتعلق بالعين تعلق الدين بالرهن 0000 
الأرش ٠»‏ فيخرج هلذا علئ أن الدين هل يمنع تعلق الزكاة بالعين ؟ وسيأتي شرح ذلك 
بعد » إن شاء الله عز وجل . وإنما ينتظم مرادنا في شرح المشكلات ٠‏ إذا آثرنا الإيجاز 
والاختصار في البينات . 

وكل ما ذكرناه فيه/ إذا كان المال لا يزيد بالنتاج ٠»‏ فأما إذا كان يزيد بحيث 
لا ينتقص النصاب » مع تقدير إخراج الزكاة » فلا شك في تجدد الوجوب في آخر كل 
حول 


-١1/‏ لو أصدق الرجل امرأته أربعين من الغنم السائكمة » فحال الحول فى 
ملكها » وجبت الزكاة عليها » سواء كان الصداق فى يده » أو فى يدها » وتعرضه 
للتشطن ح لا يتضمن نفي الزكاة في الشطر الذي يتوفع رجوعه إلى الزوج بالطلاق قبل 


دا 


“د ل كتب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي 


المسيس . فإن وجبت الزكاة عليها » ثم طلقها الزوج قبل المسيس » فلا يخلو إما إن 
أخرجت الزكاة من عين المال » ثم طلقها » أو أخرجتها من مالٍ أخر . ثم طلقها » أو 
لم تخرجها أصلاً . 

فإن أخرجتها من عين المال » ثم طلقها بعد ذلك » ففيما يرجع الزوج به أقوال 
سيأتيى شرحها في كتاب الصداق إن شاء الله تعالئ . أحدها أن الزوج يرجع في نصف 
الباقي » ونصف قيمة الشاة التي أخرجتها . 

والثاني ‏ أنه يرجع بمقدار نصف الأربعين من التسعة والثلاثين » وقد تختلف قيم 
الشياه . 

والقول الثالث - أنه بالخيار إن شاء رجع بنصف الباقيى » وبنصف قيمة الشاة 
المخرجة » وإن شاء رجع بقيمة نصف الأربعين » وترك الرجوع في العين » وذلك 
لمكان تبعض حقه عليه » ولا مطمع في تقرير ذلك » وهو من غمرات كتاب الصداق » 
وفيها يتبين الحصر والشيوع » وما يتعلق بهما . 


هلذا إذا كانت أخرجت من عين الصداق . 


- فأما إذا أخرجت من مال آخر لها شاةً » ثم طلقها الزوج » فإن لم نجعل حق 
المساكين شركة ٠‏ فالزوج يرجع إلى النصف من الأربعين » وطريان الرهن”" وتعلق 
الأرش غيرٌ مؤثر . 

وإن أثبتنا حق المساكين شركة في المال » فإن فرعنا علئ قول الوقف الذي حكاه 
صاحب التقريب » فالجواب كما مضىئل ؛ فإنها إذا أدت الزكاة من مال أخر » بنينا على 
ذلك أن لا شركة » وإن فرعنا علئ ظاهر المذهب » فقد زال الملك عن شاة » وعاد » 
فيخرج هلذا على الملك ٠‏ الزاتل العائد » وفيه وجهان : أحدهما ‏ أنه كالملك الذي لم 
يزل أصلاً » ويرجع الزوج بنصف الأربعين . والثاني - أنه كالملك الزائل الذي لم 
يعد » فيجعل كما لو أخرجت/ شاة من الأربعين » ثم طلقها قبل المسيس . وللكن في 


. إشارة إلئ تعلق الزكاة بالأربعين كتعلق الدين بالرهن أو كتعلق الأرش برقبة العبد‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي - سس 77# 


هلذا إشكال ٠‏ وهو أن الشاة التي تخرجها من عين الصداق متعيّنة » فلينتظم"'' أقوالٌ 
فيما يفعله الزوج في الباقي » كما تقدم ش 


84 فأما إذا زال الملك » وعاد » وقلنا : لا رجوع في الزائل العائد » وهو غير 
متعبّن » فإذا لم يرجع فيه » فكيف سبيله في الرجوع في الباقي ؟ ذكر الشيخ أبو بكر 
تردداً حاصله وجهان : أحدهما ‏ أنه في الباقي على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها إذا 
أخرجت الشاة من الأربعين : 

والثاني - أنه لا يرجع في شيء من الباقي ؛ لآأن العائد في حكم الشائع » وليس 
جزءاً يهتدئ إليه علئ”'' الشيوع ؛ فيمتنع لهلذا السبب الرجوعٌ في الباقي » ويتعيّن حقٌ 
الرجوع في القيمة » فيرجع بنصف قيمة الأربعين . 


ولو وجبت الزكاة عليها » فلم تخرجها حتىئ طلقها زوجها قبل المسيس ٠‏ 
فإن جعلنا حق المساكين شركة » ولم نفرع على الوقف . فلنجعل كأن تلك الشاة 
مخرجة ؛ فإنها لو أدت بعد الطلاق شاة من موضع آخر . فعود الملك بعد الطلاق لا أثر 
له » وإنما الاختلاف إذا زال ملكها » وعاد قبل الطلاق : 

وإن لم نجعل حقّ المساكين شركة » وجعلناه كالمرهون » فلو امتنعت عن إخراج 
الزكاء هق سائر عاليا اقيق البنامي: تمقة إلى الفيداق لامعال 1اذ1 أخن كاه + فيو 
كما لو أخرجت الزكاة من عين الصداق بنفسها قبل الطلاق » ففي رجوع الزوج التفصيل 

وهل يجب عليها أن تخرج الزكاة من سائر مالها .» إذا قدرت عليه ؟ فيه تردد 

00 1 ِ وإ 5 5 ١‏ 2 إفرة. 5 
للأئمة » منهم من أوجب ؛ فإنها قادرة علئ [تخليص]” * حق الزوج » ومنهم من لم 


يوجلا . 


200 (ت١)‏ : فتنتظم . 


(؟) ساقطة من (2ت١).‏ 
(*) في الأصل و( ط ) : تخصيص . 


5ب كتاب الركاة / باب المبادلة بالماشية / بيع المال الزكاتي 


وكذلك لو أصدقها عبداً » فرهنته » فطلقها [هل]'' يجب عليها فك الرهن ؟ 
والوجه عندي القطع بإلزامها فك الرهن » كما يجب على المستعير ليرهن”'' أن يفك 
الرهن. علئ ما سيأتي » إن شاء الله عز وجل . وكذلك الوجه القطع بإلزامها تأدية 
الزكاة » إلا علئ قولنا الزكاة شركة ؛ فإذ ذاك يحتمل ألا نوجب . فافهم . 

-١‏ ولو جنى العبد المصدّق ٠‏ لم يلزمها فداؤه » وكذلك العبد المرهون » إذا 
جنى » لم يتوجه على الراهن فداؤه » فإذا/ فرعنا علئ أن تعلق الزكاة بمثابة تعلق 
الأرش » فلا يلزم المرأة أن تؤدي الزكاة » من مالٍ آخر . 

فهلذا تمام مقصودنا هاهنا. وبقايا التفريعات في الحصر والشيوع في كتاب 
الصداق . 

35- ولو طلقها زوجها قبل الحول » فانقضى الحول والأربعون بينهما نصفان » 
فيجب عليها نصف شاة » لمكان الخلطة . ولا يخفئ أمره إذا تم حوله . وقد ذكرنا 
ما في هلذا من خلاف ووفاق ». في باب الخلطة . ثم" غرضنا في بيان معن تعلق 
الزكاة . والله المعين . 


. ) ١ت‎ ( في الأصل و( ط )و(ات” ) : حتئ » وفي ( ك ) : حين . والمثبت من‎ )١( 
. كذا . والمعنيل : أن المستعير يلزمه فك رهن المستعار إذا رهنه‎ )0( 


() كذافي النسخ الخمس . ولعلها  :‏ نَم غرضنا » بالتاء المثناة . 


كنات الذكاة ها :رفن الماشية سسسب ين 757777 0 1191 1١‏ 


باب 


رهن الماشية 


. مضمون هلذا الباب مأخوذ مما تقدم في تعلق الزكاة‎ ١41 

فإذا ملك الرجل أربعين شاة . ووجبت الزكاة فيها ٠»‏ فرهنها . فالقول فى صحة 
الرهن وفساده في قدر الزكاة » كالقول في البيع من غير فرق وترتيب ؛ فإنْ ما صح 
بيعه » صح رهنه » وما لا فلا . 

وإذا أفسدنا الرهن في مقدار الزكاة » ففي الباقي قولان مرتبان الآن على البيع . 
والرهن أولئ بالصحة وأقبل للتفريق ؛ من جهة أن جهالة العورض تؤثر في البيع . 
ولا عوض في الرهن » وكل جزء من المرهون رهنٌ بجميع الدين ٠‏ وسيأتي ذلك في 
باب تفريق الصفقة . إن شاء الله تعال . فليتجاوز الناظر إذا أحلناه7'؟ . 

ثم ذكرنا تخيّر المشتري علئ قول تجويز التفريق . والتخيّر”'' ثابثٌ للمرتهن ٠‏ إذا 
كان الرهن مشروطاً في بيع » وفائدته أن يفسخ البيع » وإن لم يكن مشروطاً في بيع . 
فلا معنئ لإثبات التخيّر ؛ فإن المرتهن أبداً بالخيار في فسخ الرهن . 

65- ومما يتعلق بالباب أنه لو رهن نصاباً » قبل وجوب الزكاة » وقلنا : الدين 
لا يمنع ”'وجوب الزكاة ٠‏ أو كان للراهن أموالٌ تفي بالدين » فإذا وجبت الزكاة في يد 
المرتهن » فإن لم يكن للراهن مال سواه » وقلنا : الدين لا يمنع " ٠‏ فقد قال شيخي : 
إن قلنا : الزكاة تتعلق بالمال تعلق الدين بالرهن » فحق المرتهن مقدم على الزكاة ؛ 
فإن الرهن في حقه سابق . والمرهون لا يُرهن ٠‏ فإن كان دين المرتهن مستغرقاً لقيمة 
النعم صرف إل دينه . 
)1غ( في ( ت١‏ ) : أجلناه . 


إفرة ما بين القوسين ساقط من ( ك ) . 


7١7 


005"15_الللللللب كتاب الزكاة/ باب رهن الماشية 

وإن قلنا : الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة واستحقاق/ » فمقدار الزكاة مقدم علئ 
حق المرتهن » وإن قلنا : تعلقه تعلق الأرش ٠»‏ فمقدار الزكاة مقدم أيضاً ؛ فإن 
العبد المرهون لو جنئ » تَعَلَّىَ الأرش برقبته » فإن لم يده الراهن ٠‏ بيع في الجناية » 
ولم يُنظر إلئ بطلان حق المرتهن من وثيقة الرهن » هلكذا رتب رضي الله عنه . 

والذي أراه أن مقدار الركاة عفدم و غارة قرلا إن تحلقها تعلق المرعون © و لاييقي 
أن بعتت الناحخت اللقظ + .وتحة إنما قذهنا أرقى التعداية + هن .عنهة أن تعلقة بالرقبة 
لا يستدعي اختيار الراهن ٠»‏ فإذا كان تعلق الأرش يزحم حق المالك في ملكه » فكذلك 
يزحم حق المرتهن في وثيقته » والرهن إنما يمنع الراهن من اختيار تصرففب ينافي 
ما التزمه للمرتهن » من حق الاختصاص . فأما ما يثبت من غير اختيار » فينبغي أن 
يزاحم حقّ المرتهن . وكيف يستقيم الحكم بوجوب الزكاة والمالك لا مال له غير 
المرهون » ثم يد الساعي مقبوضة عن تتبع المال » الذي وجبت الزكاة بسببه » هلذا 
بالة كو 


وقد حكينا من وفاق الأئمة أنا إذا فرعنا على القول المشهور بالذمة » ونفذنا البيع 


بعك وحوف الركاة ع فالساعي إذا لم يجد البائعٌ » اتبع عينَ المال » وأخذ منه حق 


المساكين » ثم يبطل البيع في ذلك المقدار » ويتفرع تفريق الصفقة انتهاءً ؛ فإذاً ليبس 
من غرض الأئمة في الفرق بين تعلق الرهن » وتعلق الأرش أن يثبتوا الزكاة في المرهون 
علئ قول الأرش ٠‏ وينفوها علئ قول الرهن » بل غرضهم أنا علئ قول الرهن نقطع 
ببطلان البيع في مقدار الزكاة » وعلئ قول الأرش نردّد القول كما سبق . فالوجه القطع 
بإخراج الزكاة من المرهون ٠‏ إذا كان لا يجد الراهن ما يؤدي زكاة [غيرَ]''' المرهون . 


50 1 1 6 . 07" 1 1 
6- ثم إذا أخرجنا الزكاة عن" المرهون » فلو تمكن الراهن وأيسر » فهل 


يلزمه أن يَرَهَنَ مقدارَ الزكاة جبرأ للنقص الذي وقع في المرهون بأخذ الزكاة منه ؟ قال 
الصيدلانى : إن قلنا : الزكاة تتعلق بالذمة » فيجب ذلك عليه » وإن قلنا : الزكاة تتعلق 


. كذافي الأصل »( ط).(ك2)٠(ت5؟) : عن . والمثبت من ( ت١ ) وحدها‎ )١( 


كتانب !1( ]8 نات ترشن المالفية دسجي ذ[بو و ا 
بالعين » ففي وجوب ذلك وجهان » مبنيان علئ أن الزكاة إذا وجبت في مال القراض » 
والتفريع علئ أن العامل لا يملك/ ما شرط له قبل المقاسمة . فإذا أخرجت الزكاة 0ش 
منه » فمن أتمتنا من قال : سبيل الزكاة سبيل المؤن الواقعة في المال » فتحسب من 
الربح . ومنهم من قال : إخراجها بمثابة استرداد طائفةٍ من المال . فإن جعلناها 
كالمؤن » فلا يمتنع ألا نوجب على الراهن جبرَ النقصان إذا أيسر » وإن جعلناها 
كاسترداد طائفةٍ من مال القراض ٠‏ فيتجه إيجابٌ الجبران . 

وما ذكره من الاحتمال متجة » وللكن في البناء نظر » من جهة أن نفقات عبيد 
القراض من الربح » ونفقة المرهون واجبة على الراهن . 

والوجه أن تقول فى تغريم الاحتمال: من رهق غيذا وسلمه: فعا ناي :: 
وتعلق الأرش بالرقبة » فلا يجب على الراهن أن يفديه » فلو سلّمه حتئ بيع » لم يلزمه 
للمرتهن بسبب فوات الرهن شيء » والزكاة تثبت قهراً من غير اختيار الراهن » فكان 
لزومها كلزوم الأرش » وللكن مثار الاحتمال ما قدمناه في تمهيد تعلق الزكاة .'وهو أن 
الأمر متوجه بتأدية الزكاة والتقرب بها على المالك ٠»‏ ولا يتوجه الأمر على السيد في 
الأرش » فقطعنا القول في الأرش بأنه لا يجب جبرُه للمرتهن . والزكاة من حيث إنها 
مأمور بها » والمالك مثاب عليها ٠‏ فإذا اتفق أداؤها من مال الرهن وقعت”؟ حقاً 
للراهن » فاتجه إيجاب الجبران عليه » وإن لم يكن وجوبها باختياره . 

ثم ينتظم أن نقول قرهها عار قزل الذفةاو فول يقير زنك تخابيع القطاض 
والأمرُ بإيجاب الجبران أوجة . 

وإن قلنا : الزكاة تتعلق بالعين » فهلذا يشير إلى تضعيف تعلق الذمة من وجه . ثم 
قد يخطر للفقيه أنا إذا فرعنا على قول الاستحقاق والشركة » فذكر الخلاف في الجبران 
واو ا د 


3 بي 55 تحقيق اله ل . 


0010 في ( ت١‏ ) : وقطعت . 


07# 777 7ت كش انة لز كاة / ارهن الفاشية 


5 ثم قد ذكر الشيخ أبو بكر : أن الراهن إذا كان يتمكن من تأدية الزكاة من مالٍ 
آخر » فهو محتوم عليه على الأقوال . وإنما التردد فى صورة الإعسار » [كما مضئ . 

وأنا أقول : إن قلنا : بوجوب الجبران في صورة الإعسار]"'' إذا طرأ عليها 
الإيسار » فيجب على الموسر ابتداءً أن يؤدي الزكاة من مالٍ آخر . وإن قلنا [فى صورة 
الإعسار : لا يجب الجبران » فلا يتعين على الموسر تأدية الزكاة من مال آخر]”'' كما 


)2 ساقط من الأصل . (ط ١.)‏ ك).ء(ات؟7). 
6 ساقط من الأصل . ( ط ١.)‏ ك).٠(ات7؟7).‏ 


كتات الزكاة / ناب زكاة القفان بح سس يح 111577772 


باب 


٠ 


زكاة/ الثمار 


١ 1‏ - روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أَؤْسُق 
من التمر صدقة إلئ آخره »5'' صدّر الشافعي الباب بذكر مذهبه في أن النصاب مرعيئٌ في 
لبد نبتت له الأرض وأخرجت له الأشجار أقلّ من نصاب ». لم يلزمه 

وأوجب أبو حنيفة"'' العشرَ في القليل والكثير » غيرَ أنه قال : ما دون خمسة أوسق 
يتولاه المالك بنفسه » ولا يلزمه تسليمه إلى الوالي » فإذا بلغ خمسة أوسق . لزمه 

وقال داود : ما يوسق من مكيل أو موزون يعتبر فيه خمسة أوسق ٠‏ ولا تجب الزكاة 
[فيما]”'' دونه » وما لا يوسق تجب الزكاة فى قليله وكثيره . 


6- ثم الوَسْق تون :ضاعا ) والصاع أرقعة : أفواف. بواليد رطلٌ وثلث » 
سد ددا لين لا ناتة 77 


ثم الذي قطع به الصيدلانى أن ذلك تقريبٌ » وليس بتحديد » وذكر العراقيون 
وجهين : أحدهما ‏ أنه تقريب كما ذكرناه » والثاني ‏ أنه تحديدٌ » ثم قالوا عليه : إن 


. ليس فيما دون خمسة أوسق. . . . » متفق عليه » من حديث أبى سعيد الخدري‎ ١ حديث::‎ )٠١( 
1 . ) (ر . اللؤلؤ : 59ه حلاثه‎ 

(0) ر. رؤوس المسائل : ص 73١١‏ . مسألة : ١١١‏ » ومختصر الطحاوي : 55 » وتحفة 
الفقهاء : 5957/١‏ . ظ 

(9) زيادة من ( ك ) وحدها . 


4 'ي 


ببسي بيبل ل لل 777 ل تبن كتانت أل كاة / عام زكاة الثمان 

نقص ثلاثة أو خمسة أرطال » فلا بأس . والقول في ذلك من خاصية كتابنا ؛ فالأولون 
يتجاوزون أمثاله » لا عن تقصير أو عدم إحاطة » وللكن اعتمدوا أفهام طلبة زمانهم . 
زالان فأمكال تدا ميا لأ ستفل يكو الومان:واش السفعان”. 

وقد قدمنا في كتاب الطهارة تردّد الأصحاب في أن قلتين تقريبٌ"'' أو تحديدٌ . 
أتينا'"" فيه بالكلام البالغ . ونحن الآن نسلك في ضبط القول في هلذا مسلكاً عجيباً 
بدعاً » إن شاء الله تعالىل . 

فنقول : الصاع قد يحوي نوعاً من الحنطة الحذرة”" الرزينة » ولو رد ملأها إلى 
الوزن » لكانت مبلغآ » وملؤها من الحنطة [الرخوة]”*' دون المبلغ الأول بكثير » 
وهلذا واضح في التصوير » وذلك يجري في التمر العَّلك”* والزبيب » جريانه في 
الحطة والشتعير . 

8- فنقول بعد ذلك : ما علقه الشارع بالصاع » أو المّد » فهو تقديرٌ وفاقاً . 
كالصاع في صدقة الفطر » والمد في الكفارة » والفدية . ثم الذي لا أستريب فيه أن/ 
الصاع والمّدَ لا يُعن بهما ما يحوي البر وغيره » وإنما هو مقدارٌ موزون مضاف إلى 
صاع . أو مد ». والصيعان يبعد ضبط أجوافها علئ وتيرة حتئ لا تتفاوت » وقد تكون 
شبعة الأمنافل. متضبايقة الأغالى :صل مخريط ...ريعس نارق صاغني > الي اتقاوت 
الأوزان في الأنواع ليس من النادر الذي يتسامح فيه . 

قلت : وكنت بمكة أرئ ملء صاع من الحنطة المجلوبة من سراة''' المسماة 


(1) في( ت١)‏ : تقدير . 

(0) في (ت١‏ ) وأتينا . 

(*) الحدارة في الحنطة : امتلاء حبها وسمنها ( الزاهر/ فقرة : 55 ) . 

(5) في الأصل و( ط ) و( ك ) : الوجوه . 

(0) يقال : طعام عَلِك أي متين مضغه . ( المعجم ) . 

() سراة : اسح لأكثر من موضع . منها ما هو في بلاد اليمن » أعلى الجبال الحاجزة بين تهامة 
ونجد . ولم أجد عند ياقوت ما يشتهر منها بالحنطة » كما لم أجد شيئاً عن الحنطة الحجرية . 
راجعت معجم البلدان لياقوت . والزاهر » وأنيس الفقهاء » وحلية الفقهاء » وغيرها من 
المعاجم » فلم أظفر بطائل . 


كتاب الزكاة / باب زكاة الثمار بي 5399 
الحجرية » تزن خمسة [أمناء ]7 » وملء ذلك بعينه من الحنطة المصرية أربعة » أو 
أقل ؟« فإدا اتفق الآئكمة على مقدار موزول « دل أنهم عَنْوًا بالصاع هلذا المقدار « 
فالصاع في الفطرة خمسة أرطال وثلث » والمّدٌ رطل وثلث » ولا ينبغي للفقيه فى هلذا 
المقام أن يلاحظ التساوي المرعي في الربويات ؛ فإن بيع الحنطة بالحنطة صاعاً بصاع 
جائز مع اختلاف الأنواع » وتفاوت الأوزان » وذلك لأن الممائلة التي تعبدنا بها في 
الربويات لا ترتبط بتعليلٍ معنوي مستقيم على السّبْر » فاتبعنا فيه قول الشارع » وقد قال 
في سياق حديث الربا : ١‏ إلا كيلاً بكيل © . 

والذي يوضح الحقّ في ذلك أن ما كان مكيلاً في عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يجوز بيع بعضه ببعض وزناً بوزن » وإن كان الوزن فيه أحصر وأضبط . 


هلذا قولنا في الصاع والمدّ . 


3-0 فأما الوّسُق . فقد فسره أئمة اللغة أنه ستون صاعاً » وللكن لسنا فيه على 
تحقق ظاهر » ولا يبعد أنه وقرٌ مقتصد . فلما لم يكن الوَسْقْ كالصاع الذي أوضحناه ‏ 
تردد فيه الأئمة : فقال بعضهم : الوَسْق ستون صاعاً والصيعان متقدّرة شرعاً » فكل 
وَسْق بالوزن مائةٌ وستون من » والخمسة الأوسق ثمانمائة مرنٌّ » فنحمل قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الأوسق علئ هلذا + كما نحمل الصاع في نفسه على المقدار 
الذي ذكرناه . 

ومن حمل ذلك على التقريب ٠‏ فأقرب مسلك فيه أن نتخيل الصيعان من الحب 
الرزين » أو من التمر العلك . ثم نعتبر الخفيف من كل نوع » ثم يحمل على الوسط . 

هلذا طريق التقريب ٠»‏ ويمكن أن يعبر عنه بأن الأوساق/ هي الأوقار » والوقر 
المفتدة كان ونكون 1م 3ك عبان أو قد 177و وؤرق عل التميية واكم يدن + إنها 
منحطة عن الاعتدال » فهو غير ضائر » وما يُظهر الانحطاط » فهو مُنقصّ » ولو أشكل 


. جمع من بدون تشديد » وفي( ت١ ) : أمننا‎ )1١( 


320-10 7 لا 


ادي 


اا لللمل ‏ هب كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 
الأمرء فالأظهر على التقريب ٠‏ أنه لا يؤثر ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علق 
باسم الأوسق » ولا يبعد أن يميل الناظر إلى النفي استصحاباً للقلة إل تحقق الكثرة . 
فيكذ سكين الإنكان الآن + والعجب مم يطبت له ذكر ثلاثة أرطال”» أو خهسة + 
وهو لا يدري من أين يقول ما يقول . والله ولي التوفيق بمنه ولطفه . 
ا 


ا 


2+ 2 


قال : « والخليطان في النخل يصَّدَّقان صدقة الواحد. . . إلئ آخره ١")‏ 


وقد ذكرنا في باب الخلطة اختلاف القول في أن الخلطة هل يثبت حكمها 
في النخيل ؟ وحاصل المذهب ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنه لا حكم للخلطة فيها » ولكل 
مالك حكم ملكه » ولا فرق بين الشركة والجوار . 

والقول الثاني أنه تثبت [الخلطتان جميعاً . 

والثالث ‏ أنه تثبت خلطة الشركة » ولا تثبت خلطة الجوار . 

لم فرع الشافعي علي أن]”"2 خلطة الشركة يثبت حكمها » فقال : ١‏ لو خلّف ميت 
نخيلاً مثمرة بين ورثة » فبدا الصلاح في ملكهم » فكانت الثمار خمسة أوسق » إذا 
صارت تمراً ؛ فيجب العشر ١‏ فلو اقتسموا النخيل في البستان » قبل بدو الصلاح » 
وكان لا يبلغ نصيب الواحد خمسة أوسق » فالنخيل متجاورة » وقد زالت الشركة 
ال 21 

فإن قلنا : خلطة الجوار كخلطة الشركة » فحكم الزكاة قائم » كما كان قبل 
القسمة » وإن قلنا : لا تثبت خلطة الجوار » فلا عشر علئ واحد منهم ؛ إذ نصيبه 
ناقص [عن النصاب]97؟؟ . ظ 


. 77/١: ر.المختصر‎ )1١( 

(0) زيادة من( /ات١)2٠)(ت7).‏ 

(*) ر. المختصر 77/١:‏ » 778 بمعناه . 

0( في الأصل و( ط ) و( ك ) و(ات“” ) : عنهم . والمثبت من( ت١‏ ) وحدها . 


كتاب الزكاة / ياب زكاة الثمار بش 53939 


5 اعترض المزني وقال : كيف تصح القسمة في الثمار » والقسمة بِيعٌ » وبيع 
الرطب بالرطب باطل » فقال الأصحاب : قال الشافعي في الكبير : لو اقتسموا قسمة 
صحيحةً » فنبّه علئ ما ذكرته » وغرضه أن يتفاصلا » وتصوير ذلك بوجه من المقابلة 
ممكن من وجوه : منها أن الورثة اثنان زيد وعمرو وبينهما نخلتان شرقية وغربية ) 
ولكل واحد منهما النصف من أصل كل نخلة وثمرتها ٠»‏ فيبيع زيدٌ نصيبه من النخلة 
الشرقية » من عمرو أصلها وثمرتها بعشرة » ويبيع عمرو نصيبه من أصل النخلة الغربية 
وثمرتها » من زيد بعشرة » ثم يتقاصّان العشرة بالعشرة » فتخلص الشرقية لعمرو . 
والغربية لزيد . فهلذا وجه في التفاصل/ . 

ووجةٌ آخرء وهو أن يقول زيد لعمرو : بعت منك نصيبي من أصل النخلة 
الشرقية » بنصيبك من ثمرة النخلة الغربية » ويقول عمرو لزيد بعت منك نصيبي من 
أصل النخلة الغربية بنصيبك من ثمرة النخلة الشرقية » فإذا قبلا » خلصت الشرقية 
لأحدهما بثمرها » وخلصت الغربية للثاني » ولا ربا ؛ لأن الجذع من كل نخلة هو 
المجعول عوضاً للنصيب من الثمرة . وهلذا القدر كاف في التصوير . 

والصيدلاني لما ذكر الوجه الثاني » قال : هنذا مما لم يذكره 9 ٠‏ فقضيتُ 
العجب من هلذا » فأين يقع التصوير من معاصات الفقه . حتئ ينتهي التأنق”'' إلى 


» لم يبين إمام الحرمين المقصود بالشيخ هنا » وهو لقب مشترك أعيانا تتبعه لنعرف من المقصود 
به » حت ترجح لدينا » بل تيقنا أنه عند إطلاقه يريد به الشيخ أبا علئٌ السنجي » وللكن هل 
يمكن هنا » في هلذا الموضع ؛ وهو يجريه علئ لسان الصيدلاني أن يراد به السنجي أيضا ؟ ؟ 
احتمالٌ قائم وللكن يعكر عليه أن الصيدلاني معاصر للسنجي . فقد توفي الأول سنة 24171ه 
والثاني سنة 47٠‏ ه . وغير معهود حكاية أقوال المعاصرين ٠»‏ ونقلها » إلا نادراً!! فهل 
الصيدلاني يقصد بالشيخ أستاذه أبا بكر القفال المروزي ؟ فقد علق على المزني شرحاً يسمئ 
عند الخراسانيين بطريقة الصيدلاني » وقد حررها عن شيخه القفال المروزي » كذا قال السبكي 
( طبقات الشافعية : ١54 ٠ ١58/5‏ ) . ثم قول إمام الحرمين في السطور التالية » « وكأن 
الطبقة المتقدمة .0 يشهد بأن ( الشيخ ) الذي يقصده الصيدلاني ليس من طبقته ٠»‏ بل هو 
متقدم عليه بيقين » كذلك قوله : « قطع الأستاذ» » فهو يعجب من نقد الصيدلاني لأستاذه , 
لعدم تصوير المسألة . فنستطيع أن نقطع الان بأن المقصود بالشيخ هو القفال . 
(9) التانق : طلب الأعجب » والأكمل . ( معجم ) . 


6ش 


سس سببببي كتتاب الزكاة / باب زكاة الثمار 
قطع ١"‏ الأستاذ في تصوير » وكأن الطبقة المتقدمة فرغوا من معاصات الفقه » وأخذوا 
يستفرغون بعدها ججمام”'' الكلام في التصويرات . 
نسأل الله تعالئ حسنّ الإعانة » وتقييض منصفين ينظرون في مجموعنا هذا . وهو 
ولي التوفيق” 
ا 


لق 


نت الأوسيق الشن :ذكرنانها تستير قن لابين والقون + لفن العتب والرطي: إلا 
أن يكون الثمر بحيث لا يجفف . ولو جفف . يفسد ». ففيه كلام سيأتي إن شاء الله 
تعالل » ثم الأوسق معتبرة ه فى الحبوب الزكاتية لا محالة .» فلو كانت على الحبوب 
و ل ل اي د مع ماعليها من قشر . 
كالذرة » فهي توسق مع قشورها. وإن كانت لا تطحن مع القشور . لم توسق مع 
الفشوز 6 كالبونا اشية: 
1 
0 
قال الشافعي : ١‏ وثمر النخيل يختلف . فثمر النخيل يُجد بتهامة » وهي بنجدٍ 
يُسرٌ وبلح . . . إلئ آخره )2*7 . 
5 مضمون هلذا الفصل يتعلق بتكميل النصاب ٠»‏ وضم ثمرة نخلة إلئ ثمرة 
تقول آولا > إذا كان للوجل تكلة مر فى النينة مرتين #اكانت كمنءرتجد »+ ته 
)١(‏ قطع فلاناً بالحجة . غلبه وأسكته . ( معجم ) » والمعنئ : كيف يصل الأمر في طلب الأكمل 
إلى المؤاخذة عل تصوير المسألة وهل فرغت الطبقة المتقدّمة من مشكلات الفقه » وغوامضه » 
حرا بز اخذواغل التصوين: . ١‏ 
2( جمام : جمام الإناء ملؤه » والمراد هنا تمامٌ الكلام » وكلّه . وفي ( ت١‏ ) : جملة الكلام . 
(*6 هنذا الدعاء يؤكد أن الصيدلاني يقصد ( بالشيخ ) متقدماً عليه » وليس السنجي . 
9): حب يقتي 1 1 


كتاب الزكاة / باب زكاة الثمار سس 5798 
تطلع » وتثمر » وتَبَدَ » فقد قطع الشافعي » واتفق الأصحاب علي أنه لا يضم الحَمْل 
الثاني إلى الحمل الأول » حت لو كان كل حَمْل ناقصاً عن النصاب » وكانا نصاباً » فلا 
عقر ماو لغفلان ف لبه ار بوره عاك لين ى بسن عيانا . 

6 ثم إذا تمهد هلذا قلنا : نخيل تهامة أسرع إدراكاً من نخيل نجد » فإذا 
أطلعت نخيل الرجل بتهامة » ثم أطلعت نخيله بنجد/ » فقد يضم ثمار نجد إلى ثمار 
تهامة » وقد لا يضم . ونحن نذكر الوفاق في طرفي النفي والإثبات » ونذكر موضع 
الخلاف . 

فنقول : إن أطلعت نخيلٌ تهامة » ثم أطلعت نخيل نجد قبل بدو الزهو والصلاح . 
في ثمار تهامة » فلا خلاف أنا نضم ثمارَ نجدٍ إلئ ثمار تهامة » في تكميل النصاب . 

ولو [جِدّت]"'' ثمارٌ تهامة » ثم" أطلعت النجديّات » فلا خلاف أنا لا نضم » ثم 
نفرد ثمرة كل ناحية بحكمها . 

ولو بدا الصلاح في التهاميّات » ولم تِجَدَ بَعْدُ » فأطلعت النجديات » فقد اختلف 
أتمتنا » فمنهم من يرى الضمّ » وهو الذي قطع به الصيدلاني ٠»‏ ومنهم من لا يضم ؛ 
فإن النجديات أثمرت بعد وجوب الزكاة في الثمار التهامية ؛ إذ الزكاة تجب ببدوٌ 
الصلاح » كما سنصفه إن شاء الله تعالئ » فإذا تلاحقت قبل الوجوب » تضامّت ٠‏ وإذا 
وجد آخرها بعد وجوب الزكاة في أولها . فلا ضم وهلذا اختاره بعض المصنفين . 
وزعم أنه المذهب . 

فإذأ اعتبر بعض الأئمة الزهوّ » واعتبر بعضهم الجداد » ووجهه أن الثمرة ما دامت 
على الشجرة » فله حكم التلاحق في العادة » والأحكام تتبع العادات فيما يتعلق 
[بالمعاملات]7"” . 

ثم الذين اعتبروا الجداد . اختلفت عبارتهم » والمحصّل منها وجهان : أحدهما ‏ 


+130 في الأصل )13346210 وجدت:: والكك امن‎ -)١( 

() هنا خلل في ترتيب أوراق نسخة ( ك ) . حيث انتقل الكلام متصلاً من نهاية ص74 إلئ أول 
ص١؟١١‏ . 

0 في الأصل » ( ط ) » ( ك ) » ( ت5 ) : العادات . والمثبت من ( ت١‏ ) وحدها . 


آي 


5١" ش‎ 


01 ل انح قا فنا الو كاة نان زكاة الثمار 
أن الاعتبار بوقوع الجداد . فإن لم يقع » فالثمار النجدية المطلقة"' تلحق » والثاني - 
أن الاعتبار بدخول وقت الجداد » فلا ضم ولا إلحاق بعده » وإن تركت الثمار على 
الأشجار أياماً ؛ فهي في ترك الضم كالمجدودة . 


55 ثم تمام البيان فيه أنه قد يدخل وقت الجداد » بحيث لو فرض » لم يكن 
شاد | نون كانتت كف ااا آر اراد نيا :مقو ”9 يفثس وقث اعد ان لغيه الامو نه 
متردد عندي بين أول الوقت في الجداد وبين أؤْلى الوقت فيه . ولعل النهاية التي هي 
الأول أحق بالاعتبار » حت تصير الثمار كأنها مجدودة . والله أعلم . 


ثم فرع الشافعي مسألة وقال : إذا كانت له تهاميّة تثمر في السنة مرتين » فلو 
أطلعت نجديةٌ قبل جداد الثمرة الأولئ » والتفريع على اعتبار الجداد » فثمرة النجدية 
مضمومة إلى الثمرة الأولى التهامية . فإذا [جَدَت]*"/ التهامية » وبقيت ثمار 
النجدية » ولم تجد » حتئ أطلعت تلك التهامية مرة أخرئ . قال الشافعي : لا أضم 
الثمرة الثانية إلئ ثمار النجدية » وعلل بأنه لو ضمها إل ثمرة النجدية » ”“وهي 
مضمومة إلى الحمل الأول للتهامية » فيلزم من ذلك ضِمٌ الثمرة الثانية إلى التهامية 
الأولئ منها بواسطة النجدية *' » وذلك ممتنعٌ لا سبيل إليه عنده . 

وبمثله لو [جَدَت]”'' التهامية في حَملها الأول» ثم أطلعت بعدها نجديّة» فلا تضم إلى 
الحَمل الأول للتهامية » فلو أطلعت التهامية مرة أخرئ » والنجدية لم تجد بعد » فالحمل 
الثاني من التهامية مضمومة إلئ ثمار النجدية» علئ قياس الضم؛ إذ ليس [في هنذا الضم]" 


. (ات؟) : المطلعة‎ )١( 

(90) (ت5؟ ) :فيل 

فرة في الأصل ». ( ط ) » و( ك ) : وجدت . 

(5) مابين القوسين ساقط من ( ت5 ) . 

0( في الأصل » ( ط ).(ت” ).(ك) : وجدت . 

(5) في الأصل و( ط ) ليس للضم ء وفي ( ت”7 ) : ليس في الضم » وفي ( ك ) ليس الضم . 


والمثبت عبارة ( ت؟ ) . 


كتات الزكاة عبات ؤكاة الثمان مسسمخ 772 ت 11171 
ما استبدعناه''' في المسألة الأول » من ضم حَمْل شجرة إل حملها . وهلذا بيّن . 


1 
قال الشافعى : « ويّترك لصاحب البستان جيِّد الثمر. . . إلى آخره )7 . 


4 إذا اشتمل البستان علئ أنواع محصورة من الثمار » وكان الأخذ من كل نوع 
بقسطه متيسراً » فإنا نفعل هلذا ؛ فإن التبعيض فيها لا يجرٌ ضرراً . وليس كما إذا 
تعددت أنواع الماشية » مع اتحاد الجنس ؛ فإن القول اختلف فيها . ففي قولٍ نعتبر 
الأغلب » وفي قولٍ نعتبر قيم الأنواع ونقسطها » ونأخذ ما يتوزع من قيمتها » ونصرفه 
إلئ نوع . والتشقيص على كل قولٍ في الحيوان مجتنبٌ » ولا تعذر في تشقيص 
الثمار ؛ فإنها قابلةٌ للتجزئة . 

فأما إذ كثرت الأنواع » وعسر تتبع كل نوع » وإخراج العشر من كل واحد » فقد 
اتفق الأئمة علئ أنا نعتبر الوسط » فنترك الجيد البالغ من البَرْنِيّ” '' والكبيس . ولا نأخذ 

نواه (85) . 50006 1 7 7 هاه : 
الرديء كال وححوه »© فنرتاد نوعا وسطا بين الجيد والرديء 6 والغرض في 
الحيواق والبه دراه قوفره الوييط غلك اسن وحو هن الستحقده . 


خرؤيع كه عقة 
يا لني سا 2 4 


لذلا 


)١(‏ كذافي جميع النسخ » فهل هي : ١‏ استبعدناه » ؟ وقد نقل النووي عبارة إمام الحرمين هلذه في 
المجموع بتصرف ٠‏ فقال : ١‏ لأنه لايلزم من هلذا الضم المحذور الذي ذكرناه» (ر. 
المجموع : 51١/9‏ ) . 

. 7١50/١: ر.المختصر‎ )0( 

(©) البَّرْني : نوع من أجود التمر . وهو فارسي معناه حَمْل مبارك : بَرْ - حمل » ني- جيد . ( ر . 
المصباح ) . والكبيس من أجود التمر أيضاً . 

(4:) جعرور وزان عصفور : نوع رديء من التمر ( المصباح ) . والنهي عن أخذ الجعرور ورد في 
حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عند أبي داود : « نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الجُعرُور ولون الحُبَيْقٍ أن يؤخذا في الصدقة » قال الزُّهري : لونين من تمر المدينة . ( ر . أبو 
داود : الزكاة » باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة » ح /ا ١7١‏ ) . 


57١17 يي‎ 


لل كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخَرْص 


باب 


كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخَرْص 


امون أر لا عدر النان أن الشرضن فا نوها وقد تخرصن فيد الى وروا 
نخيل خيبر عل أهل خيبر » في قصة مشهورة"'' » وكيفية الخرص أن يأتي الخبير 
بأقدار الثمار » وما تصير إليه إذا جفت الأشجار . ويحزر قدرَّ كل نوع على الأشجار . 
ثم يستبين أن كل نوع إذا جف . فإلى أي مقدار يرجع » ثم يضبط المبلغ ويخبر عنه » 
فهلذا صورة الخرص/ . 

ثم اختلف القول في أن الخارص الواحد يكفي أم لا بد من خارصين ؟ كما اختلف 
القول في القاسم » وسأجمع في ذلك قولاً شافياً » أذكر فيه مواقع الوفاق والخلاف » فيما 
يُشترط العدد فيه » وفيما يكتفئ فيه بالواحد » في كتاب الشهادات » إن شاء الله تعالئ . 


«تكات فإذا نيت أصل الخرض + فالذى تركةعليه:بئان القول فى أن الخقر مثو 
يجب في الثمار والزروع ؟ فالذي ذهب إليه الأئمة »ء وشهدت به النصوص أن حق 
المساكين يتعلق بالثمار إذا بدا الصلاح فيها » كما سنصفٌ '' معن بدو الصلاح في كتاب 
البيع ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ وبدو الاشتداد فى الحب بمثابة '؛ بدو الصلاح في الثمار . 
وتمام الاشتداد في الحب » ليس شرطاً » كما أن تمام الصلاح غيرُ مرعي في الثمار . 

ثم إذا وجب حقّ المساكين . فيجب حقّهم تمراً وزبيباً : وحباً مشتداً منقّى : 
ولا خلاف أن الخطاب بالتأدية لا يتوجه قبل انتهاء مدة المعشّرات نهاياتها » التي يتأتى 
تأدية العشر كما وصفناه منها . 


: حديث خرص عبد الله بن رواحة » رواه أبو داود » والدارقطنى عن عاتشة ( ر . أبو داود‎ )١( 
2, ”41١7ح‎ » في الخرص‎ 8  عويبلاو‎ » ١٠١5 الزكاة » باب متئ يخرص التمر » ح‎ 
.) ح858‎ ١0/١/75 : ؛ والتلخيص‎ ١75/7 : والدارقطني‎ 

(5) .شا سن القوسين شاقط فن 09ت" ): 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم وَالْخَروْص ل 7"9 

فهلذا حكم الوجوب من غير إيجاب التأدية » وإن كان تأدية الثمر وما في معناه 
ممكناً » باعتبار الخرص  .‏ 

١‏ وذكر صاحب التقريب قولاً غريباً في كتابه : أن حق المساكين إنما يجب 
عند جفاف التمر والزبيب » وتمييز الحب » وزعم هلذا القائل أن وجوب الزكاة في 
وقت وجوب تأديتها » لا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداء . 

وهلذا شبيةٌ بالقول الذي حكيناه في أن الإمكان من شرائط الوجوب ٠‏ ولعل ما ذكره 
أقرب في ظاهر النظر من قول الإمكان ؛ فإن الواجب التمرٌ » وإيجاب التمر قبل وجوده 
أبعد من الحكم بوجوب زكاة المواشي والنقود في الذمة » مع ارتقاب من يسلم إليه . 


وهلذا الذي نقله بعيد”'' غير معدود من المذهب عندي : 


اعون احرف ارات كلبا نعلا ناس نول" هزر أن عد كاياث 
بخاصية » فليس من طلب الحقيقة في شيء » فليعلم الناظر أن الثمار يخلقها الله تعالئ 
علئ تدريج ٠»‏ وفيها منتفع عظيم قبل الجداد والتجفيف ؛ فإن الانتفاع بالأعناب . 
والأرطاب » لا ينقص عن الانتفاع بالتمور والزبيب » وأصل/ الوضع مشعر بأن الله 
تعالئ إذا أفاد الموسر ثمرة » وانتهت إلى الانتفاع » فيلزمه أن ينفع المساكين » فهاذه 
القضية تقتضي لا محالة ثبوت حق المساكين”'"' عند بدو الصلاح » وللكن لو كلفنا 
أربات الأشجار إخراج العشر » لعسر عليهم ٠‏ فقد يريدون”*' أن يجففوا » وحقوق 


المساكين”*' لا تنقص بالتجفيف قدره"' » بل تزيد ؛ فأوجب الشرع حقٌّ المساكين  »‏ 


. (ت” )غير بعيد معدود‎ )1١( 

(6) (:2ت١):‏ ولميجوّز. 

6011731115 عناديك: تسنيخة :( :]ل حيث تسلسلها الأول :فبعدك أن :تفوت من ص ال‎  :)7( 
. عادت إلىْ ص 50ل‎ 

(5) كذا. ويمكن أن تكون : « تقدي بدون أن يجففوا... » . مكان قوله : « فقد يريدون أن 
يُجففوا » . والله أعلم . 

(0) (ت١‏ ) : قد تنتقص . 

() كذافي النسخ الخمس . والمعنئ : « لا ينقص قدرٌ حقوق المساكين » وهو مفهوم من السياق . 
وللكن في العبارة خللاً » لعل صوابه : لا ينقص بالتجفيف ( قدرها ) . والله أعلم . 


اش 


5١8 يي‎ 


"4٠‏ كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والحَرْص 
وأخر - لما ذكرناه ‏ التأدية » ثم ألزم [ربٌ]"'' النخيل أن يقوم بمؤنة الجداد والتجفيف 
في [حصة]”'' المساكين » كما يفعله بحصته » وليس هنذا كالإمكان الذي أشرنا إليه ؛ 
فإنه قد يتفق الإمكان مع الوجوب ٠‏ فإن اتفق تأخره » ففي الذمة متسع . وليس بدعا أن 
يثبت الوجوب مع عسر الأداء » كما في الديون . 

#لاد :تجن الا تذكر آثان الوسوي» فلن يدو لضاف فقول« من اشر 
الأشجار والثمار قبل بدو الصلاح » ولزم له الشراء » ثم بدا الصلاح » فقد تعلق حق 
المساكين » فلو رام رده بعيب قديم » فهو كما لو اشترئ أربعين من الغنم » وحال 
عليها الحول » ووجبت الزكاة » ثم اطلع علئ عيب قديم . وقد بان تفريع مثل هلذا 
عند ذكرنا الأقوال في متعلق الزكاة في الذمة والعين » وكذلك لو بدا الصلاح » ثم أراد 
بيع الثمار » فهنذا بيع مالٍ تعلق به حقٌّ المساكين . ثم القول في تغليب الذمة والعين 
[وتخريج]”" البيع في قدر الزكاة وتفريق الصفقة وراءه علئ ما مضئ » حرفا حرفا . 


36 ومما يجب أن يكون علئ ذكر من الناظر في ذلك أن الأوقات التي تجري من 
باو القيرة [ لذن جاو لزعو »الست نتن حك التخرة الى ينقضين علن الأو نالك مداه 
حتئل يقال : من لم يكن ابتداء بدو الثمار في ملكه » وكان ابتداء الزهو في ملكه . لا تلزمه 
الزكاة » بل لو ملك المالك بجهة من الجهات الثمارَ في أيام قليلة » [وبدا]”*؟ الزهو . 
وجبت الزكاة » فبَدْوُ الزهو في حكم استهلال هلال شوال في وجوب فطرة العييد* . 


6" ثم قال الأئمة : إذا أوصئ بثمار » ومات ٠‏ فقبل الموصّئ له » ثم أزهت . 
فالعشر على الموصئ له » وإن كان/ وجد الزهو فى حياة الموصى . فالعشر واجتُ 


0 حقىالأشين نط )اج رك" دار ك0 لزي بو المكييها و ريك انان 

. )5تا(٠)١ت0 في الأصل » ( ط ) » (ك ) : رخصة . والمثبت من‎ )١( 

(0) في الأصل » ( ط ) . (ك ) : ويخرج . 

62 في الأصل . ( ط ). (١ت١‏ ).(ك) : وبدو . والمثبت من ((ت”7 ) . 

(5) في ((ت73) : العيد . وهو تصحيف ٠‏ فالمعنئ أن زكاة فطرة العبد تلزم مالكه باستهلال هلال 
شوال وهو في ملكه » حتئ ولو كان تمكله قبل ذلك بيوم واحد . 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخَرْص لل 71١‏ 

وإن بدا الزهو بعد موته » وقبل قبول الوصية » فهلذا يخرج علئ أن الملك في 
الموصّئ به ٠‏ بين موت الموصي وقبول الموصئ له لمن ؟ وفيه خلاف سيأتي في 
موضعه . 

فإن قلنا : الملك في ذلك الزمان للموصئ له » نظر : فإن قبل الوصية ٠‏ فقد تأكد 
الملك » فالعشر واجبٌ عليه » وإن رد » فقد زال ملكه بعد ثبوته » ففي وجوب العشر 
عليه وجهان . وسنذكر نظيرهما في صدقة فطرة العبد الموصئ به في فروع ابن الحداد . 
وإنما لا أستقصيه لأنه بين أيدينا”!؟ . 

وإن قلنا : الملك موقوف . فإن قبل » بان أنه حصل بموت الموصي » فعلئ هلذا 
يلزمه العشر » وإن ردّء بان أنه لم يحصل بالموت له ملك . فيرد . فعلئ هنذا 
لا يلزمه » ويلزم الورثة . 

وإن قلنا : الملك بين الموت والقبول للورثة » فهو ملك ضعيف . فإن رد الموصئ 
له » لزم الورثة العشرٌ » وإن قبل » فوجهان : أحدهما ‏ يلزمهم ؛ لمكان وقوع الزهو 
يكيم 

والثاني ‏ لا يلزمهم ؛ فإن الملك الذي أضيف إليهم ملك تقدير » لا يفيد ارتفاقاً 
وانتفاعاً » فلا يوجب إرفاقاً . 

إن قلنا:: الملك: للميت" إلرا قبول: الموض' لشب قلا وكاة 4"فإن: إبيجات الدكاة 
ابتداءً على الميت محال . وإذا لم نوجب على الموصّئ له والورثة » أسقطنا العشر 


ع - 


زامنا: 

وسنعود إلى ذلك في مسألة الوصية بالعبد » وجريان الاستهلاك”'' بعد الموت . 
ونذكر ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ الخيارَ في البيع » والتفريع علئ أقوال الملك » والقول في 
عشر الثمار عند الزهو » وفي زكاة الفطر عل وتيرة واحدة . 

فهلذا بيان القول في وقت وجوب العشر . 


000( أي سيأتي : 
() في(ت١).(ت5):‏ الاستهلال . والمراد بالاستهلاك : استهلاك الثمار موضع الزكاة . 


٠١8 ش‎ 


57ل كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخَرْص 

ثم وراء ما ذكرناه دقيقة » بها يتكشف الغطاء » وسيأتي بابٌ في الزكاة في الأملاك 
في زمان الخيار » وما يجري فيها من زهو وغيره » وفيه نستقصي هلذا إن شاء الله عز 
وجل . 

5- فنقول إذا جرى الخرص ٠»‏ فقد اختلف قول الشافعي في أن الخرص هل 
ينبت حكما لا ينبت دونه ؟ فقال في أحد القولين : لا حكم له » إلا أنا نضبط 
المقدار ٠‏ ونطلبٌ/ العشرَ في أوانه بحسبه . 

والقول آلثائي - أنا نقيت حكماً علخ ما ستضفه:+ فقول + الخارض يضمن المالك 
حصة المساكين تمرأً » ويُطلق تصرفٌّ المالك في جميع الثمار بما بدا له » وينقلب حق 
المساكين إل ذمته . وفي القول الأول لا يتغير بالخرص في ذلك حكم » وحكم 
تصرف المالك في الثمار » كما سنوضحه الآن . 

وعبّر الأئمة عن القولين بأن قالوا : الخرص في قولٍ عبرة"'؟ : أي يفيد الاطلاع 
على المقدار ة ارخا )و بر حك وروا فول جو لصو الور الماليد 
حق المساكتن + ويطلق تصير فم فى التهان. . 

فإن قلنا اللللردية او سي بيار لوبتي 
العشر » الذي هو حق المساكين . 

قوت رجانه ركفا طالن اها نط كا وجا عمق التاق" المفصيرة علو ماكر دقرت 
ساع لقاعد . 

فنقول : أما إذا وجبت الزكاة فى المواشى 50000 
الحبده كا عت رن اول الس امد رق ل مفلا رركا بسار تعد اي 
الجميع » ففيه التفريق والقول الطويل كما مضئ ٠‏ ولو أبقئ مقدار الزكاة » وتصرف في 
الباقي علئ منعنا التصرف في مقدار الزكاة » ففي نفوذ تصرفه فيما يزيد على مقدار 


. عبرة أي تقدير » من عبرت الدراهم واعتبرتها » إذا اختبرتها » وقدّرتها » وعرفت قيمتها‎ )١( 
. ) المصباح‎ ( 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخؤْص ل 717 
الزكاة كلامٌ وخلافٌ ألحقته بالحاشية”'' فيما تقدم » والعشر عندنا يتعلق [بالمعشّر]”" 
على حسب تعلق الزكاة بِالنضّب » من غير فرق » فما معنم قطع الأصحاب بالتصرف 

والغرض يَبِينَ فى ذلك بذكر ثلاثة منازل : إحداها ‏ إذا وجبت الزكاة » وتحقق 
الإمكان » فأراد التصرف في بعض المال » علئ قولنا : يُرَدّ تصوُفةُ في مقدار الزكاة 
وقد ذكرنا فيه خلافاً . ووجه المنع شيوع واجب الزكاة ذف في الجميع . 

[المرتبة الثانية]*' ‏ ولو حال الحول » ولم يتمكن”*؟ المالك من تأدية الزكاة 
وقلنا بوجوبها » فالتصرف - على المنع ‏ في مقدار الزكاة مردود » وفي الباقي خلاف 
فالأولئ تنفيذه إذا أبقل مقدارَ الزكاة ؟ فإنه غير منسوب إلى التقصير فى التأخير » فلو 
سددنا عليه التصرف فيما يزيد علىل قدر الزكاة ؟ لكان/ ذلك 00 | فهلذله 
العردةة القاية م 

والمرتبة الثالثة ‏ الحكم في الثمار بعد الزهو . علئ قول العِبّرة » فالذي رأيته للأئمة 
القطع بنفوذ التصرف في الزائد علئ قدر الزكاة ؛ فإن المنع من التصرف في الثمار 
بالكلية خروج عن الإجماع » وهو خلاف ما درج عليه السلف . وفيه منع الناس من 
أكل الرطب والعنب ؛ فإن تأدية الزكاة لا تقع إلا من التمر والزبيب » وفيه طرف من 
المعن وهو أن مالك الثمار ملتزم مؤنة تربية الثمار إلى جفافها » وهو في ذلك يُرَبي حق 
المساكين » فقوبلت هلذه المؤنة بإطلاق تصرفه في التسعة الأعشار » فهلذا إذن مقطوع 
به كما ذكرناه . 


#_- 


ىب 


ح_ 


6 ونعود بعد ذلك إل تفريع القولين في أن الخرص عبّْرة » أو تضمين ؟ فأما 


0 لشت أدري أي حاشية يعني ! ! فهل يريد فضول الكلام ف فى التفريعات المتقدمة ء» أم يقصد 
البعافة مكاج المنام ان الكتانن ) © نتن كاف عدلاك: ٠‏ فلم نجد شيئاً بهامش أية 
نسخة . 

00( فق الآأصل:(03:66)50ت21060575): العغشن ‏ والمعت من (ت١1)‏ : 

(9) زيادة من عمل المحقق . 

(8:) (نت١)‏ و 


84 لي 


544 ل كتب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم وَالخَرْص 
حكم التصرف علئ قولنا إنه تضمين ؛ فإنه يتفرع علئ أصلٍ نذكره مقصوداً » ثم نفرع 
عليه التصرف ٠»‏ فإن قلنا : الخرص تضمينٌ » فلو حصل التضمين كما سنذكره ؛ فإن 
فيه تفصيلاً : ٠‏ فلو تلفت الثمار بعد بدو الصلاح وجريان التضمين ». فإن أتلفها هو 
بنفسه » فعليه للمساكين عشرها تمراً ؛ فإنه قد ضمن حقَّهم . 

بوي ات ٠‏ لم يضمن إلا يضمنه متلفٌ الرطب 
علئ غيره '' » فليلتزم قيمة العٌشر لما أتلفه ؛ فإنه لم”'' يضمن للمساكين حقهم تمراً . 

فهلذا إذا أتلف وقد جرى الخرص .» فأما إذا دخل وقت الخرص ٠»‏ ولم يتفق بعد 
جريانه » فلو أتلف رب الثمار الثمارَّء فإن قلنا : الخرص لو جرئ » لكان عبرة ء 
فالجواب كما تقدم . وإن قلنا : الخرص تضمين لو جرئ » فإذا أتلف الثمر قبل 
الخرص » ففيما يلزمه وجهان مشهوران : أحدهما ‏ يلزمه قيمة العشر رطباً » كما 
أتلفه ؛ فإن التضمين لم يجر بعد بالخرص 

والثاني ‏ يضمن التمرّ ؛ فإن العشر قد وجب ٠.‏ ولا يجب العشر إلا تمرأ » فيما يقبل 
التجفيف . 


+ 


ب ات ومع ع وسو ع عيبر وين 

فإذا قلنا : الخرص عبّرة » فلو جرئ/ التضمين من الخارص صريحاً » والضمان 
من صاحب الثمار قبولاً » فهو لغرٌ على قول العبرة » ولو أتلف الثمارَّ » لم يلتزم إلا 
قيمة عشر ها أتلفنه . 

26489" ومما يتعلق بإتمام القول في ذلك أذ عن اثمتنا: من فال 'الحرصن 
فق التفن اذ اعرف دكر فيان ""التبر فعريها :يان بقول الخارصضن : 
الزمتك خصة المساكين تمر جافا فإ تحر الخروضن المجرة من غير ذكر ضمان “ين 
600 ما بين القوسين ساقط من ( ت؟ ) . 


6 سقطت من (ات>3 ) . 
69 ما بين القوسين ساقط من ( ت7 ) : 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم وَالخَرْض د 05588 
فلا يلزمه عند صدور الإتلاف منه إلا قيمة ما أتلف . 

فإذا جمعنا ما قيل في التضمين إل قول العبرة » انتظم منه أقوال في أنه إذا أتلف 
الثمار ماذا يلزمه ؟ ظ 

أحدها ‏ أنه يلتزم التمر » وإن لم يجر خرص ٠‏ إذا كان الإتلاف بعد بدو الصلاح . 
مصيراً إل إلزام الشرع . 

والثاني - أنه يلتزم التمر ”' إن جرى الخرص ٠‏ مطلقاً كان » أو مقيداً » ولا يلتزم إلا 
قيمة ما أتلف إذا لم يجر خرص . 

والثالث - أنه يضمن التمر ' إذا جرئ ذكر التضمين . وإن لم يجر ذكره » فأتلف لم 
يلتزم إلا قيمة ما أتلف . 


5٠6‏ ثم الذي أراه أنه يكفي تضمين الخارص » ولا يشترط قبول المخروص 
فإن فرعنا علئ قول العبرة » فلا يلتزم إلا قيمة ما أتلف . ولو جرى التضمين 
والقبول مثلاً . فهنذا بيان الحكم في الإتلاف . 

ولا يخفئ أن الإتلاف قبل بدو الصلاح لا حكم له ؛ فإنه قبل وجوب حق 
المساكين » فهو بمثابة إتلاف مال الزكاة قبل حولان الحول . وكل ما ذكرناه مفروض 
في الإتلاف . 

0١‏ فأما إذا تلفت الثمار بآفة سماوية » قبل أوان الجداد » فينبغي أن يعلم 
الناظر أنا إذا فرعنا علئ قول العبرة » فلا يخفى القطع بسقوط حق المساكين ؛ فإنه تلف 
حقهم ٠»‏ وفات بفوات الثمار » من غير تقصير من المالك » فكان هلذا بمثابة تلف مال 
الزكاة بعد الحول » وقبل الإمكان . 

وإن قلنا : الخرص تضمين » فالذي أراه أن يسقط الضمان بالتلف ؛ فإنه ضمان 
علئ شرط ألا تكون جائحة » ولو قيل : تسليطه على التصرف في حق المساكين يُلزمه 


. ) مابين القوسين ساقط من( ت5‎ )1١( 


7 للب كتب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخَرْص 
ي ٠١‏ الضمان وإن تلف . وكأنه قبض حقهم » وألزم ذمته التمرَ إِلزامَ قرار - والعلم عند الله/ 
تعالئ ‏ فهلذا”'2 احتمال معنوي . والذي قطع به الأصحاب سقوط الضمان بالجائحة . 

فهنذا بيان حكم التلف والإتلاف . 


75 نفأما التصرف » فعلل قول العبرة يتصرف فيما يزيد عل حقوق المساكين » 
كما تقدم ذكره » وفي تصرفه في مقدار حق المساكين من التفصيل ما في تصرف مالك 
المال الزكاتي في حق المساكين » بعد وجوب الزكاة . 

وإن قلنا : الخرص تضمينٌ » فحيث ثبت ضمان التمر » علئ ما تقدم تفصيله » نفذ 
تصرفه في حق المساكين . وحيث قلنا : لا يثبت الضمان » فتصرفه في حق المساكين 
كتصرفه على قول العبرة . 

فهلذا تمام ما أردناه في ذلك . 

فر ثم ذكر صاحب التقريب في التفريع عل وجه حكاه وجهاً بعيداً . 3 
أذكرى #م لا بتخداط المذهئ ونظيية ونبو آنا اذكو الان: 

فإذا جرى الخرصٌ » ولم يجر ذكرٌ الضمان » فقد قال بعض الأصحاب : لا ضمان 

' بمجرد الخرص . فإذا أتلف في هلذه الحالة الثمارَّ . والتفريع علئ هلذا الوجه الذي 
انتهينا إليه » فالمذهب أنه يلتزم قيمة ما أتلف . 

وذكر وجهاً آخر هاهنا » أنه يضمن أكثر الأمرين من مكيلته تمرأ جافاً ٠»‏ أو قيمةٍ 
العشر كما" أتلفه . وهلذا غريب لا أصل له » فليسقط . 

وبالجملة إذا لم يثبت الضمان علئ قول التضمين » التحق التفريع بقول العبرة . 

َع : 7074 إذا كان بين رجلين رطبٌ مشترك على النخيل » فخرص أحدهما 
على الثاني » وألزم ذمته حصة نفسه تمراً جافاً » فقد قال صاحب التقريب : يتصرف 
المخروص عليه في الجميع ». ويلتزم لصاحب التمر » علئ قولنا : الخرص تضمين » 
كما يتصرف في نصيب المساكين بالخرص 


0010 جواب : ولو قيل . 
(؟) « كما » : بمعنول « عندما ) . 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخؤص ل 747 

وإن قلنا الخرص عبرة » فلا أثر للخرص في حق الشركاء . 

وهلذا الذي ذكره بعيدٌ جدأ في حق الشركاء . ل 
لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة ؛ فإن المذاهب على التردد » في أن 
الس اكد كل مسقو من غير التمان مرولا فنك 001 المالاك مط لبه يحنيم ب بوسترق 
الشركاء في أعيان الثمار لا مطالبة لأحد علئ أحد . ظ 

ثم إن ثبت ما قاله صاحب التقريب » فمستنده عندي خرص عبد الله بن رواحة على 
التبوود: 7ف نه [رمكر ار :الوق ير كان ذلك لازا الى موقر ف كاله دو الها مون :وا 
أعلم . 

والذي لا بد منه في مذهب صاحب التقريب في ذلك . أن الخرص في حقوق 
المساكين يكفي فيه إلزام الخارص » ولا يشترط رضا المخروص عليه » فأما في حق 
الشركاء » فلا بد من رضا المخروص عليه لا محالة . 


َع : ٠١78‏ سنذكر في كتاب المساقاة اختلاف القول في أن الخرص هل يجري 
فى سائر الثمار ؟ وفائدة الخلاف جوارٌ المساقاة » أو منعها فيما عدا النخل والكرم . 
فأما أمر الزكاة » فلا حاجة إلى الخرص في غير النخيل والكروم من الأشجار ؛ إذ 
لا عشر إلا في النخل والكرم » كما سيأتي » ورأيت الأصحاب قاطعين بأن الخرص 
لا يجري في الزروع أصلاً ؛ فإن الحبوب لا يضبطها الخرص » فلا خرص » وإن 

جرئ » فلا حكم له أصلاً . 
ا 


2 


7055 إذا ادعئ أصحاب الثمار جائحة . وسبباً في ضياع الثمار» فإن كان 
فا اذعزؤه ممكا غير يعن كل أن ترتغوا اختلال التما سرف ولقك كان الود يواتته 
يختلف في الأشجاز . اختلافاً متفاوتاً » فإذا ادَّعئ صاحب ثمرة أثرأ » فما قاله 
محتمل » وهو مصدقٌ فيه » وإن انهم » خلّف . 


وإن ادعول ‏ 'شيئاً يكذبه المشاهدة . مثل أن يدّعي حريقاً . ونحن نعلم أنه لم يقع ‏ 
فهو مكلذب . 


١ 


51١١ ي‎ 


4ل كتب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم وَالخَرْص 

وإن ادعئ أمرأ مثله يشيع » ولا يخفئ » وقد يفرض خفاؤه علئ بعد » فالذي ذكره 
العراقيون أنه لا يقبل قوله » ويطالب بالبيّنة » وطردوا هلذا في الوديعة » فقالوا : إن 
ادعى المودّع سبباً في الضياع يشيع مثله غالبا » طولب بالبينة » فإن لم يأت بها » لم 
يحلف . وقد دل ظاهر كلام الصيدلاني عليه . 

والذي قطع به شيخي أن كل مؤتمن ادع شيئاً محتملاً » وإن كان بعيداً » فهو 
مصدّق مع [يمينه]”'' » وإنما يردّ قوله إذا قطعت بكذبه » وهلذا قياس ظاهر ؛ فإن 
المودع إذا ادع ردَّ الوديعة » فالأصل عدم الرد » وللكنه مصدق علئ”"' يمينه » فيكفي 
في تصديقه الإمكان ؛ وإن بعد . 

فالأمر في تلف الثمار علئ هلذه التقاسيم . 

ثم من يطلب البيّنة فيما يظهر غالبا » لا يشترط إقامة البينة/ في تأثير الحريق الذي 
ادعاه في ثماره » بل إذا أثبت الأصل بالبينة » صار اختلال ثمرته ممكناً غير بعيد ‏ 
فيحلف الآن عل ما يدعيه من النقصان . 


١١1‏ ثم ذكر الشافعى في الخرص دعوى من المخروص عليه » فقال : ( إن 


. قال : قد أحصيث مكيلة ما أخذت . فكان كذا. . . إلىا آخره )20 . 


إذا صح الخرص من أهله في وقته » فادّعى المخروص عليه آخراً تفاوتا » نظر » 
فإن قال : اعتمد الخارص في التحيّف قاصداً وظلمني » فلا يقبل ذلك منه ؛ فإنه نسب 
مَن هو مؤتمن [شرعاً]”*' إلئ ما يخالف منصبه . 

ولو قال : أخطأ ولم يتعمد . نظر ؛ فإن نسبه إلى خطأ فاحش يبعد”” أن يقع مثله 


10 فى الأصل 53 (ت2:)100 عه والمعيك من ( ١١5‏ )+ ويشهد له السياف:: 

(؟) « على » ترادف (.مع ) قاله أهل اللغة . 

() ر. المختصر : ١//ا”‏ . وتمام عبارة الشافعي : إذا قال ( أي المخروص عليه ) : قد 
أحصيث مكيلة ما أخذت . وهو كذا . وما بقي » فهو كذا » فهلذا خطأ في الخرص » صَدّق » 
لأنها زكاة » هو فيها أمين . 

50 :زيادةامن :120:3 


(0) هنا خلل آخر فى نسخة ( ك ) حيث انتقلت من آخر ص 8, إِلىئْ ص ١١5‏ . 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخزص ل 154 
لذي بصيرة وخبرة » فلا يصدّق » مثل أن يقول : خرص علي مائة وَسْق » وإنما هو 
خمسون » أو سبعون . والرجوع فيما يُعذّ غلطاً فاحشاً » إلى أهل البصائر . 

وإن ادعئ غلطاً يقع مثله » فالذي ادعاه ممكن لا ينافى الأمانة » والخبرة » فيقبل 


ولق ااق عر فل فافف ]ا "تقد قال الأبنة 2 إن 5د قولة قينا كا حكن :افقو له تقول 


في القدر الذي لا يتفاحش ؛ فإن الذي ذكره فيه محتمل » وإنما الزائد هو البعيد . 
فقوله في القدر الزائد على المحتمل مردود » وقوله في المحتمل مقبول . 

وسنذكر لذلك نظيراً في العِدّة » فنقول : يتصوّر أن تنقضي عدّة ذات الأقراء باثنين 
وثلاثين يوماً وساعتين » فلو ادعت انقضاء العدة بأقلّ من هلذه المدة » لم تصدق . فإذا 
مضت المدة التي يتصوّر الانقضاء فيها » فتصدق الآن » وتكذيبها قبل هنذا لا يوجب 
تكذيبها في المحتمل الممكن . 


6ه ولو ادعى المخروص عليه تفاوتاً يقع مثله بين الكيلين » بأن يفرض 
[إيفاءُ]”'' في كّة من غير قصد » واقتصاد في الأخرئ . [مثل]”" أن يقول الخارص : 
٠‏ مكيلة الرطب تمراً مائةٌ صاع » ٠‏ فإذا خرج تسعة وتسعين » فقد يكال » فيخرج مائة 
في الكرة الثانية » فقد ذكر الصيدلاني والعراقيون وجهين في ذلك ٠»‏ وتصويرها : أن 
يزعم المخروص عليه أن هلذا النقصان كان لزلل قريب في الخرص . ويقول 
الخارص : بل هو لتفاوتٍ وقع في الكيل » وكان قد فات/ التمر”" مثلاً . فمن يُصِدّقٌ 
المخروص عليه » فتأويله الحملٌ على ذلك في الخرص . ومن لم يصِدّقه يقول : لم 

والذي أراه تصحيح الوجه الأخير . 


: ) ١ت‎ ( «انفا» بهذا الرسم وبدون نقط في الأصل » (ط). (ت”7)., (ك). وفي‎ )١( 
انفا . والمثبت قراءة منا » نرجو أن تكون صحيحة . والمعن : « يفرض إيفاءٌ في كرة » وعدم‎ 
. 2» إيفاء في الأخرئ‎ 

0ك في الأصل » ( ط ٠)‏ (ت“” ) »( ك) : ثم . والمثبت من ( ت١‏ ) . 

(*) فات التمرُ : بمعنوا أنه حدث فيه تصرف » فلا يمكن إعادة كيله كرّة أخرئ . 


ش١‎ 


'5" لل كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم وَالخَرْص 

وللكن توجيه الأول لا بد من الوقوف عليه . فمن يصدقه يقول : قد يفرض كيل مع 
رعاية الاقتصاد”'' ء فلا يختلف أصلاً » وإن أعيد مراراً » فيقول المخروص عليه : قد 
اقتصدت . فنقص ٠‏ فكان لأجل الخرص ما كان . فقد قال ممكناً » فصدّقه القائل 
الول | 

ولا ينبغي أن يعتقد الإنسان أن الكيل يتفاوت لا محالة . 

اال صاتحي: اللقرين ف لمحي المشرض عله إن الجدية أن 
الخارص يُدخل النخيل كلَّها في الخرص . قال : وللشافعي قول في القديم : أن يترك 
لرب البستان نخلة » أو نخلات » يأكل ثمارها هو وأهله » ولا تكون النخلات محسوبة 
عليه . قال : وهلذا على مقابلة قيامه بتربية الثمار إلى الجداد . ثم على تعبه في 
التجفيف بعد الرد إلى الجرين . ثم قال : ويختلف هنذا باختلاف حال الرجل في قلة 
عياله وكثرتهم . وهبلذا ضعيف مرجوع عنه » وفي المصير إليه تغيير القواعد في النصب 
والزكوانتة:.. 


) سار 
0 


قال : « وإن أصاب حائطه عطش . . . إلا آخره )7 . 

5906 إذا وفيت الثماق 6 فأصاب الحائط عطشٌ » ولو تركت الثمار على 
النخيل » لأضرت بها » ولو جدّت على ما هي عليها » لأضر الجداد بالمساكين ؛ 
فإنهم لا يصلون من هلذه الثمار إلئ حقهم . قال رضي الله عنه : ( ينبغي أن يرفع 
صاحب الحائط الأمر إلى الوالي » » ثم حق الوالي إذا تحقق عنده هلذا أن يأذن في قطع ‏ 
الثمار ؛ فإن النخيل [إذا بقيت]”*' » رجع النفع في بقاتها إلى المساكين في السنين 
المستقبلة » فالنظر لهم يقتضي هلذا أيضاً . 


. «الاقتصاد » : الاعتدال‎ )1١( 
. في( ط8).٠(ت5 )فرع . مكان فصل‎ )6( 


44 ازيادة هن لت 1 )لس 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم وَالْحَرْص ا ا 


١‏ ثم إذا قطعت الثمار كذلك”'' » فقد قال الشافعي : يؤخذ عشر الثمار » أو 
تمن عشرها حقاً للمساكين » وهنذا اللفظ فيه تردد . 

ونحن نذكر طرق الأئمة مذهباً » ثم لا يخفئ تنزيل اللفظ عليها . 

قال قائلون : إن قلنا : القسمة [إفراز]”"' حق » فيجوز إجراء القسمة في عين 
الرطب » وإن قلنا : القسمة بيع » فهلذا يخرج على أن الرطب الذي/ لا يتأت منه 
التمر » هل يجوز بيع بعضه ببعض ؟ وفيه خلاف سيأتي في كتاب البيع » إن شاء الله 
تعالى . فإن جوزنا بيع بعضه ببعض . جازت القسمة . وإن منعنا البيع . منعنا 
القسمة . وهلذا القائل يقول في نص الشافعي إنه تردّد منه وإشارة إلى القولين . 

فإذاً » إذا جوزنا القسمة . فلا كلام . وإن منعناها ‏ وحق المساكين ثابت”' في 
عين:القمارب قالوجة شنانه يخملة هذه الشان :إلى «النناعى سل ينين قايشا لمققار 
حق المساكين ؛ إذ ملكهم إنما ينحصر في هلذه الثمار ”*إذا اتصل القبض بها » والقبض 
في المشاع إنما.يجري بتسليم الكل » والقسمة ممتنعة عل *؟ هنذا القول ٠‏ فإذا تعين 
ملك المساكين بيع جميع الثمار وسّلم حصة المساكين في الثمن إلى الساعي . 
ول فونه تقض الب كد وانانها اب ينه ل بان اناف كما دقرا 


فأما إذا ابتاعه من الساعي قبل تصوير الإقباض ٠»‏ أو فرض اشتراك الساعي ٠»‏ ورب 
الثمار في بيع الجميع » فهئذا غير جائز ؛ فإن حق المساكين إنما يتعيّن وينحصر 
القبض + ونحن.وإن قلنا + إنهم يشتاركون رك المال في جرع استحقاقا © فلرت المال 
لابوا حار فيه مى ال أخر :ناذا ينلع ,ها اتقدره ليع د للك اللتصير ف اتضم :إذا 
جر فيه القبض » تحقق الملك على الأقوال كلها . 


5*5 وذكر صاحب التقريب طريقة أخرئ . فقال : المحذور من القسمة في 


. كذلك » : أي فى هلذه الحالة‎ « )١( 

0 حفن الاميل »0220 1:6 اذات20 رتراك والشتف دو( 18 1 
() ساقطة من (ات١‏ ) . 

0( ما بين القوسين ساقط من ( ث7 ) . 


الى 0 


كن 


55د ب كتب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخَرص 
القول الذي انتهى التفريع إليه أنها بيع » وبيع الرطب بالرطب ممنوع » في قواعد الربا . 
والربا غير معتبر"'' في المقاسمة التي تقع مع مستحقي الزكاة » فيجوز قسمةٌ الرطب . 
وإخراج العشر منه » وإن كنا نمنع قسمة الرطب بين الشركاء ؛ وذلك أن تعبدات الربا 
إنما تراعئ في البَيْعات”'' الخاصة بين المتعاملين المتعينين » فأما تصرف الإمام لأقوام 
لا يتعينون ٠‏ فلا يراعئ فيه تعبدات الربا . وقد يقع تصرف عام يمتنع إجراء مثله على 
الخصوص . 

ثم زيف هلذه الطريقة » وهي مزيفة . والشارع لم يخصص تعبدات الربا بتصرف 
دوك تصرف . 

”3 وذكر أئمة المذهب طريقة أخرئ . فقالوا : لا مدخل للأبدال في 
الزكوات/ في أصل المذهب ٠‏ وللكن إذا مست حاجةٌ ظاهرة إلئ إخراج البدل » حكمنا 
بجوازه . وقد ذكرنا ترددٌ الأصحاب في إخراج البدل عند مسيس الحاجة إليه » بسبب 
وجوب شقص من حيوان . فإذا تعلق حقٌ المساكين بالثمار » وعسرت القسمة ؛ تفريعاً 
علئ منع قسمة الرطب ٠‏ وقد يتعذر البيع » فإذا أخرج من عليه العشْرُ بدلاً » أجزأ . 
لهلذه الحاجة ؛ فإن الأصل الذي به استقلال الزكوات سد الحاجات ». فإن كان تعبّدٌ9" 
وراء حصول ذلك » فهو متبع » وللكن [لا]”*' يبعد سقوط ذلك التعبد لحاجة » وقد 
تمهد هلذا مذهباً وخلافاً . فإذأ يجوز إخراج القيمة في هلذه الصورة إذا حكمنا بتعذر 
النسيفة:: 

9*8 وذكر بعض الأصحاب وجهاً أخر » فقالوا : نحن وإن حكمنا بأن القسمة 
بيع » فقد نجيزها للحاجة » حيث نمنع صريح البيع » وهلؤلاء جوزوا قسمة الأوقاف 
للحاجة » وإن امتنع بيعها ؛ فإذا يجوز قسمة الثمار » وإن منعنا بيعها » تخريجاً على 
هنذا . 


010( في 0 ت١2)1ء)(ات3‏ ) : ممتنع . 
(؟) (2<ت١)‏ : البياعات . 

(©) في( ط).(ك).(2ت5 ) : يبعد . 
90 . تعزيدة هن (112 )35 
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0*5 ثم قال المحققون : إذا جوزنا أخذ الأبدال للحاجة » وجوزنا القسمة 
للحاجة » فالساعى إن شاء أخذ عشْرَ القيمة » وإن شاء أخذ عشر الثمر » وهلذا القائل 
يحمل نص الشافعي على هذا المحمل » حيث قال : يأخذ الإمام عشرّ الثمر » أو عشر 
القيمة » فهلذا يبتنم علئ جواز البدل » وجواز القسمة جميعاً . ثم ما ذكرناه ليس تحير 
تشهّي "2 » وللكن الإمام يرعى الأصلح والأغبط للمساكين . 

ثم قد تمهد في باب زكاة الإبل أمثال هنذا في التخيّر » وسبق الخلاف في أن اعتبار 
الغبطة واجب » أم يتخير المالك . كما يتخير بين الشاتين والدراهم في الجبران ؟ 
وهلذا يخرج علئ ذلك . فإن فوّضنا [الأمر إل]”"' اختيار المالك » فليس عليه رعاية 
الغبطة » وإن فرضناه إل نظر الساعى . فلا شك أنه يتعين رعاية المصلحة . وقد 
نقول : للمالك إخراج زكاة أمواله الظاهرة بنفسه ١‏ فننزله في التفريع منزلة الساعي في 
رعاية الغبطة . ظ ظ ظ 


فهلذا بيان الفصل ٠»‏ وفي الفصل بقية ستأتي في آخر باب الزرع إن شاء الله تعالى . 


اك 
يمل 
قال : « ومن قطع من ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه. 5 إلوا آخره )0 5 


5*” مقصود هلذا الفصل أن صاحب الثمار إذا قطعها/ قبل بدو الصلاح 
والزهو . فله ذلك » ثم لاعشر أصلاً ؛ فإن حق المساكين إنما يثبت عند بدو 


آي 


الفرار من حق المساكين » فلا يُردَ تصرفه » وللكن يكره ذلك . وهو بمثابة بيع أموال 


الزكاة قبل حولان الحول . وقد مضى القول فيه . 


() في الأصل . ( ط ) . ك : الأموال . وهو تحريف ظاهر . 
(6) ر. المختصر : 778/١‏ . 
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ا 

قال « وفي كلَّ أحب أن يكون خارصان . . . إلى آخره ال( 

75٠‏ في الخارص والقاسم قولان : ففى قولٍ . نقيمه مقام الشاهد . فلا بد من 
العدد » وفي قول نقيمه مقام الحاكم » فيكفي واحد . ثم وإن اكتفينا بالواحد » فلا بد 
وَأ يكون را عدلاً ؛ فإنه بين أن يكون كالحاكم . وبين أن يكون كالثناهن. ٠‏ 
وما ذكرناه مرعيٌ فيهما جميعاً . 

وذكر صاحب التقريب قولاً ثالثاً : وهو أنه إذا كان المخروص عليه طفلاً » أو كان 
فيهم طفل » فلا بد من خارصين » وإلا كف خارص واحد » وقد ذكر مثل ذلك في 
القاسم » كما سيأتي إن شاء الله عز وجل . 


لز 1 . 
1 
7 #7 2 
5 1 7 
قال : ١‏ ولا تؤخذ صدقة شيءٍ من الشجر . سوى النخل والكرم. . . إلى 
ع 
جره 5 


6 هلذا الفصل يحوي ترتيبت مذهب الشافعى فى الجديد » فيما يتعلق العشرٌ 
نم تم !اذا نك .4 استعقت تراننا لملهة القلهه:: 
: د سر مه" وال رب :. - 

فأما الجديد » فالكلام في الثمار والزروع ». أما الثمار » فلا زكاة إلا في ثمرة النخل 
والكوم , وأما الزروع . فمل قال الأقوة “* لا تتعلق الزكاة إلا بكل ما يقتات مع 
الأعقان 6 ويسقةة الادميون قصيد + والغرض أنه لا:غشتر فى [البدون]"" التق قنيت في 


50 عو المقمفير 4 

9 نع المختصر 1575/17 

(0) أثبتناها من ( ت١‏ ) . ((ت١‏ ) مكان كلمة غير مقروءة في النسخ الأخرئ » صورتها هلكذا . 
« المعاس » ولم أصل لكلمة بهلذه الصورة ذات معن . ( انظر صورتها في آخر هلذا المجلد ) . 


كتاب الزكاة / باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخرص ملل 706 
الصحارئ . وإن كانت أهل البادية يقتاتونها كالتّهاء"" » فإن اقتياتهم لها عن ضرورة 
ومسيس حاجة . والاقتيات المقرون بالاختيار يغني عن ذكر الاستنبات ؟ فإنه ليس فيما 
لاسعيك نا نتحات اغتييا را امعط تدر المسيس و التور عو لبن ناكو تع 
ولحت ""“وربو لدرة وو الوق "و اللوها بن انوافت بتدلق ليها 

وأما السعيدي :ورور ”9 الكتان: »قاذ إزكاة افيهما > فإن كل .نا غليث الدذهية عليه 
لا تقوم النفس بتعاطيه . < 

ثم كل ما تتعلق الزكاة به في الجديد . فالنصاب معتبر به . والنصاب/ خمسة 
أوسق. + كما ذكرتاة:: 

7856 فأما ترتيب القديم . فكل ما تجب الزكاة فيه في الجديد » فترتيب القديم 
فيه كالجديد . وفي القديه أثناء ‏ زاكدة اتيك العشة فيها ينها الرجود, أثبت فيه 
العشر » وزعم أني رأيت الناس عليه » فأشار إلى الاتباع . 

وذكر في القديم أن قوماً من بني خفاش"' أخرجوا كتاباً لأبي بكر رضي الله عنه . 
وكان أمرهم فيه بإخراج الزكاة عن الوّرْس » ثم تردد في صحة ذلك . ثم قال : وإن 
وجب العشر في الورس ٠‏ فلا يمتنع وجوبه في الزعفران . 


80 إلتحاء وز ان قر نع ونه يق لتقا نل اردان )اهو لشفت مو اغا العاف رده 
الرشاد » ويؤكل في الاضطرار . ( ر . الزاهر فقرة 59١‏ ». والمصباح ) . 

(6) الباقلاء هى الفول .( الزاهر : فقرة 7949 ) . 

(190 “لمن ١١‏ كبين العبد ينات رو سه ابه وين نل العام (1 كني دز لزاع 
فقرة : 590 ». والمصباح » والوسيط ) . 


2 قال في الزاهر و ليل : هو الزن » وقال في المصباح : حب معروف . ووصفه المعجم 


الوسيط بأنه نالفي احض وعد زو اصع دق العكص كن بالشاء والهفل + 

(5) البزر » بالذال والزاي . 

(5) في (ت؟ ) خداش . ولم أصل إلى شي عن بني خفاش ٠»‏ ولا خداش » فلم يذكر أيا منهما 
القاموس المحيط » ولم أجد منسوباً إليهما في الأنساب . ولم أجد رواية في الكتب التسعة إلا 
لخداش بن سلامة السّلمي » وهي لحديث في الأدب » ولم يضبط ابن خلكان في الوفيات . 
ولا ابن شاكر في الفوات واحدة من اللفظين » ولم يرد تحت مادة (خ . د .ش ) ولا (خ . 
ف . ش ) أي اسم في معجم البلدان » ولا معجم ما استعجم . 


نن 
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وحكول العراقيون عن أبي إسحاق أنه كان ينقل قولين عن الشافعي في القديم أن 
العسل هل عب فيه العشر حرا فن يقتاره'١؟‏ + واء كان التحل لهت أو ينشارة مخ 
المواضع المباحة . 

ومما حكوًا فيه التردد في القديم النّرمس » وهو لا يقتات على اختيار » وذكروا في 
ترتيب الجديد أنه لا يتعلق به العشر . 

فهلذا مما ذكر في القديم . 

ثم لا مجال للقياس ؛ فإن الشافعي اعتمد الاثار واتباع السلف . وكان يرئ 
في القديم تقليد الصحابة ٠‏ ولو كان يُحْتّمل القياس ويجوز . لكان السمسم والكتان من 
الزروع ملحَقيْن بالزيتون ؛ إذ المقصود منهما الدهن . وللكن [لم يصر]”" إلئ ذلك 


حل . 


0١‏ ل[ثم]"' نقول : أما الزيتون » فالنصاب معتبر فيه » وهو خمسة أوسق ١‏ ثم 
عاقبة الزيتون الزيت » كما أن عاقبة الرطب والعنب التمرُ والزبيب . 

وقد اضطرب الأئمة في ترتيب القديم في أن العشر يخرج من الزيتون أم من الزيت ؟ 
وحاصل ما ذكره الأئمة ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه يتعين الإخراج من الزيت ؛ فإنه النهاية 
المطلوبة كالتمر . 

والثاني - أنه يتعين إخراج الزيتون ؛ فإنه الموسّق بلا خلاف في هلذا الترتيب » 
لاتقو افوسيق الريك اميل 1 <قلنه خن امقر هما ورقن. + 1و" لين كان العف 
مأخوذاً من التمر والزبيب » فالتوسيق يتعلق بهما . 

والثالث ‏ أن الخيار إلى المالك » إن شاء أخرج العشر من الزيتون » وإن شاء 
)010 اشتار العسل : جناه . 
(؟) في الأصل (٠‏ ط).(ك):مانض.. 


(8) “زيادة فق (ك1 ) وحدها : 
(4) زيادةمن(0ت١)ء(ت7؟7).‏ 
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وعلى الوجوه الموسق قُ الزيتون بلا خلاف » ثم إن أخرج من الزيتون » فلا كلام . 
وإن أخرج من الزيت » فيسلم الزيت إلى المساكين . 

والكييك!'؟ الذ مكلت عن عضرو الريك لسن ؛ فيكف اعطق ٠‏ ولعل الظاهرَ أنه 4١اي‏ 
"لفل نيت الجساكين إليهم » وليس كالقصيل”'" والتبن الذي يتخلف عن الحبوب ؛ 
فإن الزكاة تجب في الزيتون نفشه . ثم على المالك مؤنة فصل الزيت » كما عليه مؤنة 
ف كن فففف من الزروع إلا في الحب . وفي المسألة 
احتمال . 

فهلذا تفصيل القول في الزيتون . 

35 وأما الورس » ففيه علئ القديم قولان . [وفي الزعفران قولان 
مرتبان]”'' » وهو أولئ بأن لا يجب العشر فيه ؛ فإن الأثر”*' ورد في الورس ٠‏ وقاعدة 
ترتيب القديم الاتباع » فالزيتون في القديم في رتبة مقطوع به » وفي الورس تردد . 
'والزعفران أبعد منه . ط| 

ثم إن أوجبنا العشر في الورس والزعفران » فالظاهر أنه يجب في القليل والكثير » 
ولا يعتبر التوسيق فيه .. 

وذكر الإمام””' وغيره أنه يعتبر النصاب فيه ؛ طرداً للقياس في الباب » ووجه قول 
من قال : لا يعتبر النصاب » أن هلذه الأشياء يبعد أن يجتمع لمالكِ واحد منها في السنة 
كه ارسق حر لانن يظها الخد المشر مو ا لورس ‏ اقدل :للك هن أنه قن يوعد 
من القليل والكثير . 

والعسل أبعد الأشياء . نقله العراقيون . وأرى القول فيه تقريبا من جهة الرأي » من 
حي إسنحاد إلوا أثن . 


. ) الكسب : وزان قفل : تفل الدهن » وهو معرب ( المصباح‎ )١( 
. ) القصيل : ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب . ( معجم‎ (00 
037 زياقة‎ .:)9( 

(5): “في 3ت )7+ الآمر + 

() الإمام : يقصد والده . 
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وكذلك الترستن ( وهو - فيما أظن ‏ حت ببلاد الشام ( قريب الحجم من اللوبيا 6 
ولا يقوث بل يهيج الباه . 
ونقل العراقيون أيضاً تردداً في العُصفر . 
العشر في القديم . والله أعلم . 
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ناب 


4 ٠ 


صدقة الزروع 


٠:‏ 0 ا 95 له سر الور ف سس تك وو سرحت سر سس 
«( ذكر الشافعى رحمه الله فى قوله تعالئ : # وءاتواً حقه يوم حصاده بج : 
[الأنعام : .]١5١‏ . . إلى آخره ا 


. قد تقدم الكلام فيما يتعلق العشر به من الزروع » والتفريع علئ الجديد‎ 7١51 
. ولا عود إلى القديم » وكل قول قديم عندي مرجوع عنه » غيرٌ معدود من المذهب‎ 

ومقصود الباب أن أجناس الحبوب إذا اختلفت » لم تضم بعضها إلى بعض في 
تكميل النصاب . فلا تضهُ حنطة إلى شعير » ولا خفاء بما يختلف » وإنما ننصصٌ عل 
مأخذٍ يخفئ » فالعَلْنُ”' نوع من الحنطة مضموم إل كل نوع ٠‏ وقيل/ هو حنطةٌ ١ش‏ 
بالشام » حبّتان منه في كمام” ' واحد في السنبلة . هلذا متفق عليه . 

نأها الثلك "5 ققد ا مطريكة الطارق فهنه تقل« الفعل عور الغين بلكو 
لا قشر له » وطبعه طبع الحنطة إلى الحرارة”*' » كذا قاله الصيدلاني . 

وقد اختلف أصحابنا فيه » فذكر شيخنا أبو على في شرح التلخيص أوجهاً عن 
صاحب التقريب ٠‏ قد رأيتها في كتابه ْ أحدها ‏ أنه مضموم إلى الشعير . وهو ما يقطع 
به شيخي نظراً إلئ تقارب الصورة . 

والثاني ‏ أنه مضموم إلى الحنطة » لأنه يسد مسدها . 

والثالث ‏ وهو الذي قطع به الصيدلاني أنه أصل بنفسه » لا يضم إلى الحنطة » 


. 5759/١: ر.المختصر‎ )1١( 

(0) العلس بفتحتين . ( الزاهر : فقرة 7884 ) . 

(*) الكمام : بكسر الكاف ( الزاهر : فقرة 7588 ) . 

(4) السّلت : بضم فسكون . ( الزاهر : فقرة 589 ) . 

(4) أي كالحنطة في ملاسته » وكالشعير في برودته ( الزاهر : فقرة 789 ) 


0 لطبل كتاب الزكاة/ باب صدقة الزروع 
ولا إلى الشعير . وللكن إن بلغ في نفسه خمسة أوسق . وجب العشرٌ فيه . وما أرى 
الشّلتَ النوع الى هزه والقاوس 1 انر قرغيو )!87 كانه كهير فلن السنفق قن 
تضرّس منه البهيمة » وليس في معنى الحنطة . وما عندي أن السّلتَ المذكور في الكتب 
موجود في هلذه الديار . 


١1‏ ثم أخذ الشافعي في الاعتراض علئ مالك”2 حيث رأئ ضم ما سوى الشعير 
والحنطة بعضه إلى بعض . وما سواهما من الحبوب : كالباقلاء » والحمّص . 
والعدس > وغيرها ,نما يفوت رمن القطنة ”7 , 

وقال الشبخ أبو على : إن ضممنا السُّلتَ إلى الحنطة » فلا يجوز بيعه بها 
متفاضلاً » وإن ضممناه إلى الشعير » لم يجز بيعه به متفاضلاً » وإن قلنا : إنه أصل 
بنفسه » فيجوز بيعه بالحنطة » والشعير » جميعاً متفاضلاً » ولا شك فيما قاله . 

ان 


الع 


7 7 727 


قال : « ولا تؤخذ زكاة شيء مما يَيبس ويداس . . . إلى آخره )”*' . 


6" العشْرٌ إنما يخرج من الحبوب إذا يبست ٠‏ وديست ٠‏ ونقيت ؛ فإنها عند 
ذلك توسق . ثم قال : « وهئذا كما أن العشر لا يؤخذ من الرطب ولا من العنب . 
حتئ يصير تمراً وزبيباً » فلو أخذ الساعي عشرّ الرطب والعنب » وكانا يقبلان التجفيف 
فالمؤدّئ لا يقع عن الفرض ٠»‏ وعلى الساعي أن يردّه » ويطلب حقّ المساكين تمراً 
وزبيبآً » ولو تلف في يده . يضمن قيمته للمالك 570 وهلذا واضح فيما ينتهي إلى 
التمر والزبيب . 


.في (اتك١)‏ ترك جن لوقي نت 27 ترب نكن + 

(0) ر . المدونة : 558/١‏ . حاشية الدسوقي : 1594/١‏ . 

(9) القطنية : بكسر القاف » سميت بذلك . لأنها تدّخر » وتخزن » فهي تقطن البيوت مع ساكنيها 
( المصباح ) . 

. 577١/١: ر.المختصر‎ ):5( 

(0) السابق نفسه ء بمعناه » لا بنصه . 
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فأما ما لا يتأت منه التمر والزبيب ولو جَمًا » فسداء فحكم الزكاة الأخذٌ منه . 
فإنه/ المنتهئ ٠»‏ وليس يُرقب فيه جفاف . وللكن لو أخذ الساعي العشر » كان ذلك ١١اي‏ 
قسمة في الرطب » وقد ذكرنا أن قسمة الرطب قد لا تصح . 

والتفصيل فيه : أنا إذا قلنا : القسمة إفراز حق » فيجوز ذلك . والوجه إخراج 
العشر منه . وإن قلنا : القسمة بيع » ففي بيع ما لا يقبل الجفاف بمثله خلاف ٠»‏ وإن 
جوزنا البيع » جازت القسمة » وإن لم نجوز البيع » فقد تقدم التفصيل في القسمة فيما 
تقدم » حيث ذكرنا جداد الثمرة التي أصابها عطش . 

فإذا كان جنس الرطب بحيث لا يجفف ٠١‏ فهو بمثابة ما لو صار كذلك بآفةٍ 
وعطش . 

وفي ذلك عندي بقيةٌ نظر : وذلك أنا إذا قلنا : لا يستحق المساكين جزءاً من 
المال » فليس تسليم جزء إلى الساعي قسمة عندي ٠‏ بل هو أداء حق”' المساكين . 
سيّما إذا غلّبنا الذمة » والتعلقّ بها » فلا يؤثَّر الإشكال في القسمة إلا على قولنا : إن 
المساكين يستحقون جزءاً من المال . وهئذا مما يجب التنبّه له » وهو الذي وعدناه في 
آخر فصل العطش . والله المستعان . 


)غ2 عبارة ( ت١‏ ) : ( بل هو أداء حق مستحق ؛ يسمئ إذا غلبنا الذمة ) . و(ت”) : « بل هو أداء 
حق المساكين سواء إذا غلبنا الذمة » . 
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ناب 


قال الشافعي : ١‏ الذرة تزرع مرة ٠‏ فتحصد. . . إلىا آخره ٠١7)‏ . 

5ه هذا اللفظ الذي صدر الشافعى البابَ به » قد اختلف الأصحاب في 
معناه . ونحن نذكر أصلاً في الزروع » ثم نعود إلئ بيان قول الأصحاب في معنئ كلام 
الشافعى ؛ فتنقول : 

من زرع زرعاً وحصده » ثم ابتدأ زرعاً من ذلك [الجنس]”'' بعد حصاد الأول » 
فإذا أدرك الزرع الثاني » فهل يُضم إلى الزرع الأول في تكميل النصاب ٠‏ أم يفرد كل 
زرع بنفسه ؟ 

101 أولاً نجدد العهد بما تقدم ذكره في ثمار الأشجار » فنقول : لم يختلف 
الأئمة في أن النخلة إذا أثمرت وجدّت ثمرتها » ثم إنها أطلعت مرة أخرئ » فأثمرت ٠‏ 
فلا تضم الثمرة الثانية إلى الأول » وإن وقعت الثمرة في أقل من مدة سنة . هلذا 
لا حلاف فيه : وكذلك لو اموق تكله وبحت + ثم أطلعت نخلةٌ أخرئ بعد جداد 
الأول :و إن رق الأمزاة: فى ستةا واحدة + قله تدم 'كمره الشخلة الغانية. ليخ" ثمرة 

4 فإذا تجدد العهد بما ذكرناه فى ثمار الأشجار » خضنا/ في الزروع . 
فنقول : إذا اتفق وقت الزراعة ووقت الإدراك » واتحد الجنسٌ » فلا شك أن بعض 
الزروع مضموم في النصاب إلى البعض » اتصلت المزارع أو تباعدت . 

فأما إذا اختلفت تواريخ الزراعة » واختلفت أوقات الإدراك » فهل يضم بعضها إلى 
200 موتو المختصي 1 111 


.)١ت.(نمةديزمه‎ )6( 
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بعض ؟ نص الشافعي علئ خمسة أقوالٍ ذكر أربعة منها ولاء”2 . وذكر قولاً خامساً في 
الكبير » فنذكر الأقوال الأربعة المنصوص عليها هاهنا » ثم نذكر القول الخامس » ثم 
تعقب ذكر الأقوال بتفصيل الصور » وتمييز مواضع الوفاق » عن مواضع الخلاف . 

فالقول الأول - أن من زرع زرعاً وحصده ثم ابتدأ زرعاً آخر وحصده » فلا يضم أحد 
الزرعين إلى الآخرء وإن اجتمع الزرعان » والحصادان في سنة واحدة » ويتتزل 
الزرعان منزلة حملين لشجرة واحدة » يقع طلع إحداهما بعد جداد الاخر . 

والقول الثاني عد أنه إن وقع البذاران » والحصادان في سنة واحدة » فأحدهما 
مضموم إلى الثاني » وذلك بأن يكون ما بين الزراعة الأولئ وبين الحصاد الآخر أقل من 
سنة عربية ؛ فالبعض مضمومٌ إلى البعض ؛ فإن هلذه الزروع تقدر مع سنة » وإن كان 
بين الزراعة الأولئ وبين الحصاد من الزرع الثاني سنةٌ » فصاعداً » فقد وقع الحصاد بعد 
انقضاء السنة » فلا يضم الزرع الثاني إلى الأول إذا فرضنا الكلام في زرعين . 

والقول الثالث ‏ أن النظر إلى البَذّر » ولا اعتبار بالحصد » فإذا كان بين الزراعة 
الأولئ والثانية أقل من سنة عربية » فالزرع مضمومٌ إلى الزرع » وإن وقع أحد الحصدين 
وراء السنة من تاريخ الزراعة » ووجه ذلك أن الذي يتعلق بالاختيار والفعل الزراعة . 
والحصد لا اختيار في دخول وقته » وهو مختلف علئ حسب اختلاف الأهوية . 

القول الرابع ‏ أن الاعتبار بالحصد ؛ فهاذا منتهى الأمر » وفيه استقرار الواجب . 
فإن وقع الحصدان في سنةٍ » وكان الزمان المتخلل بينهما أقلّ من سنة عربية » فأحدهما 
مضموم إلى الثاني » ولا نظر إلى الزراعة » وإن كان بين الحصدين سنة » فلا يُضم 
أحدهما إلى الثاني . 

فهلذا بيان الأقوال الأربعة المذكورة هاهنا . 

ونصّ على قولٍ خامس في الكبير . فقال : إن/ وقع البذران في سنة » أو وقع 
الحصدان في سنة » فأحدهما مضمومٌ إلى الثاني . 

وهلذا بعيد جداً » ويلزم فيه ألا يفرض زرعان على الاعتياد في سنتين » إلا ويضم 


0010 ر. المختصر : ١/5"7”7؟‏ . بمعناه لا بلفظه . 


آي 
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أحدهما إلى الثاني » فإن زرع سنةٍ » إذا حصد فتمضي أشهرٌ . ويُبتّدأْ الزرع الآخر 
لا محالة » فلا يقع بين الحصاد والزراعة ‏ إذا لم تعطل السنة سنة كاملة . 

فهلذا بيان الأقوال وحكايتها . 

4 1 وتمام البيان يحصل بما نذكره الآن . 

فالصورة التي تجتمع فيها الأقوال : أن يزرع زرع ويحصد »ء ثم يُزرع زرعٌ آخر : 
فتجتمع الأقوال التي ذكرناها . 

ويتعين في هلذا المقام التنبّه لشيء » وهو أنا حكينا الوفاق بين الأصحاب في أن 
تحتل تكله لا يليه :إلا :سحل قللك الحتظلة يعرتها ور إذا تلق جتعلان ذفن مننة ب يركذ للك 
أجمع الأصحاب أن نخلةً لو أطلعت بعد جداد ثمرة نخلةٍ » فلا ضم . والزرع في هلذه 
العورة علي الاتزاله ٠‏ والفرقه وو إل اناده ١‏ لان" تربية ياك دوي إلى 
المناقشة في حكم العادة » وإلا فالأصل المتبع [أن]”'' ما يُعدَ رَيْع''' سنة فالأصل فيه 
الضم . ثم اختلاف تاريخ الزراعات معتاد مطرد » وكذلك ا أوقات الإدراك 
معتاد غير مستبعد » فأما تعدّدٌ حمل نخلةٍ بعد جداد الأخرى » [فمقدَرُ]”'' غير واقع . 
أو نادرٌ في الوقوع ؛ [فلذلك ]0 اتفق الأئمة عليل أن لاضم ؛ فإن النادر بعيدٌ عن 
التوقع » وواقعٌه غير معدود من الريع”" المتوقع في السنة الواحدة ؛ فهلذا هو الذي 
أوجب الوفاق في إحدى القاعدتين » والاختلاف في الأخرئ . 

وقد تنجز القول في صورة تجري فيها الأقوال في الزروع . 

ولو اختلفت الزراعات في الأوقات » وللكن سبب التفاوت الضرورة في 
تدريج الزراعة » كالذي يبتدىء الزراعة في مبتدأ شهر » ثم لا يزال يواصل إلى 


. في الأصل » ( ط) ء (ك) : في أن‎ )١( 
.)”ت()٠)١ت(نمةديزم‎ )*0( 
. إفرة في( ت3 ) : زرع‎ 

(5) في الأصل (٠‏ ط)ء(ك) : فقدر . 
(5) في الأصل » ( ط)»(ك) : فكذلك . 
(3) في (ت١‏ ) : الربع ٠‏ (ت؟ ) : الزرع . 
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شهرين » علئ حسب الإمكان » فهلذه الزروع تعد زرعا واحداً » بلا خلاف ؛ فإن 
الزرع الواحد هلكذا يفرض ٠»‏ وإذا كان منشأ الخلاف من تردد أهل العادة ”'إذا 
روجعوا . فحيث يتفق أهل العادة '' يزول الاختلاف » ثم إذا تواصلت الزراعة » فيقع 
إدراك الجميع في أزمنةٍ متقاربة » حتئ إذا كان بين الزرع الأول والزرع الأخير شهران . 
فإنهما قد يدركان معا/ ؛ وقد يقع بين الودراكين أيام معدودة » لا مبالاة بها . 

. وإذا اتفق الزرعان معاً أو على التواصل كما ذكرناه » وللكن اتفق إدراك أحدهما 
والثاني بعدٌ بَقلّ ٠‏ لم يبد فيه الاشتداد في الحب » فللائمة طريقان في ذلك : أحدهما ‏ 
التخريج على الخلاف . وهلذا بعيد . 

والوجه القطع بالضم » والإلحاقٌ في ذلك ظاهر » وللكنه مرتب على ما إذا خحصد 
زرعٌ » ثم ابتدىء زرغ آخر » ولو زُرع زرعٌ وبدا فيه اشتداد الحب فابتدىء زرعٌ آخر . 
فالصورة الأخيرة أولئ بالضم . 

. ونحن نعدّد الصور : فإن وقع زرعٌ بعد حصدٍ » فالقولان‎ 0١ 

وإن وقع زرع بعد بدو الاشتداد في [الأول]”'' » فعلى الأقوال » مع ترتيب . 

وإن وقعت الزروع متواصلةً » فسبق البعض بالإدراك » ولم يبد الاشتداد في 
البعض » فطريقان » والأصح القطع بالإلحاق والضم ؛ فإن ذلك يُعد زرعاً واحد . 

فإن قيل : إذا تأخر بدو الصلاح في بعض النخيل » فالموجود المطلع مضموم إلى 
المزهي وفاقاً » وإن كان ثمار النخيل أبعد عن الضم . قلنا : لهلذا قلنا : الوجه في 
الزروع القطع بالضم . ثم الفرق أن الذي تأخر عن الإدراك حشيش ٠»‏ وحق المساكين 
تعلق بالحنت 6 :ولم يشلى بعد مار (حدى التخلتين وزاك له ترءد»:فالركاه علق 
عينها' | ذ تيك ولا لسو ورد بورق شادف هن و والضات رن الاجداكك 
في الصورة التي ذكرناها في الزروع آخراً أبو إسحاق المروزي » فلو أدركت قطعة 


. ) ١ت هابين القوسين ساقط من(‎ )١( 

5 في الأصن :0013 الأقل :+ 

(*) تموّهت : يقال : تموّه العنب إذا صفا لونه » وظهر ماؤه » وذهبت عفوصة حموضته . 
( الزاهر : /581 ) . 


لقان 


ي 5117 
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والأخرئ بدا فيها اشتداد الحب » وقد وقعت الزراعة على التواصل » فالضم بلا 
خلاف » ولو أدركت قطعة وقد بدا الحب في قطعة . ولم يبد التماسك والشدة 
[بعدٌ]”'' » فهنذا الان كثمرة مطلعة مع أخرئ مدركة » فليبتدر”" الناظر الصور ؛ فإن 
مدار الفصل عليها . 

5 فإذا بان هلذا الأصل في الزروع » عدنا إلئ شرح اللفظ الذي صدَّر الشافعي 
البابَ به . فقال : « الذرة تزرع مرة » فتحصد » ثم تستخلف . فتحصد مرة أخرئ , 
فهو زرع واحد » وإن تأخرت [حَصُدَّته الأخرئ »]”" هنذا كلامه . واختلف أثمتنا في 
الصورة التي أرادها '“الشافعي » فقال بعضهم : كلامه محمول على الذرة التي نسميها 
الونديه*2 1 الخرجت سكا لها تقطت ا تسكن ند" أصنو لها أعضات و اعرد 
سنابل » فالكل زرع واحد » والأخير مضموم إلى الأول . 

ومنهم من قال : الصورة التي أرادها *' أن تتسنبل الذرة » فتشتد ؛ فينتشر من 
سنابلها حبات ٠‏ بتحريك الرياح » أو وقوع العصافير » فينبت منها زرع » فيُفرك 
الأول » ثم يدرك الثاني من بعد . 

ومنهم من قال : أراد إذا زرعت الذرة » فعلا بعضها . واحتوئ على البعض »2 
فبقيت الطاقات الصغار تحت الكبار مخضرة » فأدركت الطوال » ثم كبرت الصغار . 
وقد ندضلتت الكان .. 

قَهَكْلا بان الصوق . 

١6‏ ؟- ونحن نذكر اختلاف الأصحاب في كل صورة من الصور : أما الأول إذا 
حصدت السنابل » ونبت بعد الحصد أغصانٌ » ثم لحقت وأدركت » فللأصحاب ثلاثة 
أوجه في هلذه الصورة : أحدها ‏ أن الثاني لا يضم إلى الأول وجهاً واحداً » وهنذا 


.)١ت هزيدة من(‎ )1١( 

3520-1 )2 فلتدير . 

2( في جميع النسخ الخمس : حصده الأخير » والمثبت من نص المختصر : 771١/١‏ . 
(5) الهندبة > الهندباء : بقل زراعي مُحول . ( المعجم ) . 

(8) مانيق الفوسية ساقط اهن ١ك‏ 1): 
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القائل يأبن حمل كلام الشافعي علئ هلذه الصورة . ''ويقول : ما لحق في هلذه 
الصورة '' ثانياً علئْ صورة الحمل الثانى من الشجرة بعد جداد الحمل الأول » فالوجه 
القطع بأنه لا إلحاق . 

ومن أصحابنا من قال : هلذه الصورة بمثابة ما لو خصد زرع » ثم زرع أخر . 
فيخرج على الأقوال . وللكن ثم في الأقوال انتظر ما بين الزرعين » وهاهنا ينتظر ما بين 
الزرع الأول ونبات الثاني . 


ومن أصحابنا من قال : نضم الثاني إلى الأول قولاً واحداً في هلذه الصورة » وهلذا 


القائل يحتاج إلئ فَؤقين : أحدهما ‏ بين الذرة والنخيل » والفرق أن النخلة ثابتة 


والأحمال رَيُعْها المتدارك » فكل رَيْع مفصول عما تقدمه » وعما يتأخر عنه » والذرة 
زرعٌ » لا بقاء له » وإنما هو ريع واحد في نفسه ٠‏ فإن تأخر بعضه عُدَ كالشيء الواحد . 

فهلذا فرق . 

والفرق الثاني بين هلذه الصورة وبينها إذا زرع زرع بعد حصاد أخر » فنقول : هما 
زرعان » قصل أحدهما عن الآخر » والزرع واحد في مسألتنا » وللكن تفرق ريُعه ؛ 
فيضم بعضه إلى البعض . فهلذا بيان هلذه الصورة . 

وأما الصورة الثانية : وهي إذا تنثرت حباثٌ » ففي هلذه الصورة وجهان : أحدهما 
أن هنذا كافتتاح زرع بعد إدراك زرع » فيخرج على الأقوال . 

والثاني - أنا نضم هاهنا قولاً واحد/ ؛ فإن الثاني لم يقصد زراعته » وللكن اتفقت 
تبعاً للأول » فهو ملحق به » والجملة معدودة زرعاً واحدً . 

فأما الصورة الثالثة وهي إذا كان بعض الطاقات كباراً » وبعضها صغاراً » فالذي 
قطع به جماهير الأصحاب الضهٌ » ولم يصر إلى الإفراد في هلذه الصورة أحد إلا أبو 
إسحاق المروزي . على ما تقدم شرح ذلك . 


لآ عر 
2 9 


.مانن القوسية شافط عن رت 1 


ان 
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باب 


قدر الصدقة 


قال : « بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلئ آخره "'' . 


465- صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب فيما سقت السماء العشر . 
وفيما سّقي بنضح أو دالية نصفٌ العشر"'' واتفق الأئمة أن ما يسقيه نهرُ واد » أو قناة , 
فهو بمثابة ماء السماء » وإن كانت المؤن قد تكثر على القنوات » وتقرب من موّنة 
النضح . والسقيٌ بالدّلو الذي ينتزحه النواضح » والناعور الذي يديره الماء بنفسه على 
وتيرة واحدة » فإن كلاهما”" تسيُّبٌ إلى النزح . 

ثم القول في الثمار والزروع واحد . 
ولو سّقي بالنهر مدة » وبالنضح مدة » وبني الأمر علئ هنذا » ففي المسألة قولان- 

أحدهما ‏ أن الاعتبار بالأغلب منهما ؛ فإن غلب السقي بالنهر » فالواجب العشر » وإن 
غلب السقي بالنضح . فنصف العشر . 

والقول الثاني - أنا نعتبرهما جميعاً » ونوجب بحساب العشر ونصف العشر » على 

ما يقتضيه التقسيط » حتىئ إن سقي نصف السقي بالنهر » ونصفه بالنضح ٠»‏ فنوجب 


(1) و المخص ير 77/1 

(؟) ورد هلذا المعنئ في حديث صحيح رواه البخاري عن ابن عمر » بلفظ : « فيما سقت السماء ٠‏ ( 
والعيون » أو كان عَثرياً العشرٌ » وفيما سقي بالنضح نصف العشر » ح587١‏ » وروئ مسلم 
نحوه عن جابر » ح981 . 0 إمام الحرمين ما رواه يحيئ بن أدم في 
الخراج من حديث أبانٍ عن أنس . ( ر . الخراج : ١١7‏ ح١7”‏ . وفي الباب أحاديث كثيرة 
خرّجتها معظم كتب السنة . ( ر . التلخيص : 1778/7ح255 ) . 

() كلاهما . هلكذا بالألف : وهي صحيحة مع الإضافة إلى الضمير . دهان لقني وا مها لان 
دائماً » كالاسم المقصور ( تعليقات العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله على شرح 


ابن عقيل : 5080/١‏ .056 ) . 





كتاب الزكاة / باب قدر الصدقة 
000777779ح00شظظ2/133 ة أرباع العشر . 

وهلذان القولان يقربان من اختلاف القول فيه إذا اختلفت أنواع النْعَم » فيخرج 
الزكاة من الأعم » أو من كلّ بقسطه ؟ فيه قولان . 

6 ثم الاعتبار في معرفة الأغلب » أو معرفة الأقدار ليجب في كل بقسطه 
بماذا ؟ فعلل وجهين : أحدهما ‏ الاعتبار بعدد السقيات » فإذا وقعت سقيتان بالنهر 
وسقيةٌ بالنضح » فالغلبة علئ قول اعتبار الغلبة للنهر » وإن أوجبنا في كلّ بقسطه 
2 , ضطنا مقدار كل واحد كما ستنصفه » رادحنا له 5 5 واختلف أثمتنا فى أن 
النظر إلئْ ماذا في اعتبار الأغلب [أو]''' في بيان المقدار للتقسيط » فمنهم من قال : 
الاعتبار بعدد السقيات » ولا يعتبر طول الزمان وقصره » ومنهم من قال : الاعتبار/ بما 
به نمو الزرع والثمر وبقاؤه » فإن جَرَتْ ثلاث سقيات في شهرين » وسقيةٌ واحدة في 

وعبر بعض أثمتنا بعبارة أخرىل » وهى قريبة مما ذكرناه أخراً » فقال : النظر إلى 
النفع » فإن كان نَفُعْ سَّقَية واحدة أكثر » وكانت أنجمٌ من سقيات من جهة أخرئ , 
م . وهلذا ينفصل عن الذي قبله بشيء » وهو أن القائل قبل هلذا القول 

بغقيرا المدة [كي]”"" ذكزناء قن الشتهرية والأشير ..وهلذا القائل الأخير لا ينظ إل 
اي 

ومما يتصل بما ذكرنا أنه إذا استوى السقي بالوجهين على الوجوه في الاعتبار 
والتفريع على التقسيط . فالامن عير تريخ وإن فرعنا على الأغلب » وقد استوى 
الآمزان . فللافيهاي وحيان + اخدهمات آنا :ترجه الفشر نكل ١‏ اميد كيه واو فال 
العراقيون : نرجع من قول التغليب إلى التقسيط ؛ إذ ليس أحدهما أغلب من الثاني . 


. ) مابين القوسين ساقط من( ت5‎ )١( 
07 .هزيدة من (ت64601‎ )( 

(96) هزيدة من( طا).٠(0ت١)2٠)(ت”).‏ 
10-0 ا : 


6 آي 


5١8 ش‎ 


5 لل هيبي ب سسسسججي يي ألْرْكاة / باب قدر الصدقة 
وهلذا منقدح . فإن أشكل الأمر » فلم يُدر الأغلب أيهما » فقد حكي عن ابن سريج أنه 
قال : يُجعل كما لو استويا إذا تقابل الأمران » فكان ذلك كما لو صادفنا داراً في يد 
رجلين » فكل واحد منهما يدّعي أن جميع الدار له » فنحكم بأن يد كل واحد منهما 
ابتةٌ علئ نصف الدار . ثم قد ذكرنا حكم الاستواء إذا تحقق » ولا وجه في حالة 
ل ل ل ل 
شك أنا نراعي سقياً يفيد » فأما سقية لا تفيد أصلاً . فلا اعتبار بها .» وكذلك إذا 


ع 


اضرت . 


17 
6 ل ل ا لت ا ل الي ينه 
فمسّت الحاجة إلى النضح » على الندور » ققد ذكر بعض أصحابنا في هلذه الصورة أن 
الاعتبار بالسيح . والنضحٌ مطْرحٌ 2 وهلذا ضعيف » لا أصل له . والصحيح أنه معتبر 


إذا جرئ » ثم تفصيله ما ذكرناه . 


11 ومما يتعلق به تمامٌ البيان أن التعويل لو كان على السَّيْح » فجرى السقئ 
بالنضح » وقلّ قدرّه » فقد شبّه ذلك بالعلف » إذا جرئ نادراً في بعض السنة » حتئ 
يقال : لا سقط حكم السوم . 7 ولتكن رين ال فيلو الافرق | فق أنه اذا تعر لعلف 
في نصف السنة » والسّوْم في نصف السنة » فالمذهب المتبع سقوط السوم '' بالكلية . 
وفي النضح والسيح لا نقول هلكذا ؛ والسبب فيه أن في السيح والنضح جميعاً زكاة . 
وإنما الكلام في المقدارء» فاتجه التوزيع » أو التغليب . والعلف موجبه إسقاط 
الزكاة . على أنه كان من الممكن أن يسقط نصف الزكاة » ويجب نصفها نظراً إلى السّوم 
والعلف [وللكن لم يصر إل هنذا أحد » وقيل : كأن الزمان الماضي في العلف]7" 
المعتبر غيرٌ منقض من الحول ٠»‏ بل قيل هو غير محسوب ٠»‏ وزمان السوم قبله يُحبط 
ويُسقط . حتئ إذا جرئ سوم بعد العلف » استأنفنا الحول » وجعلنا تخلل العلف 


2230 ما بين القوسين ساقط من( ت>5 ) . 
6 مزيدة من ( ت١‏ . 


كتاب الؤكاة / ياب قدر | لصدقة ٠‏ ب 999 
المعتبر على التفصيل المقدم » كتخلل زوال الملك » في أثناء الحول . 

وما ذكرناه في هلذا الفرع فيه » إذا كان البناء على السيح » فوقع التضح نادراً » '' أو 
كان البناء على النضح » فوقع السيح نادراً ' » فأما إذا كان البناء عليهما » فلا شك في 
اعتبارهما إما تغليباً » وإما تقسيطاً . واعتبار العلف والسوم جمعاً بين الإسقاط 
والإيجاب لا سبيل إليه . نعم . قد ذكرنا عن صاحب التقريب وجهاً غريباً في السوم أن 
الاعتبار بالغالب » وهو مزيّف كما تقدم . 

فَيعٌ: 7١68‏ إذا كان رُطبُهِ لا يقبل التجفيفت » وإن جفف يفسدء وكذلك 
العنب » فقد سبق التفصيل في المأخوذ منه » والذي نذكره الان أن الآئمة اختلفوا في 
كيفية الأوسق : فذهب بعضهم إلى أنا نقدر الجفاف على الفساد » فإن بلغ جافاً خمسة 
أوسق » أوجبنا العشر في المقدار الذي لو جف . لكان خمسة أوسق ٠‏ وإن كان الرطب 
خمسة أوسق في نفسه » لم نوجب العشر . 

ومن أئمتنا من قال : لا نقدر الجفاف ‏ وهو الأصح ‏ وللكنا نقول : إذا بلغ الرطب 
الذي وصفناه » أو العنب خمسة أوسق . وجب العشر » وإن كان جافاً لا يبلغ هنذا 
المبلغ وينقص نقصاناً ظاهراً . 


) سار 
ا 
قال 38و أخذ القن أن يكال للمالك, د إلا 0 


54" سبيل إخراج العستر أن يكيل تسعة للمنالك © وعدا لهسا كين 34 وتمع 
البداية بالمالك ؛ فإن نصيبه أكثر/ » وبتسلم حقه » يبين حقٌ المساكين . وإن كان 4١؟ي‏ 
الواح تفف العكين..ى يكيل للمالك شعة عقر وللمساكين واحدا:» 


)21 ما بين القوسين ساقط من ( ت١‏ 3 


ل دل بيب كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة 


اله 
دلق 


قال : ١‏ وهكذا العشر مع خراج الأرض . . . إلئ آخره ١")‏ 


5 القول في الخراج يتعلق بالسّير » والجزية . والخراج الثابت عل أراضي 
العراق - من ضرب عمرٌ رضي الله عنه ‏ في حكم الأجرة عندنا في ظاهر المذهب » أو 
في حكم ثمن مؤجلٍ لرقاب الأراضي ٠‏ وكيفما فرض العشرٌ يثبت معه ؛ فإن من استأجر 
أرضاً وزرعها ؛ فإنه يؤدي الأجرة . ويلزمه العشر في زرعه ٠‏ خلافاً لأبي ا 

"٠ "١‏ وأما الخراج الذي يضربه الإمام علئ أراضي الكفار » ةا 
يسقط بإسلام مالك اللأرض » سقوط الجزية . 

وفي بعض التصانيف أن الإمام لو رأ صرف العشر إلئ خراج يضربه علئ أراضي 
الغد امير م والخته ا وواقنة نافد تعقك أن “لبد التروو 2 وهنا سا نعل حلي ف 1 


وفساده واضح : 


(9): .ين الفشتهير 1072/13 وف * #وشاكناا تفيف العشر: 
() ر. مختصر اختلاف العلماء : /١‏ ”557 مسألة : 475 . رؤوس المسائل ص5 7١‏ » مسألة : 
111 الوط 


كتاب الزكاة / باب صدقة قه الورق _- _  __‏ سس 7105 


باب 


صدقة الوّرق7١)‏ 


قال : ( روئ أبو سعيد الحُدري ْ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . . : إلىْ آخره 0 5 


فر 


35 روئ ألو سغيل الخدرئ هالذا الحديث : والأوقية أربعون درهماً . 


وخمسنٌ أواقٍ مائتا درهم . والاعتبار بوزن '“مكة . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ الميزان ميزان *' مكة . والمكيال مكيال أهل المدينة »2 . ثم نتكلم بعد 
ذلك في تحقق الوزن » وفي الدراهم المغشوشة . 

7٠‏ فأما تحقيق الوزن » فتنقول : لو نقصت من المائتين جبة » فلا زكاة إذا 
تحقق النقصان . ا علا ل فإنه قال : إذا نقص نقصاناً [تجوّزنا]”"' معه 
بالمائتين في المعاملة » ولم يكن ذلك النقصان مما يُحْتّفل به » فالزكاة واجبةٌ . وهلذا 
مردود عليه » من جهة أن النصاب تقديرٌ شرعي ٠»‏ والزكاة متعلقة بالعين » وقد تحقق 
النقصان . 


0010 الورق بكسر الراء الدراهم » والمراد هنا الدراهم والدنانير » وقال الورق » من باب التغليب . 

0 بو التق 1 

فر حديث أبي سعيد : متفق عليه ( ر . اللؤلؤ : ح0517 ) . 

(5) مابين القوسين ساقط من ( ك ) . 

(6) حديث : « الميزان ميزان مكة » رواه من حديث ابن عمر البزار ( مختصر زوائد البزار : ١1//ا٠6‏ 
ح30/6 ) وأبو داود : 0 ح7”7350 ) والنسائي (05/65 ح 707٠١‏ ) قال الحافظ : 
وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري ( 00 7 

. ١7١/١ : جواهر الإكليل‎ . 06٠ : مسألة‎ "98/١ : ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

(0) في الأصل » ( ط) ء (ك ) . (ت١‏ ) : « يجوز ما معه بالمائتين في المعاملة » والمثبت من 
رت؟). 


شيك 


ا ب 1 وب2بلالا777 71 7 لقا نه الزكاة / باب صدقة قة الوَرق 


4" ثم ذكر الصيدلاني في كتابه''' لفظاً مشكلاً » وأنا ناقله » قال بعد الرد علئ 
مالك . فيما ذكرناه : « فأما التفاوت بين الميزان » فلا حكم له ؛ فإذا خرج بأحد 
الميزانين مائتا درهم » وجبت الزكاة » . هلذا لفظه في الكتاب . 

وأنا أقول : إن أراد بهلذا أن ينقص/ بميزان ويخرج بميزان آخر مائتين » وهلذا 
لفظه » فليس على ما يقدره ؟ فإنا لا نأمن أن يكون الميزان الذي وف به مختلاً » 
والميزان الذي نقص به كان قويماً » فإيجاب الزكاة تعويلاً غلن الوزن الوافي إيجاتٌ 
عل تردد » والأصل براءة الذمة عن الزكاة » فلا نشغلها إلا بيقين . 

ورك امك سراي ارين ووه ران الملا كلا يتفق نقصانه في الظن . ٠‏ في 
وَرْنِقه ثم يان الوازن » فيّفي في كرة أخرى . وهلذا الذي يقوله" الفقهاء : 
« النقصان بين الكيلين لا حكم له » . وكذلك ما يقع بين الوزنين . 

وهلذا إن أراده » فهو غير متابّع عليه » ”"فإن الوزن حاضر » فإن التبس أمرٌ في 
كرة » أمكن أن يتثبت في الوزن مراراً حتئ يبي أن ذلك النقصان عن سوء فعل الوازن » 
ويتوصل في هنذا إلى اليقين + الذي لا ماء فيه » فالاكتاءبالوزنالوافي من غير تنبت 
مع القدرة عليه " لا معن له . 

وبالجيلة الات مقن :ورك البقين ممكة :و إخامه الزكاة بالك لا سيل 


ا 


-١ >‏ ومما يتعلق بالغرض في هنذا آنه التفياني 1" “تالهة وار كانت 
الدراهم مغشوشة 4 فإن بلغت التقرة التى فيها خمسَ أواق » وجبتث الزكاة 4 وإلا فلا 


:)١(‏ كتاب الصيدلاني » معروف باسم طريقة الصيدلاني » وهو شرح للمزني » علقه عن شيخه أبي 
بكر القفال المروزي ( الطبقات : ١54 ٠ ١58/5‏ ) . 

(؟) (ت١‏ ) : هو الذي نقله الفقهاء . 

(07). ما بين القوسين ساقط من ( ت>7 ) . 

(5) الثقرة : القطعة المذابة من الفضة أو الذهب ». وقبل الذوب هي تبر . ( المصباح  )‏ 


( المعجم ) . 


كتاب الزكاة / باب صدقة الوّرق لل سس 998 
وأو ضقفة كال ]و غلبت لتر دوسي ال كاه" !"وعدا ةك فزن الدعاة 
أوجبها الشرع في خمس أواقٍ من الورق » والنحاس ليس من الورق . 

ولو كان معه مائتا درهم نقرة » وللكن كان بعض ما معه جيداً » وبعضه رديئاً ‏ 
ودنعنى بالجودة أن يكون ما نضقة بكونه ا ا نحت المطارق 4 والرديء فبه 
فت" لعف [آنة مقونيةى اواسنت أخر ب بالق تان نميه لكان لأ بقويينا 

فينبغي”7" أن يُخرج من كل نوع حصة » على القياس الذي مهدناه فيه » إذا كان معه 
تمر رديء » وتمرٌ جيد » وهلذا لائح . فإن أخرج الواجب من النوع الجيد » فقد 
أحسن » وإن أذ من كل نوع حصة » فقد أت بالواجب . 

وإن أخرج الجميع من الرديء » فقد قال الصيدلاني : إن أخرج الكل من الرديء . 
جاز مع كراهية ؛ لأن كل واحدٍ فضةٌ خالصة . وهلذا عندي خطأ صريح » إذا تحقق 


التفاوت في/ القيمة . ولو جاز هلذاء لقلنا : من ملك أنواعاً من الإبل » فأخرج , 


الفريضة من أردئها » جاز . 

ثم قال الشافعى : « وأكره الورق المغشوش »© . هلذا لاتعلق له بالزكاة . 

5 فنقول : الدراهم المغشوشة إن كان مقدار نقرتها معلوماً » وكان العيار 
مضبوطاً » فالمعاملة بها جائزة » إشارة إليها وتعييناً » والتزاماً فى الذمة . وإن كان 
مقدار النقرة مجهولاً » وللكن كانت الدراهم رائجةً » فقد اختلف أثمتنا في جواز 
التصرف بها : فمنهم من منعه » وصار إلئ أن المقصود المطلوب مجهول . والجهالة 
مانعة من التصرف . وليس ذلك بمثابة الإشارة إلى الدراهم ”*الخالصة ؛ فإن إحاطة 
النظر بالمشار إليه إعلامٌ » ولا يُحصي اللّحظ ما في الدراهم *» المغشوشة من الثقرة . 


(01ة يمع قله ابن ها ملاو ا ا 

() «ليس المراد من الجيد والرديء الخالص والمغشوش ٠»‏ وإنما الكلام فى محض الئنقرة . 
وجودته ترجع إلى النعومة » والصبر على الضرب . ونحوهما ء» والرداءة إلى الخشونة . 
والتفتت عند الضرب »© . ١‏ .ه بنصه عن الرافعي في فتح العزيز بهامش المجموع : 5/ ٠١‏ . 

(6) قوله: فينبغي. . . إلخ مرتبط بما سبق من قوله : وللكن كان بعض ما معه جيدأً » وبعضه رديئاً . 

05 ما بين القوسين ساقط من( ت5 ) . 


»لل كتاب الزكاة/ باب صدقة الوّرق 
ومن الأكمة من جوز التضراف :بها © فإنها زائيحة جارية لمكان السكة"١"‏ ه والمقصود 
من الثقرة جرياتها”" . 

017" ولا خلاف أن بيع الغالية”'' والمعجونات جائزة » وإن كانت أخلاطها 
مجهولة الأقدار » وإن أردنا في ذلك فرقا . قلنا : المعجونات لو لم تكن عتيدة”*' . 
أدَىُ فقدها إلى ضرر . ومواطأة الناس في أقدار أخلاطها غيرٌُ ممكن » وضبط العيار 
والمقيار !"© مدكن عاد فى كل اندي 


فهنذا منتهى القول:فى هكذا .وال الموقق للضوات . 


قال الشافعى رضى الله عنه : « وإن كانت له فضة ٠‏ خلطها بذهب. . . إلى 
آخره )290 , 0١‏ 

اك إذا كان مع ففة متخلوطة تله :4 ركان مدان قل واتعد.خنيها نيزلا : 
وكان علم أن وزن الجميع ألفٌ » ولم يدر أن الذهب منه ستمائة » والفضة أربعمائة . 
أو على العكس من ذلك » فإن ميّر أحدهما عن الثاني بالنار » وأخرج الزكاة بحسبه . 
فذاك . وإن لم يفعل هلذا » فالذي ذكره الأئمة أن طلب اليقين محتومٌ في الخروج عن 
واجب الزكاة » وسبيله أن يأخذ بالأكثر في كلَّ واحدٍ » فيخرج زكاة ستمائة من 
الذهب » وزكاة ستمائة من الفضة ؛ فإن الزيادة التي يخرجها من أحد التبرين لا تجزىء 


)١(‏ السّكة حديدة منقوشة . تطبع عليها الدراهم والدنانير ( المعجم ) والمراد هنا لكون هلذه النقرة 
معفمدة للتعائل بها + وفسكر كه على البشكة + 

(6) أي جريانها بين الناس ٠»‏ وقبولها فى التعامل . 

06" الخالية انوت من الطيي» كك اسن | الئل غذة متنا المشكوالعمن ١‏ التعتسيء 
٠‏ والمصباح ) . 

(4:) العتيدة : المهيأة الحاضرة » والمعنئ لو لم تكن موجودة متاحة . 

(5) أي أقدار الدراهم والدنانير . بخلاف الغالية . 

. 578/١ : ر.المختصر‎ )0( 


كتاب الزكاة / باب صدقة الوَرق يي 81909 
عن الآخر ؛ فإن الأبدال غير مجزئة فى الزكوات . فهلذا ما ذكره أثمتنا . 

ثم ذكروا هندسة في الاطلاع علئ مقدار الذهب والفضة . من ذلك/ المختلط » ١٠7٠ش‏ 
وهي معروفة"') ٠‏ وأهون منها أن يُسبك مقدارٌ نزرٌ من المختلط ٠‏ ويقاس به الباقي . 
فإن عسر ذلك » فالوجه ما ذكرناه . 

وقال العراقيون : إن غلب علئ ظنه مقدارٌ كلَّ تبر » نظر : فإن كان يُخْرجٍ الزكاة 
بنفسه » فله أن يبني علئ ظنه » ولا نكلفه طلب اليقين » ”"وإن كان يسلّم الزكاة إلى 
الساعن 6 فإنه لا يعتمد ظئه فى ذلك © ويقول : خخذ بالأكثر + واطلت اليقين '؟ © أو 
ميز أحدّهما عن الثاني . هلذا طريقهم . 

والذي قطع به أتمتنا أنه لا يجوز اعتماد الظن في ذلك . وقياسنا لائح . 

ووجه الإشكال فيما ذكروه أنا إذا أوجبنا الأكثر » فقد زدنا قطعاً » وإيجاب الزكاة 

١ 1 0 :‏ .اكه 5 ّْ 5 ف . ا 
من عير ببست مشكل أيضا . وللكن إن أخرج المستيقن من كل تبر » فيخرج زكاة 
أربعمائة من الورق ٠»‏ وأربعمائة من الذهب ٠‏ فيبقئ عليه زكاة علئ قطع » وإسقاط حق 
المساكين لا سبيل إليه » هلذا مقطو ب 

وكذلك إذا اخ سكياقة شروو أرهيناتة دق »تجوز أن يكوة معيا + زلتكن إذا 
لم ينضم إليه ظن » فلا يبرأ به في ظاهر الحكم » وهلذا متفق عليه . والكلام فيه إذا 
ظن » وبن علا ظنه . 


)١(‏ رضي الله عن إمام الحرمين » لم يشرح لنا هنذا النوع من هندسة المعادن . الذي ذكره الأئمة 
الفقهاء ووضحوه » واكتفئ بقوله هي معروفة . ألم يكن يقدّر أن أجيالاً ستأتي بعده » تقرأ كتابه 
مثلي أنا وهي لا تعرف هلذه الهندسة . رضي الله عن أئمتنا كيف عنوا بفقه الواقع » وأحاطوا 
خيرا بع ها وتكلمون فية: 

وغفر الله المتجكهدة الغصر المخدتية استطالتهم » وتطاولهم علئ أئمتنا الأعلام » وإلى الله 
براءتي مما يقولون . ظ 
هلذا » وقد ذكر ابن الصلاح هلذا النوع من الهندسة في مشكل الوسيط » فراجعه إن شئت 
( 577/7 بهامش الوسيط ) . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من( ت75 ) . 
(6) ثبت : بفتحتين » أي حجة . 


سس يبيب يبب بببحبحييبي يأ الرْكاة / باب صدقة الوّرق 


4" وهلذه المسألة ملتبسة جداً في القياس » ويحتمل من طريق النظر أن يقال : 
إذا أخرج الزكاة على تقديرٍ في التبرين » من غير ظنّ غالب ؛ فإنه يَخرجِ عما عليه 
غالباً » وليس هنذا كما لو شك في أعداد ركعات الصلاة » فإنا في ظاهر المذهب 
نوجب عليه الأخدّ بالمستيقن ٠‏ ولا نْجَوّرُ التعويلَ علئ ظنّ إن كان » وسببّه أنه استيقن 
وجوبَ أربع ركعات عليه » فيلزمه أن يؤدي على يقين » وفي المسألة التي نحن فيها لم 
يستيقن الزكاة علئ وجه . حتى يلزمه الخروج عما عليه » ومن علم أن عليه دَيْنا 
لؤونسان » ولم يعلم مبلغه . فيلزمه أن يؤدي مبلغاً يستيقن معه أنه خرج عما لزمه . 
وللكن ما ذكرناه قياسه أنه وإن لم يظن » فإذا أخرج ما يجوز أن يكون هو الواجب . 
كفاه . وبقي عليه باب الورع والاحتياط . 

ومما يُشكل في المسألة فرقهم بين أن يفرق بنفسه » وبين أن يسلمه إلى السلطان » 
وهو مشكل ؛ من جهة أنه لا يَدَ للسلطان في زكاة التبرين » فإذا سلمت إليه » لم يبعد 

ي 77١‏ أن يعوّل ''علئ ما يخبر عنه/ من ظنه » إن كان للعمل بالظن في ذلك مساغ . وإنما ") 
يحسنٌ النظر في هلذه المسألة إذا عسر السبك » والزكاة واجبة علئم”'" الفور لا يجوز 
تأخيرها » مع وجود المستحقين . فإن تيسر السبك » وجب ذلك ٠‏ أو الأخذ باليقين . 

"كنا اضتووه الم اوؤة :< اقيذدا هو الممكق يبورا لخملة ما ذكره العراليون مقس الفكن + 
وتطريق لوجوه الاحتمال . ظ 


سل | ) 
ا 


7 14 7 


قال : « ولو كانت له فضة ملطوخة علئ لجام. . . إلئ آخره )”" . 
القول فيه أن كل ما يجتمع لو رُدَّ إلى النار , فهو محسوب على المالك في 
الزكاة » وأما ما لا يجتمع » فمستهلك . لا حكم له ' 


(20 مارك قوسي ساقط سن( 
(؟) هنا خلل آخر فى ترتيب صفحات نسخة ( ك )» حيث عادت من نهاية ص ١١0‏ إلى بداية ص74 . 
روم ممم لاي 


كتاب الزكاة / باب صدقة الوَرق .سس 888 


0١‏ ثم ذكر الشافعى من مذهبه أن نصاب أحد النقدين لا يكمل بالثاني » فلو 
ملك مائة درهم وعشرة دنانير ؛ أو ملك ماتى درهم :إلا داق" ».تملك عكري ديدارا 
إلا حبة » فلا زكاة عليه فيهما » وخالف فيه أبو حنيفة”'' على تفصيل لأصحابه في كيفية 


الضم . 


اد 
2 


قال : « وإن كان فى يده أقل من خمس . 5 إلى آخره 1 
المذهب أن من كان له دين علئ مليء وفيّ » فالزكاة فيه كالزكاة في النقد 
الحاضر ٠‏ وسيأتى تفصيل ذلك فى الديون إن شاء الله . 


وغرضنا الآن البناء عل وجوب الزكاة في الديون » ثم إن كان الدين علئ معسر . 
فهو بمثابة المال المغصوب ٠‏ وإن كان عل جاحد » فكمثل”*' » ثم قد ذكرنا أنا إذا 
أوجبنا الزكاة في المجحود والمتعذر . فلا نوجب إخراج الزكاة في الحالٍ منه . 


7 وإن كان الدين مؤجلاً علئ مليء وف » فهو فيما نحن فيه الآن بمثابة المال 
الغائب » مع أمن الطريق » فتجب الزكاة فيه بحلول الحول . وللكن إذا حال الحول 
وهو غائبٌ » أو مؤجل ٠»‏ ففي إيجاب إخراج الزكاة '' في الحال عن الغائب والمؤجل 


)١(‏ كذافي النسخ الخمس . ولا أدري لها وجها بالرفع أو بالنصب من غير تنوين . بعد أن كتبنا هلذا 
وجدنا ابنَ هشام يحكي من مشكلات الجامع الصحيح ما ذكره ابن حجر في فتح الباري من رواية 
لحديث أبي هريرة : « كل أمتي معافىّ إلا المجاهرون » برفع ( المجاهرون ) وعقب ابن مالك 
قاكلا : 

« ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هلذا النوع إلا النصب . وقد أغفلوا وروده 
مرفوعاً بالابتداء » ثابت الخبر ومحذوفه » (ر . شواهد التوضيح : 45 . وفتح الباري : 
#اك/لاة ) . 

(0) ن .م مختصيس اخختلاف العلماة: 47/1 ممدالية 516:3 النسدوظ 1707/7 اين 
الحقائق : 78٠١/١‏ . 

9 وخ الميختضن 1 

62 أي كمثل المغصوب . 


ا 


_ للههببببيب ل كتاب الزكاة/ باب صدقة الوّرق 
قولان » سبأتي ذكرهما » وليس كالمتعذر ؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة '' عنه » قولا 
واحدأً » وإنما الخلاف فى الوجوب . 


53415 ولو ملك مائة درهم نقداً » وكان له مائةٌ مؤجلة » تجب الزكاة فيها . فإذا 
حال الحولٌ على النقد والدين » وجبت الزكاة » فإن قلنا : يجب الإخراج عن 
المؤجل » فيخرج زكاة النقد والدين » ناجزاً عاجلاً . وإن قلنا : لا يجب إخراج الزكاة 
عن المؤجل ؛ وفرضنا في مائة مجحودة 2١‏ والتفريع على وجوب الزكاة . وللكن 
لآ يجب إخراجها ٠‏ فهل يجب إخراج/ الزكاة عن المائة النقد ؟ ذكر شيخنا وجهين : 


أحدهما _'لا يجب ؛ فإنها ناقصة عن النصاب » فإذا لم يجب إخراج تمام زكاة 


والثانى - وهو المذهب الذي لا يتجه غيره - أنه يُخرج زكاة النقد ؛ لتمكنه منه » 


وإنما يعتبر التكميل في وجوب الزكاة"» فإذا وقع التفريع في وجوب الزكاة » فالوجه أن . 


يخرج الزكاة عما يتمكن منه 1 


ثم قال الشافعي : « وما زاد ولو بقيراط » فبحسابه » . فإذا ملك نصاباً من 


. أحد التبرين » وزيادة » فلا شك في وجوب الصدقة في النصاب » ومذهب الشافعي أنه 


لمن عه التمناسدقن د كاة افك والتسانة رقف #تزللكوها رامول قراط قفصي 1ه 
بحسابه » وهو ربع العشر » والأوقاص إنما تثبت في العم توقياً من إيجاب الأشقاص ‏ 

06 م ثم عقد باباً في زكاة الذهب”" , ونصايه عشرون مثقالاً » وواجبّه ربع 
العشر » كواجب الوّرق 4 ثم تعرض لاشتراط بقاء النصاب في تمام الحول 3 وقد مضئ 


هلذا مستقصّئ فيما تقدم . 


3 3 + 
وح ينم يت 


22320 ما بين القوسين ساقط من ( ت7 ) / 


ه64 ر . المختصر : ١‏ . 


سن 





كتاب الزكاة / باب زكاة الحلى 


عمرٌ » وابنّ مسعود » وعبة الله بن عمرو بن العاص » إلى إيجاب الزكاة فيها فيهال'؟ » وعن 
ابن عمرّ وعائشة وجابر ا عن ''» ففي المسألة إذن قولان مشهوران . 


واستقصاء و ا 


الزكاة قولاً واحداً / م د ا ع : 


70 ونحن نذكر أولاً تفصيل المذهب في الحلي المباح والمحظور » ثم نرجع 
إلئ غرضنا من الزكاة » فنذكر حكم الرجال » ثم نذكر حكم النساء . 

انز جال واتحرم عاري سيران لعي ل بجع بع الوجوة من غير تفضيل ؛ 
أن يُجدعَ أنفه ؛ وتمس حاجته إلى اتخاذ أنف من ذهب ». د 
الفضة ممكناً ‏ فإن الذهب لا يصدأ » وقد صح هلذا بعينه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فإنه رأئ رجلاً مجدوعاً كان اتخذ أنفاً من فضة » فقال : ١‏ اتخذه من ذهب ؛ 


فإن الذهب لا يصدأ )7 . 


العاص ؛ فقّد 00 وحيق في الأم 0 وفي فى المختصر ' 0 4 00 0 ابن 
مسعود » فرواه الطبراني في الكبير : ح : م والبيهقى : ١4/5‏ ء. والدارقطنى : 
8/5 (ر. التلخيص : 747/7 . ح8095). ظ 
(؟) أثر ابن عمر فى الموطأ: 70٠/١‏ » وكذا أثر عائشة » وأما أثر جابر » فرواه البيهقى : 
() لم يعرض لهلذه المسألة في ١‏ الدرة المضيّة » فلعله استقصاها في كتاب أخر من كتبه في الخلاف . 
(4) حديث : ١‏ اتخذه من ذهب. . . » أخرجه أحمد : 77/0 » وأبو داود : الخاتم » باب ما جاء 


51717 


0 كتاب الزكاة / باب زكاة الحلى 
فأما التحلى بالفضة ٠‏ فلا يختلف العلماء فى جواز تخلية السيف والمناطق/ ع 
وما يليق بتزيين البدن : كالخلاخل والأَسُورَة » ونحوها مما يختص به النساء في 

العرف الغالب » فاستعماله حرام على الرجال . 





ولعل السبب في إباحة استعمال الجلية في السيوف . والمناطق . وغيرها. أن 
المحذور في الرجال الانحلال والتبذل » وما يُشعر بالتخنث » وإذا استعملوا الحلية في 
السلاح » لم يتحقق ما أشرنا إليه . ويستثن مما أصّلْناه الخاتم ٠‏ فللرجل التحلّي 
بخاتم الفضة » وقد دَرَجٍ عليه الأولون » فهو مستثنىّ بالإجماع » ويحرم على الرجال 
اتخاذ خاتم من ذهب .٠‏ وكذلك يحرم عليه تحلية السلاح بالذهب ٠‏ والمتبع فيه ماروي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » خرج يوماً وعلئ إحدئ يديه قطعة ذهب » وعلى 
الأخرئ قطعة حرير » فال : ٠‏ هما حرامان علئ ذكور أمتي حل لإناثهم » . 


75 وكان شيخي يقول : إن طوّق خاتم الرجل بشيء من الذهب » وكان يجتمع 
بالنار لو رد إليها » يحرم ذلك وإن قل ؛ طرداً لتحريم استعمال الذهب على الرجال . 
إلى النار احتمال » تشبيهاً بالأواني المتخذة من النحاس ٠‏ إذا مُوّهت بالذهب » كما 
تقدم ''في الطهارة , ولو شبه مشبةٌ القليل من الذهب '' في تطويق الخاتم وغيره َ 
بالضبة الصغيرة من الذهب ٠‏ في الأواني » لم يكن مبعداً . 

كنيد لذلك أن الرحل وان حرم عليه لبمس الحرير ؛ 0 
بالحرير من غير إفحاش . وأنا أخرج علئ ذلك طُرْرٌَ الذهب » فإن كانت لات تجتمع لو 


في ربط الأسنان بالذهب » ح5777 » والترمذي : اللباس » باب ما جاء في شد الأسنان 
بالذهب » ح١/71١‏ » والنسائي : الزينة » باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب ؟ 
ح١0111(ر‏ . تلخيص الحبير : "5٠/7‏ حلا ) . 

101 ارين القوسيز ساقط هيه ( 4 

() في الأصل » ( ط ) » (ك ) طرّف . وليس في مادة ( ط . ر . ف ) هنذا المعنئ إلا بالهمزة : 
اطرف "الم وزو البضيرات ) 


كتاب الزكاة / باب زكاة الحلى م 0 آ وذ 
للف إل الباز) إلى أرقها نمويه + إن كان الاذعي مجني تأر ياف شين 
فالكثير منه يحرم » والصغير خارجٌ علئ ما ذكرته في [أسنان]”'' الخاتم 

واختلف الأئمة في جواز تحلية السرج واللجام بالفضة : فمنهم من حرم » ومنهم 
من أجازه تشبها بالسيف والمنطقة ؟ من جهة أن الفرس من آلات الرجال في القتال 


557 
وأما تحلية الدواة » فقد وجدث الطرقٌّ متفقةَ علئ منع الرجال منها » وخروجه عن 
الضبط الذي ذكرناه ظاهر . 


75649 فأما النسوة فكل ما يليق بزينة النفس والتزين للأزواج » فهن غيرٌ ممنوعات 
منه » كالخلاخل وار والقرّطة/ وخواتيم الذزهب . والمخانق ٠»‏ وغيرها. 
والذهب في حقوقهن كالفضة . ولو استعملن الحلية في السيوف والمناطق » وآلات 
الحرب » فهن ممنوعات من ذلك ؛ إذ لا يجوز لهن التشبّه بالرجال '"في ذلك » كما 
لا يجوز للرجال التشبه بهن " في زينة البدن . وإذا امتنع ما ذكرناه » فتحلية السرج 
واللجام أولئ بالمنع . 
وأما سكاكين المهنة التي لا تراد للحرب » فإذا كانت محلاة » فهل يحرم على 
الرجال استعمالها ؟ ذهب المحققون إل أنه يحرم على الرجال » وتردد بعض الأئمة 
فيه » وهو موضع التردد . 

وعندىق أن هلذا الترود ب بين اختلافاً في النساء » فإن رأينا في حق الرجال أن نلحقها 
بآلات الحرب » منعنا النسوة » وإن قطعناها عن آلات الحرب في حق الرجال ٠‏ ففيه 
احتمال في حق النساء . 


)١(‏ في الأصل . و( ك ) : انسنان » وفي ( ت7) : أسباب » والمثبت من (ت١‏ ) . والمراد 
طرف الخاتم وحروفه . 
(؟) سور : جمع سوار.» مثل كتاب وكتّب :+ لم أسكنت الوا و تشفيقا 
وقرطة لمحا و و 5700 
سميت بذلك ٠‏ لإحاطتها بالعنق . ( المصباح ) . 
(*) ما بين القوسين ساقط من : 0 ت3 ) . 
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»ل هيل ل كتاب الزْكاة / باب زكاة الحلى 


فأما تحلية المصاحف بالذهب والفضة » فلأصحابنا فيه طريقان : قال 
الصيدلاني : أما التحلية بالفضة » فجائزة للرجال والنساء جميعاً » وأما التحلية 
بالذهب » فجائزة للنساء » وفي جوازها للرجال وجهان : أحدهما ؛ طرداً لمنع 
استعمال الذهب في حق الرجال . 

5-6 ل ل ا ال ا ل ا 
فهلذه 

ل ل سين 
والذهب جميعاً فى حق الرجال والنساء خلاف » فلا يختص بالخلاف أحد التبرين ‏ 
ولا أحد الجنسين . فمن منعه لم يره مما يجوز للرجال في ألات الحرب ٠‏ ولم يره زينة 
للنساء » ومن جوزه حمل على تعظيم كتاب الله وتكريمه » فعلئ هلذا يستوي فيه 
التبران » والرجل والمرأة . 

ا 1 12110111111 (ظ 
ولم يجوّز تحلية غلافه المتصل بالمصحف . وخصص الخلاف بجلد المصحف » ثم 
زيف هلذا الوجه » ومال إلئ أنه لا فرق . فإذاً في غلاف المصحف إذا لم يكن متصلاً 
به تردذ عندي » أخذاً من اختلاف الأصحاب في أن المُحْدِث هل يمس غلاف 
المصحف ؟ والله أعلم . 

١-ه‏ ثم قال العراقيون : منع أبو إسحاق المروزي تحلية الكعبة والمساجد 
مكلو اتحلنة الرض] سنت 

هلذه صيغة كلامهم » ولم يذكروا في منع ذلك خلافآ » ولم أعثر علئ خلافف فيه 
. وليس يخفئ وجه/ الاحتمال . وكذلك نقلوا عنه تحريم تعليق قناديل الذهب 2 
والفضة في المساجد ٠»‏ على ما ذكرناه . 

وآما تخلية شائر الكتى قل" فنعا الأسحاتة :نضا عليه .: 

قال الشيخ الإمام : من فصل بين الرجال والنساء في المصاحف . يتطرق إليه أن 


)١(‏ هلكذا بإسقاط الفاء فى جواب ( أمّا ) . وهى لغة الكوفيين 


كيتاب 1ل كاة / ياب زكاة | حلي آم ب_ سس 1 
يجوّز لهن تحلية كتب يتعاطينها » لاعتقاد ذلك حلية في حقهن . وهلذا بعيدٌ » لم يقل 
به أحد . وبه يتبيّن أن الأول [رفع]"'' الفرق بين الرجال والنساء » في تحلية 
المصاحف . 

وردد صاحب التقريب قولّه في جواز استعمال مكحلةٍ من فضة للرجال » وكذلك ‏ 
ملعقة فضة للغالية » وغيرها . لا للأكل به » عل شرط الصغر . والأمر محتمل ؛ كما 
قال . 


75 ثم قال الإمام : كل حلية أبحناها » فالإباحة جارية إذا لم يكن سَرفٌ » 
“إن كان كنها ميدق 27 لوديا الت أن انود كيف لمن عافن مر كذلك القول 
فيما يضاهيه . فإذا جوزنا للرجل تحلية سيفه ومنطقته » فليس الحلال منه علئ حد 
الضبة الصغيرة » في الأواني » حتئ يراعئ ما سبق » وحتئ تعتبر الحاجة أيضاً » كما 
تقدم اعتبارها في ضبة الإناء . بل تحلية هلذه الآلات من الرجال » كتحلّي النسوة فيما 
يجوز لهن . والله أعلم | 

فهلذا ما حضرنا ذكره من القول » فيما يحرم ويحل , من التحلّي . 


91> وحظ الزكاة من هنذا الفصل : أنا إذا أوجبنا الزكاة في الحلي من غير 
تفصيل » لم نحتج إلى شيءٍ من هلذه التفاصيل في الزكاة . 

فإن قلنا : لا زكاة في الحلي المباح » وتجب الزكاة في المحظور . فهلذا موقفٌ 
يتعين على الناظر إجالةً الفكر فيه » بعد الاستعانة بالله . 

فالذي يعتمده من ينفي الزكاة عن الحلي أنه مصروف عن جهة النماء » وكأنه يعتقد 
أن الحليّ عَرْض من العروض ٠‏ ويعتضد المعنئ بأن النقد ليس نامياً في نفسه » وإنما 
يلتحق بالناميات » من جهة تهيئه للتصرف ٠‏ فإذا تخد منها حلي » زال هنذا المعنئ » ٠‏ 
وسياق هلذا يقتضي أن يقال : كل حلي لا يُكسّر”" عل صاحبه » لا زكاة فيه » فإن 


. في الأصل : وقع‎ )١( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( ك‎ 230 


“رن 
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لوا الود اوه الود د ود ا 
فيها ؛ لأن تلك الصنعة مستحقة الإزالة شرعاً » فالأواني في حكم الشرع متبرة"'" ‏ 
وكذلك لو اتخذ من التبر/ صوراً وألاتِ ملاه . 

وهلذا الذي ذكرته إشكال ابتديّه » وليس قاعدةً للمذهب » فحق من يعتني بجمع 
المذهب أن يعتمد ما يصح نقله » ويستعمل فكره في تعليله جهده » حت يكون نظره 
تبعاً لمنقوله ا ا ا ل ل ل ل ا 
النقل إبداء الإشكال 4 57 وجوه الاأحفيال في الرأي 4 لا ليعتقد مذهباً 4 وللكن 
ليتتفع الناظر فيها بالتدرب في مسالك الفقه . 

فننقل ما ذكروه الآن فى ذلك . 

565 قالوا : إذا اتخذ الرجل حُليَ النساء » وقصد أن يتحلّئ هو به » لم تسقط 
الأكاةه توكدللقة السراه |15 ]تخد ساطن بحا وسيو نا 6 فدات أن معملنا ؟ 
فعليها الزكاة . وما ذكرناه من الجانبين هو الذي عناه الأئمة بالحلى المحظور » ولو 
اتخل الوجل حلم الشاء لثليشها تباءة وإماءه :لز لتعيرها فخ التساء + فلة زكاة على 
القول الذي نفرع عليه . وكذلك لو اتخذت المرأة ما يليق بالرجال لتلبسّها بنيها . 
وغلامها » فلا زكاة . 


6-- فإن قيل : فما تعليل المذهب »2 والحلئٌ في نفسه محترم الصنعة ٠»‏ غير 
مكني ان الكاذ ف ودار كاضيزه الفد 3111" فسنت التضي 0 

فلا فيط زهب الى ذلك عند أن الزكاة تجب في النقد لعينه . ود 
لا تنقلب » بأن يتخذ منه الحلي » ولا يشترط في جريان الورق في الحول أن يكون 
مطبوعاً مسكوكاً أصلاً ؛ إذ تجب الزكاة في السبائك . والتبر » والحلئٌ في معناهما . 
)١(‏ أي محطمة »ء مكسّرة » مهُلكة . 


(0) فى الأصل . (ك) «١:‏ فإن» . 


كتاب الزكاة / باب زكاة الحلى ننس 0# 
وإنما يتميز عنها بالاستعمال » فلا يلتحق اللي بالعروض - وهو عين الورق - إلا بقصدٍ 
العم إللده رعلا اط ميان التكيى النياك بوه ها من السلم:* زإنها البيدت 
أموال الزكاة في أعيانها » فمن اشترئ شيئاً منها » ولم يقصد التجارة » لم يثبت حكم 
الزكاة » ولم يجر الحول » فإذا انضم قصد التجارة إلى صور الشراء ». ثبت حكم 
الزكاة » فكما أن العٌروض لا تدخل في الزكاة إلا بقصد '' » كذلك الورق والذهب 
بنفس الصنعة لا يلتحقان بالعروض . 

فهلذا قاعدة الكلام . والذي يوضح هلذا : أن أئمة العراق » وغيرَّهم قالوا : لو 
اتخذت المرأة حلياً مباحا/ للاستعمال » ثم نوت بعد ذلك أن تكسر الحلي . 
ولا تستعمله » فإنه يجري في الحول . 

فإن كنا نفرع علئ أن الخُليٌ لا زكاة فيه » وهلذا قطب الفصل ولبابه » فنتخذه معتبر 
الفصل » ويشهد لهلذا ما ذكره الصيدلاني وغيرّه » من أن الزكاة تجب في أواني الذهب 
والفضة . علئ قولنا : لا زكاة في الحلي . فإن قلنا : لا حرمة لصنعة الأواني » فهي 
في الشرع كالتبر » وإن قلنا : لصنعتها حرمة » فلا يجوز استعمالها » فهي من حيث 
إنها لا تستعمل كالمكنوز من الحلى » فوضح بما ذكرناه أن الحلي لا تسقط الزكاة عنه 
بصنعته » وانصرافه عن التهيّوُ للتصرف » ولا بد من قصد الاستعمال . 


فإذا تقرر ذلك ٠‏ قلنا : سقوط الزكاة مع قيام التبر في عينه في حكم الرخصة 2 


والرخص لك اهل بالمعاصي . فإذا قصد 0 محرماً ) بطل ا ( وإذا بطل 
قصد الاستعمال ‏ وقد ثبت أن عين صنعة الحلى لا تسقط الزكاة ‏ تعيّن إيجاب الزكاة . 


فهلذا بيان قاعدة المذهب ١‏ 


3085 ولو اتخذ الإنسان حلياً » ولم يقصد استعماله » لافي وجه محظور . 


4 اي 


ولا في وجه مباح ولم يقصد الكنز . فهلذا فيه احتمال لائح وفي كلام الأئمة إشارة . 


إليه . 


وقد جرى في أثناء كلام صاحب التقريب ‏ ما يدل علئ أن الحليّ المباح - علئ قول 


() مابين القوسين ساقط منت" ) . 


يرن 


“دل للب كتاب الزكاة / باب زكاة الحلي 
إسقاط الزكاة » لا يعود إلى الحول . ما لم يقصد صاحبه رده إلى التبر » حتئ لو قصد 
إمساكه حلياً من غير كسر ؛ فلا زكاة . 

ومجموع مااقيل يوضحه صو تأنى بها + ونذكر قي كل صورة ما قبل فيه . 

ذلى لسعلا + يتصق غقد الأنكات أو يكلم اسعبالا ساح ع نيكذ] عر الدقن 
لا زكاة فيه » في القول الذي نفرع عليه . وإن قصد استعمالاً محظوراً » وجبت 
الزكاة . وإن قصد أن يكنزه » فالمذهب وجوب الزكاة » وما أشرنا إليه من خلاف فيه 
غير معتل به . 

وإن اتخذ حلياً » ولم يقضد شيئاً » لا الكنرّ » ولا الاستعمال » فهلذا فيه خلاف 
وتردد ظاهر » فيجوز أن يغلب حكم جوهره » ويجوز أن يقال : هو مصروف عن جهة 
ا ال لق 
تكن نيه وقصد/ . 

717 ومن حقيقة هلذا الفصل أن من قصد عند الاتخاذ قصداً فاسداً » ثم غير 
قصده إلئْ وجه صحيح ٠‏ فالوجه سقوط الزكاة . فإذا أعاد القصد الفاسد . عاد إلى 
حول الزكاة » فيتبع القصد . 

ومما يتصل بهلذا أن من اشترئ شيئاً عل قصد التجارة » ثم نوى القنية » سقطت 
الزكاة » فلو عاد إلى نية التجارة » لم يعد حول الزكاة بمجرد النية . وأحكام الحلي فيما 
ذكرناه تتبدل بالقصود والنيات » من السقوط إلى الثبوت . والسبب فيه أن القنية 
لا معنول لها إلا الإمساك ٠‏ فإذا انضمّت النية إليه » كفت . أما التجارة فتصرف » والنية 
لا تحصّلها » وأما الحلي فإنه في نفسه معدولٌ في صنعه وصّوره''' عن جهة النماء ». 
وللكن ينبغي ألا يْضْمٌ إليه نية فاسدة وقصدّ في ترك الاستعمال » ومن هاهنا ظهر 
الاحتمال فيه إذا لم يكن له قصد أصلاً . 

وبالجملة لتق ارئ لاقتران اكه اناه الاتخاذ أثراً » والطارىء يعمل عمل 
المقا نك اق" تتشي ها يطرا عونت 18101 + قتنيهة | ترط وق اتقو ها بطر 


60 ث١‏ )دول صبعة وطتورة : 
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كتاب الزكاة /؛ باب زكاة الحلي 
السقوطٌ » فسببه صورةٌ الانصراف عن التصرف , ولا يخفئ علئ.ناظر في وجه الرأي أن 
الأصحّ في القياس إيجاب الزكاة في الحليّ . 

اندها 3 كرقا مق :القت ونا شرو ١‏ رتكرط قزهاتح دي القضيك بالفتعل دراو ا 
الاستعمال ؛ كفئ ذلك . وإن لم يستعمله . 


فهنذا ما أردناه 3 


ا 
ا 
قال الشافعى : ١‏ وإن انكسر حليها . فلا زكاة فيه. . . إلئ آخره )200 . 


١‏ إذا فرعنا على نفي الزكاة عن الحلي ٠‏ فلو انكسر الحلي » نُظر » فإن اختل 
اختلالاً لا يمتنع به استعمال الحلي » فلا حكم له » وإف انكسر وترضضّ » وخرج عن 
صنعته خروجاً لا يقبل الإصلاح ٠»‏ وإن أريد استعماله » فلا بد من سبكه ., وإعادة 
صنعته » فإن كان كذلك . فكما”" انتهئ إلى هنذه الحالة » جرئ في الحول » وتهيّأ 
للزكاة في أوانها . 

فأما إذا كان الانكسار بحيث يمتنع الاستعمال معه . وللكنه يقبل الإصلاح » فما 
حكمه ؟ قال الأئمة : إن قصد مالكه ردَّه تبراً » أو دراهم » وقد انكسر كما وصفناه . 
فيجري في الحول بلا خلاف ٠»‏ وإن كان المالك مصمماً علئ إصلاحه » ففي المسألة ' 
وجهان : أحدهما ‏ لا يجري/ في الحول » وحكمه حكم الحُلي » ثم لا يجري في مي 
الحول:ولة"تعلق :به الركاة روزن تمادت الأحوالفإنه قابلّ للإاصلاح +غية ملتحقن - 
بالتبر » وقد انضم إليه القصد في الإصلاح . . 

والوجه الثاني أنه كما”" انكسر على ما وصفناه » يجري في الحول » وإن قصد 
المالك إصلاحه ؛ فإنه خرج عن كونه حلياً ؛ إذ لا يتأتى استعماله حلياً . 


() ر. المختصر 789/١:‏ . 


(؟5) « كما » بمعليل : ( عندما » . 
)2 « كما » بمعئول : ١‏ عنلما) . 
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ولو انكسر كما ذكرناة 6 ولم يقصد إصلاحه . ولم يقصد أيضاً رده تبراً . أو 
دراهم » ففي المسألة وجهان . مرتبان على الوجهين في الصورة التي قبل هلذه . 
وهاهنا أولئ أن يجري في الحول » من حيث لا ينضم إلى الانكسار قصدٌ الإصلاح . 
بخلاف الصورة التي تقدمت علئ هلذه » وينتظم فيه إذا قصد الإصلاح » أو لم يقصد 
شيئاً » ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يجري فى الحول مطلقاً . 

والثاني ‏ لا يجري ما لم يقصد ردَّه تبراً . 

والثالث ‏ إن قصد الإصلاح » ''فهو حلي . وإن لم يوجد هلذا القصد . جرئ في 
التحول:. 

7848 وتمام البيان فيما ذكرناه : أنا إذا قلنا : لو قصد الإصلاحّ » فهو حلي . 
وإن لم يقصد . فإنه يجري في الحول . فعلئ هلذا لو انكسر » ولم يشعر المالك حت 
يُفرض منه قصدٌ الإصلاح '' . وكمل”'' عرف قصَّدَ الإصلاح » فهلذا فيه تردد من جهة 

فنقول : إن لم يشعر حتئ مضئ حول . ثم كما بلغه الاتكسار » قصد الإصلاح . 
فيجوز أن يقال : علئ وجه رعاية قصد الإصلاح إذا كان سبب استئخار قصده عدم 
معرفته » فإذا قصد ء قلنا : يتبين بالأحَرة أنه مُق على حكم الحال » فلا نوجب الزكاة 
0 0 ش 

ويجوز أن يقال : إذا مضيل حول ولا نميه وجبت الزكاة . لعدم القصد . ثم 
لا مرد لما وجب » وإ قلنا بهلذا الاحتمال الأخيو ‏ فقل وجبت الزكاة للسية 

فإذا قصد الإصلاح 6 فينقدح وجهان من الالدتوال ٠:‏ احدهها دن أنه ينقلب في 
المستقبل إل حكم الحلي ؛ فإنه قصد الآن . 


(10) مابين القوسين ساقط من( ت5 ) . 
(؟5) « كما » بمعئيل : «( عنلما») . 


(6 سبق تفسير هلذا المصطلح( التبيّن ) . 
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والثاني - أنه لا ينفع القع 5 الأنمفا حدما اتقق وجوت الركاء 4 قرف الركاة إذا 
وجبت » التحق المنكسر بالتبر حكماً » فلا يثبت بعد ذلك حكم الحلي ما لم يعد 
اليه ظ ظ 

ومن أحاط بما ذكرناه » لم يخف عليه تفريع صورة أخرئ تسد عما ذكرناه . 


7 واو ب 
9 2 2 
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كتاب الزكاة / باب ما لا زكاة فيه 


باب 


ش 9 / ما لا زكاة فيه 


مضمون الباب أن الزكاة تختص من بين الجواهر بالتبرين » فلا زكاة فى 
اللآلىء » واليواقيت » وغيرهما . وإذا ضبطنا ما ينحصر » كفي ذلك » فى نفى ما لا 
وتعرض الشافعى للعنبر » وذكر أنه لا زكاة فيه » وأشار إلى اختلاف السلف . 


بجع مق 
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باب 


زكاة التحارة 


0١‏ ذهب العلماء المعتبرون إلى إيجاب زكاة التجارة » وقد تقدم في أول الزكاة 
أن الزكاة تنقسم إلى ما يتعلق بالعين » وإلئ ما يتعلق بالقيمة : فأما الأعيان التي تتعلق 
الزكاة بها » فالئّعم » والنقدان » والمعشّرات . كما سبق القول في أصنافها . 

وأما ما تتعلق الزكاة فيه بالقيمة » فهو مضمون هلذا الباب . 

. وذهب أصحاب الظاهر”'' إلى نفي زكاة التجارة » وعزي هلذا إلئ مالك" » وقال 
الصيدلاني : قد تردد الشافعي في القديم في زكاة التجارة . وهلذا لم يحكه عن القديم 
غيره » فلا التفات إليه . 

والأصل الذي اعتمده الشافعي حديث حماس وهو ما روي أن 0 قال : 
مررثٌ علئْ عمر بن الخطاب وعلل عُنقي آدمة”*2 أحملها . فقال : ألا تؤدّي زكاتك 
يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين مالي غير هلذا وأَهْبُ”* في القَرَظ » فقال : ذاك 
مال » فضِعْ » فوضعتها بين يديه » فحسبها . فوجدها قد وجبت فيها الزكاة ٠»‏ فأخذ 


. 5١9/8 : ر. المحلى‎ -)١( 

(0) « وعزي هلذا إلئ مالك » 7 قال انام كيين اريف ولع تمل إل تعنذاافيها بين أيدينا 
من كتب السادة المالكية . وبمثل قول الإمام قال ابن قدامة في المغنى : « وحكي عن مالك 
وداود أنه لا زكاة فى التجارة » . ( ر . الإشراف للقاضى عبد الوهاب 55١/١‏ » المنتقئ : 
11 شرج زروق 00/1 الكافى لايق عبد البر 558 القوآقين الفقيية :+ 106 :: 
والمغني لابن قدامة : ؟/ 57 ) . 

18 عفاي ركبيد] لفان الميدلةة 

(5) آدمة : جمع أديم ( المعجم ) . وذكره الحافظ في التلخيص بلفظ : أُدُم . وهو الجمع المشهور 
5-6 

(5) الإهاب اسمللجلد قبل أن يدبغ » والقرظ حب معروففٌ » يدبغ به . ( المصباح ) . 


530 كتاب الزكاة / باب زكاة التجارة 
عنها الزكاة »"'' وفيه إثبات أصل الزكاة » ودلالة ظاهرة في أن النصاب يُعتبر في آخر 


الحول ؛ فإنه لم ينظر إلى القيم المتقدمة » وإنما اعتبر قيمة الحال » ولعله علم أن 





الحول كان قد انقضئ . 


يي 571 


دان اقاعزه النات دون عار" أصول نيا 2 القول: فى الشول. و 
النصاب » ووقت اعتباره » ويتصل بذكر النظر في الأثمان التي تشترى السلع بها . 
الزكاة منه . ثم إذا تنجزت القواعد . فالكلام بعدها في الأرباح وأحوالها . 

50 فأما الحول » فلا شك في اعتباره » ثم الشرط في زكاة الأعيان أن يدوم 
النصاب في جميع ساعات الحول » فلو انتقص في لحظة [انقطع الحول]”" » ثم إذا 
تكامل/ بعد ذلك » استأنفنا الحول » وقد تقدم هنذا في باب المبادلة . < 

ذآنا تؤكاة العجازة .. تقنها كله اقواك 2 ادها ب أن تععير: أن تكوة قبمة لعفن 
التجارة نصاباً » من أول الحول إلى آخره » حت لو نقصت قيمة]”" السوق عن النصاب 
في لحظة » انقطع الحؤل . ثم إن فرض كمال بعد ذلك » استأنفنا الحول » فيكون ذلك 


كزكاة الأموال العينية . 
والقول الثاني - أنا نعتبر النصاب في أول الحول وآخره : ولا يضر انتقاص القيمة في 
الأثناء . ظ ظ 


والقول الثالث - أنا لا نعتبر النصاب في أول الحول . فإذا بلغت القيمة نصاباً في 
الآخر » أوجبنا إخراج الزكاة » ولا أثر لما يظهر من نقصان قبل ذلك . 

فأما وجه القول الأول ٠‏ فالقياس الظاهر .» ووجه الثاني أن الأول للانعقاد » فلا 
حكم به إلا علئ بصيرة » والآخر لإخراج الزكاة » فأما الأوقات المتخللة » فاتباعها 


)220 حديث حماس رواه الشافعي في الأم : م 4 وابن أبى شيبة : ع/امما١‏ »؛ وعبدك الرزاق : 
6 -ح49 7٠‏ ء والدارقطني : 7/ ١85‏ ء والبيهقى : ١841//5‏ . 


(؟) ساقطةمنالأصل.»(ط).(ك).عء(ت؟). 


ره ساقط من الأصل » ( ط ). (ك ) . وأثبتناه من : (/ت١1).)(ت؟7).‏ 


كنات الو كاأة / :ناك "زكاة التعهارة سمح ب ص ,118 
عسر »© والأسعار متقلبة 4 لا شات لها وليس في الأثناء وقثُ يختص بابتداء حكم 2 


أو إخراج حق . 


والقول الثالك وجهه حديث حماس كما تقدم 3 ومعناه أن اتباع القيمة 000 "0 


سيّما في حق المسافرين في أسفارهم » وتغلب الأسفار في حق التجار وأموالهم . 
فنحصر نظرنا على الوقت الذي تخرج الزكاة فيه 3 ثم نمزج بهلذا الذي ذكرناه النظر 
فيما نشتري به العروض . ظ 


5614 فنقول : إن اشترئ عَرْضاً علوا قصد التجارة » إما أن يكون الثمن عرضاً . 
كاذ ؤرثه أو اتهئة 6ع إما أن يكون نقد + أو تضابا زكايا مق الماسية:.:“فان كان الم 
نقداً » لم يخل إما أن يكون نصاباً » أو ناقصاً عن النصاب . فإن كان نصاباً » فالحول 
يُحسب من وقت ملك النقد بلا خلافٍ » فلو ملك مائتي درهم [ومضت ستة أشهر . 
فاشترئ عَرْضاً للتجارة]('2 ومضت ستة أشهر أخرئ » فقد تم الحول » ولا ينقطع حول 
علىل حول الناضّ وفاقاً . ظ 

وكذلك لو اشترئ عرضاً بعرض للتجارة » وانعقد الحول » ومضت ستة أشهر . 
فباعه بمائتي درهم . فإذا مضت ستة أشهر أخرئ » وجبت الزكاة ؛ فحول النقد مبنيٌ 
على التجارة » وحول التجارة مبنيث علىول حول النقد أيضاً اتفاقاً . 

ولو اشترئ عرضاً بنقد » وكان ناقصاً عن النصاب » فثل أن/ يشتري العرض بمائة 
درهم » فليس للدرهم حول منعقد . حت يبني عليه . وللكن ننظر إلئ قيمة السلعة 
المشعراة :+ فإن كاتنت القمة تاكن »- والتمن إماثة + -فيتغقك الحول من وقت القتراء» 
وإن كانت قيمة السلعة مائة » ثم بلغت مائتين في آخر الحول » فهلذا يخرج على 
الأقوال في وقت اعتبار النصاب : فإن اعتبرنا الآخر » وجبت الزكاة » وإن اعتبرنا مع 
الآخر الأول أيضاً » لم ينعقد الحول ما لم تبلغ قيمة السلعة نصاباً » فإذا بلغتها » انعقد 
الفعول مق ذلك الوقكف: .داهو الاضل: :» ظ 


01 “رافش من )نزت 


7ش 


ى 57117 
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06" وقال الربيع : إذا اشترئ سلعة بما ينقص عن النصاب » لم ينعقد الحول » 
وإن بلغت القيمة مائتين » وتمادت السنون . حتئ تباع بمائتين » ثم يقع الشراء بهما . 
فابتداء الحول من وقت النضوض ٠.‏ وبلوغ الناضّ مائتين . 

وهلذا مردودء لا أصل له . وما ذكره من تخريجاته ؛ ويلزمه أن يقول : من 
اشترئ عرضاً للتجارة بعرض ٠‏ كان ورثه » لم تجب الزكاة فيه ؟ إذ لا نص . وهلذا 
غير معتد به مذهباً . 

لم لم يختلف الأئمة في أن ما يجري من الاستبدالات بعد ثبوت أصل التجارة 
لا تقطم الحول ؛ إذ العروض التحقت بالأموال النامية » بسبب التجارة » من حيث إنها 
[مُكسبة]'2 لتحصيل نماء الناميات » وإذا كان كذلك » فلا وجه لانقطاع الحول 
بالاستبدال » وهو عين التجارة » وأيضاً فالمعتبر المالية في جهة التجارة » وهي دائمة 
في تبادل [الأعراض]”'' لا تنقطع . 

فهلذا إذا اشترى العرض بنقد . 

نأما إذا تراه يعوضى > فإن كانك قيمة المتشرى تضنانا »افق الصول © إن كانس 
أقل من نصاب . خرج على أقوال الحول . ظ 

ولو اشترئ عرضاً بنصاب من التّعم » جار في الحول » فهلذ الفصل سيأتي في أثناء 
النانية [ن شاه العا ْ ظ 


5ه وتفريع المسائل على الأصح . وهو أن النصاب يعتبر في أخر الحول » فلا 
غود إلوا غيره إلا رهزا »أو ست الحاخة إليه . 


11 ثم إن وقع الشراء بعرض » فالتقويم يجري في أخر الحول » بالنقد الغالب 
في البلد » فإن عم في البلد النقدان جميعاً ٠‏ فالذي ذكره الجماهير أنه إذا كان يبلغ 
نصاباً بأحدهما/ دون الثاني » فليقوّم بما يبلغ به النصاب . 


. في الأصل » ( ك ) : مكتسبة‎ )١( 
. )الأعواض . والمثبت من ( ت”5 ) وحدها‎ ١ت‎ (٠) في الأصل » ( ط) » (ك‎ )١( 
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وإن كان يبلغ النصاب بكل واحد من النقدين » وكان التقويم بأحدهم أنفع 
للمساكين + تعيخ اغتبان الأنفع , وإن استوى النقدان » في النفع وبلوغ النصاب . 
فأوجه ثلاثة : أحدها ‏ أن المالك يتخير فيهما . 

والثاني ‏ أنا [نردً]"'' نظرنا إل أقرب البلدان إلينا » فنقوّم بالغالب في أقرب 
البلدان » ولا نزال نجول فيها بالفكر » حت ننتهى إلئ بلدة يغلب فيها أحد النقدين » 
ثم إن وجدنا ذلك في بلدة » لم نعْدُها ووقفنا . 

والوجه الثالث - أنا ئة نقوّم بالدراهم ؛ فإنها على الجملة أقرب من الدنانير » في شراء 
المي هفات 

وذكر العراقيون وجهاً آخر : أن النقدين إذا استويا في الغلبة » وكان التقويم 
بأحدهما أنفع ٠‏ فالخيار إلى المالك » حتئل لو اختار غير الأنفع » جاز . 

وهلذا لا يعدّم نظيراً في قواعد الزكاة » فإنا ذكرنا إن الخيار بين الشاتين والعشرين 

في الجبران إلى المعطي 5 0 2 لاوط يط سايم ٠‏ في 
اعتياة العقاف هينات الادوة د اماف 

ا 
يبلغه » تعيّن الأخذ بما يُبلغه نصاباً » وإنما التخيير في تفاوتٍ يرجع إلى القيمةٍ والنفع . 
مع وجوب الزكاة في الوجهين جميعاً ؛ إذ لا معنئ للتخيير بين إيجاب الزكاة » وبين 
إسقاطها . 

وذكر صاحب التقريب وجهاً آخر : وهو أن الواجب اعتبارٌه بالدراهم إذا لم يكن 
الثمن فى الأصل نصاباً من النقد » والسبب فيه أن الدنانير بالإضافة إلى الدراهم تكاد أن 
تكون عَرْضأ ٠‏ من جهة أن صرف كسور الدنانير إلى المستحقرات عسر » ثم قال : فلو 
تيدف العافن ببيقه النقدين و وكات سارف #الدتانيرثقيانا «« زور ضى قن النسيانت 
بالدراهم » فلا زكاة . 





000 ساقطة من الأصل » ( ط ) » ( كك ) . 
(0) في(2ت١1) (٠‏ ت5) : المستحقرات . ولعلها أقرب إلى السياق وأولل . 


ش 7717 
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وهلذا بعيدا جلا . وللكن انتظم نقله » من جهة المصير إلى : تعيين الدراهم . 

فهلذا تفصيل ما يقع به التقويم . وقد تمهدت قاعدة النصاب والحول » والأصل 
فيما يقع فيه التقويم . 

ثم هلذه الأصول تمهدها/ فروع » نرسمها . 

ونقل صاحب التقريب قولاً قديماً : أن التقويم أبداً يقع بالنقد الغالب في البلد . 
وإن وقع الشراء بنصاب من غير النقد الغالب » ''فابتداء الحول من وقت ذلك 
النصاب » وللكن التقويم في آخر الحول بالنقد الغالب '* . 

وهلذا غريب جداأً » وليس له اتجاه ف في المعنىئ ؛ فإنا لم نقطع حول النقد » من 
حيث اعتقدنا اعتباره في العروض . 

قَيعٌ : 7١98‏ إذا فرعنا علئ أن نقصانّ القيمة في أثناء الحول لا يؤثر في حق 
المتربص بالسلعة » فلو كانت السلعة في أثناء الحول تساوي مائة » فباعها بسلعة 
أخرى + فالحذهن أن )ذلك لا موث + ظ 

وذكر بعض أصحابنا أن الحول ينقطع في هلذه الصورة ؛ لأنا كنا نديم الحول لو 
استمر ملكه على السلعة الناقصة القيمة » ونتربص منتظرين ارتفاع القيمة » فإذا زال 
الملك » ابتذأنا الحول في السلعة المستفادة . وهلذا ساقط مع ما قررناه من أن المبادلة 
لا أثر لها في أموال التجارة . فهلذا إذن مزيف . 

ولو باع السلعة في أثناء الحول بمائة درهم » ثم اشترئ بها سلعة » ففي انقطاع 
الحول خلاف مشهور هاهنا » وهو أمثل من الخلاف الأول . 

وأنا أفصّل هنذا فأقول : إن اشترئ عرضاً بمائتي درهم » ثم باعه بعشرة دنانير » في 
أثناء الحول » فلا نظر إليْ نقصان الدنائير ؛ فإن المعتبر الدراهم » فإن بقيت الدنانير » - 
قرّمناها في آخر الحول » وإن صرف الدنانير في آخر الحول إلى عرض آخر . وي 
بما جرئ » وقومنا بما بعنا في آخر الحول . 


وإن اشترئ بمائتى درهم »2 ثم باعه عند انخفاض السعر بمائة درهم . ثم اشترى 


. ) مابين القوسين ساقط من( ت"7‎ )1١( 
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بهلذا عَرْضاً » فهلذا موضع الخلاف ؛ فإنه لو باع حقق النقصان . 

ولو اشترئ عرضاً بعرض . ثم باع العرض بمائة درهم » وهي النقد مثلاً » فيعود 
الخلاف . 

فحصل منه أنه إن لم يبع » فالاعتبار بآخر الحول » على القول الذي عليه التفريع . 
وإن باع بأقل من النصاب في الأثناء » فإن باع بغير النقد الذي يقع/ التقويم به » ''فهو مدي 
كبيع العرض بالعرض ٠‏ وفيه تردد ذكرته . وإن باع بالنقد الذي يقع التقويم '© به . 
فكان ناقصاً » فهلذا موضع الوجهين . 

َع : 7١44‏ إذا اشترئ عرضاً بمائة درهم ٠‏ فقد ذكرنا أن الحول من وقت 
الشراء » على ظاهر المذهب . ولم ينعقد للمائة حول حت نعتبرَ تاريخه » فإذا تم 
الحول [فالتقويم]”'' بماذا ؟ فعلئ وجهين مشهورين : أحدهما - التقويم بالنقد 
الغالب » كما مضئا مفصلاً . ظ 

والثاني - أن التقويم بالثمن ؛ فإنه وإن لم يكن نصاباً » فهو أخصنٌ بالعرض - من 
حيث إنه ثمنه ‏ من غيره » وهو من جنس مال الزكاة » والتقويم به ممكن . 

3ع 1ك إذا اكقريل عرض ثم اختلقت الأسعان + انشقاضا وارتقاعا نت 
انقضى الحول » فقوّمنا العرض ٠»‏ فلم يبلغ نصاباً » فلا نوجب الزكاة » وللكن نحكم 
بانقطاع الحول » ونستأنف حولاً جديداً أم ننتظر بلوغ القيمة نصاباً ؟ فعلئ وجهين : 
أحدهما ‏ أنه ينقطع اعتبار الحول الأول بنقصان النصاب في آخره » ونستأنف حولاً 
جديداً » حتئ لو بلغت القيمة بعد شهر من آخر الحول نصابآً » فلا نوجب الزكاة إلى أن 
يمصى حول من منقرض الحول الأول . 

والوجه الثاني أنه مهما" ' بلغت القيمة نصاباً » أوجبنا [الزكاة]”؟؟ » ولا نحسب 
مقدار ذلك الزمان » بين النقصان والكمال من أول الحول تقديراً . فإذا مضيل شهة : 


.) (ات7‎ ٠.) ١ت مابين القوسين ساقط من(‎ )١( 
07-00-13 :ؤيادة عن‎ (0 

(9) « مهما »بمعنئ : (إذا). 

(4:) زيادة من((ات؟ ). 


0 


.مر لل هل كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 
وبلغت القيمةٌ نصابآ » أوجبنا الزكاة » ثم نبتدىء حولاً جديداً » من وقت وجوب 
الزكاة » ولا نرد حول التاريخ الثاني"'' إلئ منقرض الحول الأول وفاقاً . 

-0١‏ فإذا ثبت ما ذكرناه » قلنا بعده : لو اشترئ عرضاً بمائتي درهم » ثم باعه 
في أثناء الحول بعشرين ديناراً » فالدنانير عَرْضِ في هلذه الصورة ؛ إذ التقويم 
بالدراهم » فتنقوّم الدنانير في الآخر بالدراهم » فإن بلغت ب بالدراهم » أوجبنا 
الزكاة باعتبار الدراهم » وإن لم تبلغ قيمتّها نصاباً بالدراهم » فيُبنئ هنذا على الخلاف 
المي كرا لقنن ل عرض داك ولك لعن ان الفا جر لزن أم لا ؟ 
فإن قلنا : لا يسقط » وللكن نتربص ارتفاع القيمة » فنقول في مسألة الدنانير : نتربص 
بها إلى أن تبلغ قيمتها بالدراهم نصابا/ فلو بقيت سنين » ولم تبلغ الزكاة » فلا زكاة . 

وإن قلنا : يسقط حكم الحول الأول ونبتدىء من منقرضه حولاً » فنقول في مسألة 
الدنائير : سقط حكم الحول الأول وابتدأنا الحول على الدنانير » فعلئ هنذا ينقلب 
الأمر إل ؤكاة الدتاتير + نحترة تعلق الدكاة باعياتها" : ظ 

ويسقط حكم التجارة » أو يتمادئ حكم التجارة ؟ فعلئ وجهين : أحدهما - 
0 
من الدراهم » فلا زكاة . 

والثاني - أنه تنقلب إلى الدنانير ؛ فإنها نصاب كامل » وهي من الأموال التي تتعلق 
الأكاقاعانها».ويهد أث نخلك الزععا تهنانا عن الدنائير ستية. ول تلرمه زكاتها".. 

وهلذا له التفات إلى اجتماع التجارة في مال تتعلق الزكاة بعينه » وسيأتي هلذا 
مشر وحاً إن شاء الله . 

فإن استدمنا حكم التجارة » فلا كلام » وإن انقلبنا إلئ زكاة أعيان الدنانير » فإذا 
مضئ حول » وجب فيها ربع العشر » وإن لم تبلغ قيمتها نصاباً بالدراهم . ثم على 
هلذا الوجه نعتبر حول الدنانير أيّ وقت ؟ فعل وجهين : أحدهما ‏ نعتبرها من وقت 
حصولها وإن تقدم علئ آخر حول التجارة . 


. ولا نرد تاريخ الحول الثاني إلئ منقرض الحول الأول‎ : ) ١ت(‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب زكاة التجارة ست #81 


والقا ا عقي ا تدا ول الدنا تر هن رافك تقر بون الفا دو فى ضور اقفر لاسو اميا 
بأنها لا تبلغ نصاباً تقويماً بالدراهم ؛ والتوجيه لائح لا نتكلف إيراده . 


رم : 11١١‏ إذا قزّمنا السلعة في آخر الحول » فبلغت مائتي درهم » ولم يتفق 
إخراج الزكاة حتى ارتفع السعر » وصار العرض يساوي ثلاثمائة » بعد شهر من منقرض 
الحول » فما حكم الزيادة بعد الحول ؟ فعلئ وجهين : ذكرهما الشيخ أبو علي في شرح 
الفروع ٠‏ أحدهما ‏ أنه لا يجب إلا إخراج الزكاة عن المائتين » والماثة الثانية تحسب 
من حساب الحول الثاني » ثم ننظر إلئ أخر الحول الثاني » فإن كانت القيمة زائدة كما 
عهدتها » أوجبنا الزكاة في أخر الحول . 

والوجه الثاني أنا نوجب الزكاة في المائة الزائدة من حساب الحول الأول . وهلذ 
له التفات على أن النصاب إذا لم يكمل في آخر الحول » فهل يتأن حت يكمل ؟ أم 
يبطل هلذا » ويستأنف/ حولاً جديداً ؟ ووجه التشبيه ظاهر . 


و 


ولو قوّمنا العرض ٠‏ فبلغ مائتين في أخر الحول » وزكى المائتين » ثم فرضت زيادة 
الاللاة فلا خلاف أن الماتة الزائدة بعد تأدية الزكاة في المائتين محسوبة 


ع . [ 0 

08 1 57 2اإذا فومنا العرض فى اخر الحول بثلاثمائة درهم . وباعه صاحب 
العرض بمائتين » وغبن في مائة ٠‏ فيلزمه زكاة ثلائمائة » والمائة التي غبن فيها بمثابة 
طائفة من ماله » يتلفها بعد وجوب الزكاة فيها فيها » وبمثله لو كانت القيمة مائتين بق فى أحمر 
الحول » فوجد زبوناً وباع السلعة بثلاثمائة » فهلذه المائة الزائدة ما حكمها ؟ فعلى 
وجهين : أحدهما ‏ ربح » وهي بمثابة ما لو ارتفعت القيمة بالسوق في أخر السنة ؛ إذ 
لولا السلعة الها معصلة:هئلة الماكة ‏ 

والثاني - أنها كسبٌ جديد » يضم إلى المائتين » ويحسب من الحول الثاني ؛ فإن 
القيمة لم تزد » إنما احتال المالك فى تحصيلها ٠‏ فهو كما لو اكتسبها بصنعة ؤعمل : 

ومن كان له سلعة قيمتها مائتان » وهو متجر فيها » فورث ماثئة درهم . فالدراهم 
تضم من وقت الاستفادة إلى السلعة » ويُعتبر فيها حول جديد لا محالة . 


48 اي 


ش 74” 


١م”م ‏ للدلددل هسبل كتاب الزكاة / باب زكاة التجارة 


عم / 
ا 


581 الزكاة فئ ظاهر المذهب » تخرج مما يقع به تقويم السلعة » وقد سبق 
التفصيل فيما يقع به التقويم » وللشافعي تردد في القديم » وقد جمع صاحب التقريب 
الجديد والقديم . وقال : حاصل المذهب فيما نحن فيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنه 
يُخرج مما يقوّم به » وهو الجديد » والقديم . وبه الفتوى . 

والثاني - أنه يخرج الزكاة من أعيان العروض ٠‏ باعتبار القيمة . 

والثالث ‏ أنه بالخيار : إن شاء أخرج مما يقع به التقويم » وإن شاء أخرج من 


العروض . 


تزكية الأنوال امن قال ل سسكري ]لاخر ينها رقم مه التقريم قل سان 
الزكاة معنى العروض ٠‏ لا أعيانها » والزكاة تخرج مما تتعلق به » ومن عيّن العروضَ ١‏ 
احتج بأنها الأموال » والقيم تقدير . ومن خيّر » حمل الأمر على ما وجهنا به القولين . 
وقال : حكم مجموعهما . والعمل بهما التخيير » وكأن الأمر عنده مشوب ٠‏ وهلذا 
يناظر [المصيرَ]"'' إلى الخيّرة » عند تعارض النقدين في الغلبة » والتفريع على 
الجديد » وهو/ الأصح . 

5١6 : 5‏ إذا اشترئ عرضاً بمائتي درهم ٠‏ وعشرين ديناراً ؛ فيتعين التقويم 
بهما جميعاً » باعتبار التقسيط » ووقت هلذا الاعتبار حال العقد ؛ فإن المثمّن يتوزع 
على الثمن في تلك الحالة » والسبيل فيه أن نقول مثلاً : تقَوّم الدراهم بالدنانير » فإن 
كان مائتا درهم تساوي عشرة دنانير » أو الدنانير تساوي أربعماثة درهم » فثلثا السلعة . 


يقوّم بالدنانير » وثلثها بالدراهم في آخر الحول . ويميز الثلث عن الثلثين » فإن بلغ كل 


واحد منهما نصاباً مما قومناه به » فذلك . وإن لم يبلغ كل قسط نصاباً » لانحطاط 
السعر ء فلا زكاة أصلاً . وإن بلغ أحدهما نصاباً دون الثاني » تجب الزكاة في حصة 
التي بلغت نصاباً » دون الثاني . 


. في جميع النسخ :« الأمر » ما عدا( ت١ ) » والمثبت منها‎ )1١( 


كتاب الزكاة / باب زكاة التحارة با 8819 

وإن قال قائل : العرض جنسٌ واحد » والغنئ حاصل بالجميع » وليس في زكاة 
التجارة وقصّ » بعد الوجوب ». فإسقاط الزكاة عن بعض المال بعيدٌ عن القاعدة 
الكلية » وإن انقدح قياس جزئي . قلنا : هذا بمثابة استبعاد من يستبعد نفيّ الزكاة عمن 
ملك عشرين دينار إلا سدس دينار » وملك مائتي درهم إلا سدس درهم » فالغنئ 
متحقق » وللكن لا نضم نصابا إلى نصاب . 

وإن خالف مخالف في النقدين » فلا خلاف أن من ملك أربعة من الإبل » وتسعة 
وثلاثين من الغنم » وتسعة وعشرين من البقر » فلا زكاة عليه . وسبب جميع ما ذكرناه 
أن الغالب في أمر النصب التعبد الذي لا يعقل معناه . 

وقد ذكرنا قولاً قديماً من نقل صاحب التقريب ملحقاً بالحاشية(" : أن التقويم أبد 
يقع بالنقد الغالب » فعلئ هلذا يقوّم جميع العرض بالنقد الغالب » فإن لم يبلغ نصاباً . 
فلا زكاة فيه » وإن بلغ نصابا » أو نصاباً ووقصاً » وجبت الزكاة في جميعه . 

هلذا موجب هلذا القول » وللكنه غير صحيح . 


27-” مضمون هنذا الفصل القول في الأرباح » وما يضم منها إلى الأصل . 
وما لا يضم ». وما اختلف فيه . 

فنقول : من ملك عشرين ديناراً » وكما ملكها » اشترئ بها سلعة » ثم انقضى 
الحول » والسلعة تساوي أربعين ديناراً » فيجب إخراج/ الزكاة عن الأربعين ؛ فإن 
الاعتبار في مقدار المال بآخر الحول . ''وهلذا ظاهر على القول الصحيح في أن 
الاعتبار '' بآخر الحول » حتئ لو نقصت القيمة عن النصاب أول الحول أو في أثنائه » 
وكمل في آخر الحول » وجبت الزكاة . فإذا كنا نعتبر في النصاب في أصل المال آخر 
الحول ٠»‏ فالربح إذا ألفيناه في أخر الحول » أوجبنا الزكاة [فيهما]”" » ضماً إلى الأصل . 
4890 سر الرع وير إلى ( النعاقية ): )يلعل ماده عفار اتوي اا 


(؟) مابين القوسين ساقط من( ت5 ) . 
(9) في جميع النسخ ١‏ فيها ؛ ما عدا( ت١‏ ) فالمثبت منها . 


اي 


:لل لله سب كتأي الْرْكاة / باب زكاة التحارة 
فأما من قال : نعتبر في النصاب جميع أزمان الحول » كدأبنا في زكاة الأعيان . 
حتئ لو نقص السعر . ورجعت القيمة إلئ أقلّ من النصاب » انقطع الحول » فهلذا 


. القائل قد لا يسلم أن الربح الحاصل في آخر الحول فيه الزكاة » وقياسه يقتضي أن نقول 


إذا ظهر الربح في أثناء الحول بارتفاع السعر » فظهوره بمثابة نضوضه"'' » وسنذكر 
اختلاف القول في أن السلعة إذا نضت في الأثناء » وظهر الربح ونض » فهل نضم 
الريخ:ة أو تعدئء لحولا كنا" يحل ناض ؟هلذاما لأند من 
وللكن حكى الأئمة القطمٌ بإيجاب الزكاة في الربح إذا لم ينض في وسط الحول . 
وسبب ذلك أن أئمة المذهب ينقلون القول الضعيف . ثم إذا توسّطوا التفريع » 
لا يفرعون إلا على الصحيح » فوقع القطع تفريعاً على الصحيح » وهو أن الاعتبار في 


التصاب بآخر الحول . هنذا إذا اشترئ سلعة » فزادت قيمثّها بالسوق » ولم تنض في 


5-37 فأما إذا اشترئ سلعة بعشرين » ومضت ستة أشهر . فباعها عند ارتفاع 
السعر بأربعين ديناراً » فضت سكة: أشهو أخرئ . أما حول العشرين » فقل تم » 
أشهر » وفيه نصان . فالذي نقله المزنى في هلذا الباب أن ذلك الربح الذي ينض 
يبتدىء حؤله » ولا يضم إل حول رأس المال . ونصنٌ الشافعي في القراض يدل على 

والطريقة المشهورة تأصيل قولين فى المسألة : أحدهما ‏ أن الربح وإن نض » فهو 
مضموءٌ إل أصله ؛ فإنه فائدة مستفادة منه » فكان كالنتاج » ولا خلاف أن النتاج في 


المواشي مضموم إلى الأمهات/ في حولها » كما تقدم بيان ذلك . 


والقول الثاني - وهو المرضي » وهو الذي فيّع عليه ابن الحداد ‏ أنا نستأنف حولا 


)١(‏ نض العَرْض : أي صار نقداً » ببيع أو معاوضة » فالناضٌ من المال ما كان نقداً » وهو ضد 
العَوْض . والعَرْض بتسكين الراء » من صنوف الأموال » ما كان من غير الذهب والفضة اللذين 
هما ثمن كل عض . ( الزاهر : فقرة 7١١‏ ) . 

(6) « كما » بمعنئ( عندما ) . 


م 
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جديداً للربح الذي نض ؛ فإنه مال جديد » استفاده » لا من عين ماله القديم » وليس 
كالنتاج ؛ فإنه من أعيان الأمهات . وكأن الربح الذ لم ا حو ان ا 
الطالبين » وسببه الرغبات التي فطرها الله تعال في النفوس . 

4 ثم ذكر الشيخ أبو علي تردداً للأصحاب في تصوير القولين » وأنا أتي به بيّنا 
إن شاء الله تعالئ : فلو اشترى السلعة بعشرين » ثم بعد ستة أشهر باعها بأربعين » 
وبقيت الدنانير إلى آخر الحول » وكان هو على قصد التجارة في أعيان الدنانير » أو كان 
على عزم أن يشتري بها سلعة » ثم لم يتفق » ففي الربح الحاصل قولان : أحدهما ‏ أنه 
يعتبر فيه حول مبتدأ من وقعت حصوله . 

والثاني : يبيل حوله علينل حول الأصل » فإذا مضت ستة أشهر » من وقت 
حصوله » فقد تم حول رأس المال » ووجبت الزكاة فيه » فتجب الزكاة في الربح . 
وإن لم يمض من وقت حصوله إلا ستة أشهر » قياساً على النتاج في هلذه الصورة . 

فأما إذا اشترئ سلعة بعشرين ديناراً » وباعها بعد ستة أشهر بأرنعين » ولم يقصد 
التجارة » أو قصد قطعها » فمضت ستة أشهر أخرئ . ففي المسألة طريقان : من 
ا ا 00 

ومن أصحابنا من خرج القولين في هلذه الصورة أيضاً ؛ فإن 7 تغيّر قصده لايخرج 
ليت "المستفاة عن كونه ويه دن ,يرف لضم افمعوله: ضة القائدة “إلى الأصطل 
كالنتاج » وهلذا المعنئ متحقق في هلذه الصورة . 

ثم إذا فرعنا علئ أن الربح إذا نض يُفرد بحولٍ » فابتداء حوله من أي وقت 
يحتسب ؟ فعلوا وجهين : أحدهما ‏ أنه محسوب من وقت النضوض ؛ لأن السعر لو 
بقى مرتفعاً » ولم تنضٌ السلعة . حي حر الخر لي ال ررواوة بتري لي جد 
الصورة » فالسبب الذي أوجب إفراد الربح حصولّه بطريق ق التضوفن + 

والوجه الثاني - أنه يحتسب ابتداء الحول من وقت الظهور ؛ فإنه حاصل بالظهور . 
وللكن لا ثقة بالأرباح حتئ تنض » فإذا نض » تبينا بالأخرة/ حصول الربح لو عله الا 
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عند الظهور : وفد تقدم لهلذا نظيرٌ في الفروع المتقدمة 1 


هنذا بيان الأصل ٠.‏ 





589 ونحن نذكر الآن صورة فرع لابن الحداد نذكر فيه ما تتهذب به الأصول إن 
شاء الله . 

فإذا اشترى الرجل عَرْضاً بعشرين » ومضت ستةٌ أشهر » ''فباع العرْض بأربعين 
ديناراً » ثم اشترئ على الفور بالأربعين عرض » وأمسك ستةً أشهر » ثم باعه بمائة 
فينار »الاين العداد + جوي ها ماس الال فى اكدر التحول: ركاه سين وقارا 6 
فإذا مضت ستة أشهر '' أخرئ يخرج زكاة العشرين التي استفاد أولاً ربحاً في أثناء 
الحول » فإذا مضت ستة أشهر أخرئ » أخرج زكاة الثلاثين الباقية . 

هلذا جوابه . وهو سديد مفرَعٌ علئ أن الربح إذا نض » استأنفنا له حولاً » ووجه 
قوله تخريجاً علئ ذلك » أنه لما اشترى السلعة بعشرين أولاً » فهي رأس المال » فإذا 
باع بأربعين » فالنصف منها ربح » فإذا اشترئ بالمجموع سلعة » ثم باعها بمائة في آخر 
السنة » فالربح المستجد وهو ستون في آخر الحول منبسط على الأصل والربح المستفاد 
في أثناء الحول » فيخص رأس المال من الستين ثلاثون » وهلذا لم ينض إلا الآن . 
وهو أخر حول رأس المال:» فوجبت الزكاة في الأصل والربح . 

وهلذا يناظر صورة نذكرها وهي أنه إذا اشترئ عَرْضاً بعشرين ديناراً» وباعها بعشرين» 
واشترئ بها سلعة » وباعها في أخر الحول بخمسين » فتجب الزكاة في الخمسين . 

فأما قوله : تجب الزكاة في العشرين الزائدة ريعاً في أثناء الحول إذا مضت ستة 
أشهر . [فصحيح ؛ تفريعا علئ أن الربح الناض يبتدأ له حول ؛ وقد استفاد العشرين في 
أثناء الحول » فإذا مضت ستة أشهر]”" ”بعد منقرض حول رأس المال » فتم الآن 
حول تلك العشرين . 

فأما قوله : إذا مضت ستة أشهر " » وجبت الزكاة في الثلاثين الباقية » فهلذا 
00 بها ين الفوسية ينا فل د ات 03 


030( زيادة من ( ت١‏ ) وحدها . 
(190) ما بين القوسين ساقط من ((ت5 ) . 


١ ا‎ 
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صحيح ؛ فإن هلذه الثلاثين ربح على الربح » وقد نضت في آخر حول رأس المال » 
وهو وسط حول الربح » فييتدىء لهلذه الثلاثين حولاً كاملاً » فإذا انقضئ » أوجبنا 
الزكاة فيه . 

وما ذكرناه تفريع على أن الربح يُبتدأ له الحول . 

فأما إذا فرعنا على ضم الربح إلئ رأس المال » فنوجب الزكاة في المائة بتمامها , 
كن" حضلة ونضت: ..:فهدذا ينان الفرع الذي ذكره: : 

5- ولو كانت/ [المسألة بحالها .» وللكن لما اشترئ بالأربعين السلعة 
وكانت]”"' تساوي مائة كما تقدم في آخر حول رأس المال » فلم يتفق بيعها حتئ مضت 
ستةٌ أشهر » ثم بيعت بالمائة : فأما إخراج الزكاة من الخمسين الأولئ » فعلى القياس 
المتقدم . فأما إذا مضت ستة أشهر من آخر حول رأس المال » والسلعة ما نضت بعد . 
فاق يعفر المانقته اوت كك ها فنسي :تكاء التقممية الأخرى لذن لوصول العشووة 
التي كانت ربحاً في خلال الحول قد تم » ولم تنض حصته من الربح الثاني في خلال 
السنة » فتجب الزكاة في ربح الربح » بانقضاء حول الربح الأول » لا محالة . وهلذا 
واضح . 

وهلذه الصورة تنفصل عن الصورة المتقدمة » بما ذكرناه » من أن ربح الربح الأول 
نفنٌ في خلال حول الربح الأول » فاقتضئ ذلك حولاً لربح الربح » ولم ينض ربح 
الربح في خلال سنة الربح » وهي الصورة الأخيرة . 


-5١‏ ومما ينبغي ألا نغفل عنه - وإن كان بيّنآ أنا في صورة ابن الحداد إذا جرينا 
عل ما فرع عليه » فتجب الزكاة في الثلاثين الباقية من المائة » بعد سنةٍ من انقضاء 
السنة الأولئ » ثم إذا مضت السنة الثانية من تاريخ حول رأس المال » وأوجبنا عند 
انقضائه زكاة الثلائين » قلا شك أنا نوجب الزكاة مرة ثانية في الخمسين الأولى التي 


. ) كما » بمعنئ ( عندما‎ « )1١( 
.)؟ت١().)١ت1(نمةدايز (؟)‎ 


الاش 


نين 


17 كتاب الزكاة / باب ركاة التحارة 





أوجبنا الزكاة فيها في آخر حول رأس المال /! 


فهلذا تمام البيان فيما ذكره ابن الحداد . 


2-5 وذكر الشيخ أبو علي وجهاً آخر لبعض الأصحاب . مخالفاً لمذهبه مع 
التفريع علئ أصله ٠‏ فقال : من أصحابنا من قال : إذا تم حول رأس المال » وبيعت 
السلعة بالمائة + كلا تحب إلآ ركاة ران المال: »اهو عشروة ع:فإذا مضت مقة أشهر 
أخرئ ٠‏ فقد تم حول ''العشرين المستفادة في البيعة الأول » فيخرج زكاتها ٠‏ فإذا 
مضت ستة أشهر أخرئ » فقد تم حول '' الستين من تاريخ انقضاء حول رأس المال » 
فيخرج الآن زكاة الستين . 

هنذا قانيط: + ولكن يناه ضاعيه عالك سبال تله > .ومو آن للع فى انيد 
الأولئ نضت ؛ فأثر نضوض رأس المال في انقطاع تبعية الربح الثاني عنه » حت تجب 
الزكاة في الربح الذي يخصه بحساب حوله » ثم نض الربح الثاني » فابتدأنا من نضوض 
خضة رآنى المال.خولاً جديدا ٠»‏ وهلذا القائل تقول 'لأ:محالة :لو فللة/ الرسل عشترين 
ديناراً ستة أشهر » ثم اشترئ بها سلعة » فمضت ستة أشهر ٠‏ فباعها بمائة » لا يزكي إلا 
عشترين :+ اوالثمانوق يبعدئء لها خولا آخر ».من آخر حول العشريق + الذئ هو يران 
المال » وكأنه يقول : إنما يَْبَمْ الربح إذا دام العَوْض سنة ٠»‏ وهلذا ليس بشيء ؛ فإن 
لتقد » وإن ظهر » فهو في معنى العرض » والعرض في معنى التقد ه ولول ذلك ؛ 
لكان ينقطع؛ حول العَرْض بالنضوض ٠‏ ولما انبنئ حول عَرْضٍ على حول النقد 


المصروف فيه . 


فالحق ما ذكره ابن الحداد . وما عداه حال لا حاصل لهدء ولعنك أعده من 
المذهب . 


. وقد ذكر الشيخ أبو على وجهاً آخر بالغاً في الركاكة والضعف ٠‏ ولم أستجز نقله في 





. ) ت١ مابين القوسين ساقط من‎ )1١( 
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رغم / 
0 


75١‏ جمع الشافعي بين أن يشتري الرجل عرضاً بدراهم » أو دنانير » أو نصاب 
من الماشية الزكاتية » ثم قال مجيباً : « حول التجارة من يوم أفاد النقدٌ أو 
الماشية 2١7»‏ . وظاهر كلامه يدل علئ أن ثمن العرض المشترئ لو كان نصاباً من النْعَم 
السائمة » فالحول يعتبر من يوم ملك النصاب الزكاتي من السائمة . وهلذا غامض . 

وقد اعترض عليه المزني فقال : ١‏ ب والمافنية :6 وليمنا 
سواء ؟ فإن زكاة التقد كزكاة التجارة في ألقدر » فإن ب ثبتت التجارة علىل ملك النقد ء 
فهو لتشابه مقدار الزكاة . فأما زكاة الأربعين من الغنم فشاة » فلا يمكن بناء زكاة 
لقتعا علين 0 :, ظ 

قال الأئمة : اعتراض المزني صحيح في المعنىل مذهباً » ومعناه مضطرب ؛ من 
جهة أن البناء إن امتنع » فليس سببه الاختلاف بدليل أن الاختلاف » لو منع البناء » 
لجاز البناء مع الاتفاق » حتىئ لو باع أربعين من الغنم بأربعين من الغنم » لوجب البناء 
من جهة اتفاق الزكاتين » وليس الأمر كذلك . 

وقد اختلف أصحابنا فيما نقله المزني : فمنهم من قال : هو غالط في النقل ‏ 
والوجه القطع بأنه لا يبن علئ حول السائمة » كالدراهم ؛ من جهة أن العرض مقوم 
بالدراهم ؛ فكأن الدراهم موجودة في معنئ عرض التجارة وماليته » وإن لم تكن 
موجودة . وليس كذلك الماشية ؛ فإن عرض التجارة/ لا يقوم بها » فليست الماشية 
موجودة » ولا معتبرة في معنى العرض . وهلذا هو المذهب . 

ومن أئمتنا مَنْ أَوَلَ النص علو وجهه » فقال : صوّر الشافعي ملك النقد والسائمة 
وشراء العرض في يوم واحد » وهلذا بيّن في لفظه مصرّح به » ثم قال : فحول التجارة 
من يوم ملك السائمة . فكان هلذا إعلاماً منه لذلك اليوم » لا للتأرخ بملك السائمة » 


(0) ر . المختصر : الموضع السابق نفسه . 


7 11 مو 


51 
وهلذا عندي تكلف . واللفظ مشكل 1 


وذهب الإصطخري إلى أن حول التجارة مبنئّ عل حول الماشية ؛ فإنها مال 
زكاتي » وليس كما لو اشترئ عرضاً بعرض ؛ فإنها لا تجب الزكاة في أعيانها , 
واستدل علئ ذلك بأن حول التجارة مبني علئ حول النقد » مع أن زكاة النقد زكاة 
العين » وزكاة التجارة زكاة قيمة . 

ولبوى "ةا بش عي «واقد مد ك زا سك ينا ضح ل" النيها ره علل ١‏ كر ل النقد قينا 
تقدم » والوجه القطع بأن من اشترئ عرضاً علئ قصد التجارة بنصاب من النعم 
. السائمة » انقطع حول السائمة » وافتتحنا حول التجارة من وقت الشراء » والكلام على 
النص غامض ٠‏ والوجه التغليط في النقل . وبالجملة لا نترك قواعد المذهب بغلطات 
الناقلين . ظ 


وإذا نجزت هلذه الأصول ., فإنا نرسم بعدها فروعاً . 
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2 04د تقل :ضاحب التقريب طن أزن سريخ "أنه :إذا اقرف نماض قنين من 
الحنطة بمائتي درهم » ثم إذا انقضى الحول » وتمكن من أداء الزكاة » فأتلف الحنطة » 
وقيمةٌ الحنطة يوم الإتلاف مائنا درهم » كما كانت . ووو وس 
المائ: تين أربعمائة درهم ل ل ل ل 
أقوال قدمناها في أصول الباب . 

فإن قلنا : الزكاة تخرج من العرض حتماً » فيخرج خمسة أقفزة قيمتها عشرة » وإن 
قلنا : يتعيّن إخراج القيمة » فإنه يُُخْرحَ خمسة دراهم » اعتباراً بالقيمة يوم الإتلاف . 
وكان القيمة يومئذ مائتي درهم ٠‏ وما فرض من زيادة القيمة بعد الإتلاف غيرُ معتبر . 
وهو بمثابة ما لو أتلف الغاصب ثوبآً قيمته مائةٌ يوم الإتلاف . وإن قلنا : يتخير في 


)١(‏ من هنا بدأت نسخة ه١‏ . وللكنها متلاشية من أطراف الأوراق بسبب بلل يذهب بأكثر من نصف 
الصفحة أحياناً مما يتعذر معه الاستفادة بها » ولذا لن نعتمدها فى المقابلة إلا من أول ( باب 
ذكاة المغدن ) حريع ند ةا الاتر نب يلكو للك أل فسا من | جوف النهنا عرلا المقتكاة نت 
والله المعين . 
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إخراج الزكاة بين القيمة والعين » فيتخير بين إخراج خمسة"' 


أقفزة قيمتها عشرة . 

وحكول صاحب التقريب وجهاً عن بعض الأصحاب أن القيمة عشرة دراهه”" 
وهذا بعيدٌ » لا وجه له » لما ذكرناه في الغصب”" . 

زالسكت ان توجييد لان االسساكين الى ريق ليه 17 وماق بطي الال تاق 
استحقاق » وإنما تعتمد الذمة » والمتلف بحكم التفريط كأنه باق ؛ من جهة أن الزكاة 
عير ل تصية ٠‏ فهو مأمور بإخراج قيمة ربع عشر ما أتلفه » وقيمة ربع 
00" 

ف 56 إذا اشترئ للتجارة جارية بألف . فولدت ولدا فى آخر الحول . 
يقن عا نريره ان لم اقم الجارية بالطلا« قد لله بسيو 1 لوي 
على المالك إلا زكاة ألف » ولا زه نضم الولد إلى الأم ؛ فإنه فائدة لا من طريق التجارة . 
ثم قال : فلو نقصت قيمةٌ الجارية » وصارت تساوي ثمانمائة » وقيمة الولد مائتان 6 
فنجبرٌ نقصان الأم بقيمة الولد , وزعم أن الولد لا تضهٌ قيمته إلئ قيمة الأم » لزيادة 
الزكاة . وللكن قيمة الولد تجبر نقصان الأم . 

وزعلذاا قن ترذة ظاهر #هم بجية جنال . أملاقوله:: لا نضي. » فإن هده الزيادة 
ليست نتيجة التجارة » فمُئّجةٌ حسن . وللكن مساق هلذا قد يقتضى أنه لا يجبر به 
نقصان الأم » ويقال : النقصان حاصلٌ » والولد في حكم التجارة غير معتد به أصلاً . 
وكأنه وهب له ذلك الولد . 

وإن كنا نجبر به النقصان » فلا يمتنع أن يقال : تضم قيمة الولد إلئ قيمة الأم » وإن 
لم يتفق نقصان ؛ فإنه جزء منها » والولد في حكم الملك مضمومٌ إلى الام . 

ولا خلاف أنه لو اشتردى 0 فزادت فى يله » وازدادت قيمتها لزيادتها 


. كذا بحذف التمييز للعلم به من السياق‎ )1١( 

00( أي إذا قلنا : يتعين إخراج القيمة » كر كن نه الصوزة عطي ادواه »> باعفان تبهها 
أربعمائة ٠‏ فربع العشر فيها عشرة . 

)6 أي لما ذكرناه في تضمين الغاصب القيمة باعتبار يوم الإتلاف » ولا نظر لارتفاعها بعد ذلك . 


: . وبين/ إخراج خمسة اي 


777١ ش‎ 


لسن 
المتصلة . فنعتبر قيمتها » بالغةً ما بلغت . 
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وقد ينقدح في هلذا فرق » من جهة أن إفراد الزيادة المتصلة غير ممكن . 

والذي ذكره ابن سريج فقيه : أمّا من الضم حيث لا نقصان . قَلما تقدّم » وأما 
الضم للجبران ٠»‏ فسببه أن الأم انتقصت بسبب الولد . فقيل : نقصانها انفصال الولد . 
والول عتيد" ١ع‏ فيععل كان لا نتضنان + روقاسة قتف أن الشازنة لو نقضيف 
بالولادة . ليح يي سب وان فلا يجبر نقصانها 
بالولد/ حينئذ حينئذ . والله أعلم . 

22*01 
سو ارود اتصارتك ساري تسيعواتة ,ونيو الول ايان »تحير الجالة الافضة 


بمائة 3 » من قيمة الولد » ونلغي الأخرى . 


ومما يعترض فيما ذكرناه أنا إذا لم نضم قيمة الولد إل قيمة الأم ٠‏ فكيف قولنا في 
زكاة الولد في السنة الثانية ؟ أنخرجه من حساب التجارة في السنين المستقبلة » أم كيف 
الوجه ؟ الظاهر أنا لا نوجب الزكاة ؛ فإنه فيما نختاره الآن منفصل عن تبعية الأم : 


وليس أصلاً في التجارة ».ولا نقلَ [إلا]”" ما ذكرناه عن ابن سريج » وفيه الاحتمال 


اللائح » وليس تصفو أطراف المسألة عن احتمال . 
م 7 : ١‏ 
قرم : 1١١7‏ إذا وجبت الزكاة في مال التجارة » فأراد المالك بيع المال » ذكر 
صاحب التقريب تردد الأصحاب في جواز البيع » قبل تأدية الزكاة » وقال : من 
أصحابنا من خرجه على القولين في بيع مال الزكاة » كالمواشي إذا وجبت الزكاة فيها  »‏ 


ومنهم من مال إلئ تجويز البيع . وقال بعض الأصحاب : إن قلنا : الزكاة تؤدئ من 


عين العرض » فهو كزكاة العين إذا وجبت . وإن قلنا : الزكاة تؤدئ من القيمة » 
فالتفصيل في منع البيع وتجويزه . كالتفصيل في خخمس من الإبل وجبت فيها الزكاة ؛ 
فإن الشاة ليست من جنسها . كالقيمة ليست من ج: جنس العروض . 


200 عتيك : لوي 5 
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قلت : وهنذا غفلة عظيمة » وذهولٌ عن أمر لا يخفئ على الشادي الفطن » وذلك 
أن بيع مال التجارة تجارة » فكيف يخطر لذي فهم منمٌ ما هو من قبيل التجارة في مال 
التجارة . ونحن وإن قلنا : إنه يتعيّن إخراج العرض ٠‏ فس باب البيع لا وجه له . 
فالذي قدمته غلط ؛ غيرٌ معدود من المذهب . 


فإن قيل : أرأيتم لو باع مال التجارة على اقتناء عوضه ؟ فهدذا قطع للتجارة . فهلاً ‏ 


خرجتم هلذا على تفصيل المنع ؟ قلنا : إذا كانت المالية قائمة » فنجعل كأن البيع لم 
بجر » والدليل عليه أنه لو نوى القنية » انقطعت التجارة بمجرد النية » ولا امتناع فيه . 
نعم ء لا ينقدح الخلاف إلا فيه إذا وجبت زكاة التجارة » فوهب مال التجارة » فهلذا 
يخرج على التفصيل المقدم في زكاة الأعيان/ ؛ فإن الهبة تقطع المالية » وهي متعلق 
زكاة التجارة » كما أن البيع يقطع الملك في متعلّق الزكاة . فهلذا ما لا يجوز تخيّل 
غيره . 


ا 
و 
قال : «( ولو اشترئ عرضاً لغير تجارة . 1 الفصل إلىا آخره 60 


١‏ من كانت له عروض ورثها » أو اتهبها » فلو نوى التجارة فيها » لم ينعقد 
الحول عليها بمجرد النية . ولو اشترئ عرضاً » ونوى الاقتناء » أو لم ينو شيئاً » لم 
ينعقد حول التجارة ؛ فإن الشراء في نفسه ليس بتجارة ؛ إذ المشتري قد يقتني 
ولا ينجر » ولو اشترئ ونوى التجارة مع الشراء » فينعقد حول التجارة حينئذ » ولو 
نوى القنية » أو اشترئ [مطلقاً » ثم نوى التجارة » فلا حكم لهلذه النية الطارئة » ولو 
اشترئ]”'2 شيئاً بقصد التجارة » ثم نوئ بعد انعقاد حول التجارة الاقتناءَ » انقطع 
الحول بمجرد النية للقنية » والسبب فيه أن الاقتناء معناه الحبس للانتفاع » فإذا أمسك 
ونوى القنية » فقد قرن النية بما هو علئ صورة الاقتناء في نفسه . فأما إذا نوى التجارة 
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#الاللهسه هه يبب كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 
في مال قنية » فهلذه نية مجردة » وإمساك المال[ليس]١'‏ علئ صورة التجارة . 
وقد حك العراقيون . عن الكرابيسي أنه قال : قد تثبت التجارة بمجرد النية ؛ فإن 
التربص والانتظار لارتفاع الأسعار من صورة التجارة . وهلذا بعيد غيرٌ معدودٍ من 
المدهية:: 


0 
وكذلك إذا احتش » أو احتطب » أو اصطاد . ولو نكحت [المرأة » ونوت التجارة في 
الصداق » أو خالع الرجلٌ امرأةً » ونوى التجارة فيما يستفيد من عوض]'' الخلع . 
ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه متجر . وينعقد الحول ؛ لأنه استحقاق مال 
بمعاوضة . 

والثاني - أنه ليس يثبت حكم التجارة ؛ فإن هلذه الجهات لا تعد من التجارات في 
العرف » ولهلذا يجوز خلوها من الأعواض الصحيحة . 

4" ولو اشترئ عبداً بثوب » وقصد التجارة » فَرُدٌ عليه الثوبٌ بالعيب » واسترد 
العبد منه » نظر » فإن كان الثوب عنده علئ حكم التجارة » فإذا عاد إليه » يعود على 
[حكم]”" التجارة » [وإن كان الثوب علئ حكم القنية عنده » فإذا اشترئ به عبداً علئ 
قصد التجارة]”؟ ثم رد الثوب عليه » كما صورناه » فيعود الثوب إلى ما كان عليه قبل 
البيع من حكم القنية ؛ فإن التجارة إنما تثبت في العبد بالبيع الذي جرئ ٠‏ وقد زال البيع 
بالفسخ » فزال حكم التجارة بزواله » وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع . ولو كان 
الثغوب عنده للتجارة » ثم جرى الرد كما ذكرناه/ » فتعود التجارة » والرد يرد الأمر إلى 
ما كان ” قبل العقد » حتئ كأن العقد . لم يلزم . 

ثم مما يجب التنبيه له عل ظهوره ‏ أن الرد إذا جرئ . رجع الأمر إلى ما كان "' 


)١(‏ ساقطة من الأصل » (( ط ١.)‏ ك). 
9" (نادةامن 13 
(9) في الأصل » ( ط) ». (ك ) : قصد . 
(5) زيادة من ت١).٠)(ت؟").‏ 


(60) مابين القوسين ساقط من( ت3 ) . 


كتاب الزكاة / باب زكاة التجارة سس #18 
من التجارة قبل » فما تخلل من البيع لا يقطع الحول ؛ فإن الماليّة هي المرعية » وهي 
متصلة لم تنقطع ٠»‏ وبيان ذلك بالمثال : أن من اشترئ أولاً ثوبآً للتجارة » ثم باعه 
بعبد علئ قصد التجارة » أو مطلقاً » فإذا رد عليه الثوب بالعيب » فقد زال ملكه عن 
الثوب وعاد » والحول مستمر ؛ فإن العبد قام مقام الثوب » وبه استمرت مالية 
التجارة » ولا تعويل في التجارة على الأعيان » وإنما المتبع فيها المالية . 


5٠‏ ولو كان عنده ثوب للقنية » فباعه بعبدٍ » ولم يقصد التجارة » ثم وجد 
بالعبد عيباً ٠‏ فرده بالعيب » وقصد بالرد التجارة في الثوب الذي يسترده » فلا يصير 
بشعرا ؟“فإن الاسترواة بالعيه لسن مفدودا مه المعاوفة م واليهارة انما قيضة :إذا 
ا 
البيع » ثم اتفق رده » فلا تثبت الشفعة بسبب الرد » وقد قطع الشافعي بأن الشفعة تنبت 
في المهور . وبدل الخلع ٠»‏ والصلح عن الدم » وقد ذكرنا خلافاً في أن التجارة هل 
تحصل مع النية في هلذه الجهات ٠‏ ثم الشفعة لا تثبت في الرد » فكيف تثبت التجارة 
ف الرف.: 

ومما نذكره أن الثوب أولاً لو كان عنده للقنية » ثم اشترئ عبداً بذلك الثوب 
للتجارة.» ثم رد الثوب عليه ٠‏ فلا تثبت التجارة ٠»‏ فإن الرد يرفع العقد . ولا تثبت 
التججاراة مي قير علق تينارة + يرن يكن الغرب كن قبل البيع للتجارة » حتى يقال : اتقطع 
البيع » وعاد إلئ ما كان قبل البيع من التجارة . 

2-50١‏ ولو كان الثوب عنده في حول التجارة » فاشترئ به عبداً لقصد التجارة » ثم 
نوى اقتناء العبد » ثم رد الثوب عليه » فهلذه صورة فيها لطف . فليتأملها الناظر . 

فتقول : نية القنية تقطع الحول أولاً » فإذا رد الثوب بالعيب » فلا نقول : نقدر كأن 
الحول لم ينقطع ؛ فإن المالية المرعية في التجارة قد انقطعت بنية القنية » وإذا 
انقطعت ٠‏ انقطع الحول بانقطاعها » وكان ذلك بمثابة زوال/ الملك عن الأعيان في 
زكاة الأعيان . 


فإن قيل : إذا رد الثوب فاجعلوا كأن البيع لم يكن . وافتتحوا حول التجارة ؛ فإن 


6 ي 


1 هه كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 

الثوب كان للتجارة في أصله » قلنا : هلذا تخيل ظاهر » وللكن القنية في العبد قطعت 
حول التجارة » والرد ليس تجارة مستجدة » ولو نوى القنية ثم نوى التجارة » انقطع 
الحولٌ بنية القنية أولاً » ثم لم يعد بنية التجارة » حت تجري تجارة مع نية مقرونة بها . 
وإنما موضع التخييل والإشكال أن نية القنية لم تجر في الثوب » وللكن الزلل كله يأتي 
من النظر إلى الأعيان في هنذا الباب » ومتعلق الحول والزكاة المالية » ولهلذا لا ينقطع 
الحول بالمبادلات » بخلاف القول في زكاة العين » والمسألة فيها احتمال » في عود 
الثوب إلى التجارة حتئ يبتدىء من وقت الرد في الثوب » وهلنذا احتمال في مسلك 
النظر » وإلاء فلا شك في انقطاع الحول بنية الاقتناء » فإذا انقطع الحول » ثم لم 
يتجدد تجارة » فلا وجه إلا الحكم بارتفاع التجارة » فإن ابتدأ عقذد تجارة ثبت 
حكمها » إذ ذاك ابتداءً . 


01 
ل 


950/7 


قال الشافعي : ١‏ إذا اشترئ نخيلاً للتجارة. . . إلى آخره ١7‏ 


5-575 قاعدة الفصل أنه إذا اجتمع في مالٍ سببٌ وجوب زكة التجارة » وزكاة 
الغيزة تحفها :2 ٠‏ مثل أن يشتري أربعين من الغنم السائمة للتجارة » وينقضي الحول في 
اللعادم جيا + نل جادك اناا ااي عن لكان الما ون ع عدا 
وفيما؟ نوجبه قولان مشهوران : أحدهما ‏ أنا نوجب زكاة التجارة ؛ فإنها أعم 

والثاني ‏ أنا نوجب زكاة العين ؟ فإنها 1 متفق عليها » فكانت أقوئ وأولئ . هلذا إذا 
اشترئ أربعين سائمة للتجارة . 

ولو اشترئ أربعين معلوفةً للتجارة » فقد تجرد فيها جهة التجارة » فلو أسامها في 
أثناء الحول » ولم يقصد القنية » فقد ذكر أثمتنا طزيقين : منهم من قال : المتأخر من 


. 555/١: ر.المختصر‎ )1١( 
. » في الأصل : « وفيما لا نوجبه‎ )0( 


كتاب الزكاة / باب زكاة التجارة ل #119 
السبيين يرفع المتقدم » ويتجرد قولا نخدا 0 ومنهم من قال : المتقدم يمنع المتأخر 
قولا واحداً.. والفريقان يقولان : صورة القولين إذا وقع السببان معاً » والصحيح طرد 
القولين في الطارىء أيضاً . ولكن يحتاج هنذا إلئ فضل بيان | 

» فنقول 1 إدا اشترئ أربعين من المعلوفة للتجارة ل ومضت ستة أشهر‎ 5١75 
وأسامها » واطرد السوم فيها ؛ فإن قلنا في اقتران السببين : المغْلّبُ زكاة التجارة » فلا‎ 


كوم مدرو رق قلا + المسلة ر كا العو ع فإذ! رشتيقه بنكة البو نفلاك له الع + 
م . و زكاة العين » فإ شهر من وقت شر 


فأسام » ثم مضت ستة أشهر من وقت الإسامة ٠‏ فقد تم حول التجارة » ولم يتم حول 
العين » والتفريع عل تغليب زكاة العين » ففى هلذه الصورة خلاف : من أثمتنا من 
قال : نوجب في آخر حول التجارة زكاة التجارة » ونعطل الأشهر الستة الأخيرة من 
حساب السوم ( ثم نبتدىء حول السوم وزكاة العين من منقرض سنة التجارة 2 

وحتي د قال ١‏ تعدى دنهو ارقت الابنامة حول اوكاة لغيه + ثاذالففي سينا من 
وقت الإسامة » وجبت زكاة العين » وعلئ هلذا تتعطل الستة الأشهر المتقدمة على 
الإسامة . 9 ظ 


53*64 ومما يتعلق بما نحن فيه : أنا إذا رأينا تقديم زكاة التجارة » وقد اشترئ 
أربعين من الغنم السائمة » ومضت سنةٌ من وقت الشراء » والسوم دائم » ثم قوّمنا 
الأربعين » فلم تبلغ قيمتها بالنقد نصاباً » فلا وجه لإيجاب زكاة التجارة . وهل تجب 
زكاة السوم في هلذه الصورة ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ لا نوجب زكاة السوم ؛ فإنا 
أسقطنا حكمها على القول الذي نفرع عليه » فلا نرجع إليها . ظ 


والوجه الثاني أنا نوجب زكاة العين فى هلذه السنة » وذلك أن سببى الزكاتين قد 


اجتمعا » وعسر الجمع بينهما ؛ إذ ازدحما » فإن قدمنا أحدهما » فليس ذلك إسقاطٌ ' 


الثاني أصلاً » وللكنه تقديمٌ » وهو بمثابة ما لو قتل رجلٌ رجلين عل ترتيب ؛ فإنه يُقتل 
بالأول » ولأولياء الثاني الدية . فلو عفا أولياء الأول » ثبت حق الاقتصاص لأولياء 
الثاني ؛ فإن القصاص كان ثابتا في حق القتيل الثاني » وللكن قدّم الأول » فإذا سقط . 
فحق الثاني ثابت ٠‏ وقياس هلذا بيّن في اللأصول . لا إشكال فيه . 


0 ش 


ىِ خرن 


مر ل ههيب ل كتاي الزكاة/ باب زكاة التجارة 

ولو رأينا تقديم زكاة العين » وقد اشترئ أربعين سائمة فنقص عدد الأربعين ء 
وللكن قوّمنا ما بقي » فكان يبلغ نصاباً بالنقد » ففي المسألة الوجهان المقدمان » ففي 
وجه لا نوجب زكاة التجارة » كما لا نوجب زكاة العين » وفي وجه نوجب زكاة 
التجارة » كما تقدم . 


606- ولو اشترئ عبداً للتجارة » فاستهل/ شوال » وجبت فيه زكاة الفطر » ولم 


يمتنع وجوبها مع وجوب زكاة التجارة 4 خلافاً لأبي حنيفة”" 


565 ولو اشترئ رجل ثمرة لم يبد الصلاح ''فيها علئ قصد التجارة » ثم بدا 
الصلاح ' فيها » فتعتبر زكاة العين » وهو العشر » أو زكاة التجارة عند انقضاء الحول 
من وقت العشر ؟ فعلى القولين المقدمين » فإن قدمنا زكاة العين » أوجبنا العشر » وإن 
قدمنا زكاة التجارة » لم نوجب العشر . ظ [ 

ولو قصرت الثمار عن خمسة أوسق ٠»‏ وبلغت قيمتها في آخر الحول نصاباً » ففيه 
الخلاف المقدم الذي سبق » وكذلك لو بلغت خمسة أوسق » ونقصت قيمتها عن 
النصاب باعتبار النقد » ففيه الخلاف المذكور . 

57 ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنا إذا غلبنا العينَ » فإذا أخرجنا العشرَّ . 
فلسنا ننتظر بعد هلذا تجدد العشر ء وزكاة التجارة إذا استجمعت شرائطها تتجدد . 
ولا نقول عل تغليب العين يسقط اعتبار التجارة في المستقبل بالكلية ؛ فإن التجارة 
قائمةٌ متجددة في الأحوال المستقبلة » فيجب اعتبارها » فليس للفقيه أن يلتفت إلى كل 
عبان مدن فالويفه إذق إن يقذى معر لا بن لعشي اللففارة:» لم الاترعيني انا وتدئء 
حول التجارة من وقت بدو الصلاح » وإن كنا قد نطلق أن العشر يجب عند بدو 
الصلاح ؛ فإن ذلك تقدير » وليس تحقيقاً . ظ ظ 

والذي يكشف الحق فيه أن الصلاح إذا بدا » فعلئ مالك الثمار أن يربي العشر 


)010 ر . مختصر اختلاف العلماء : /١‏ 51/5 مسألة رقم : 555 » البدائع : 5/7 . 
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كتاب الزكاة / باب زكاة التحارة 
للمساكين » إلى الجفاف . فيستحيل أن يكون في تربية العشر » ويكون ذلك الزمان 
محسوباً من حول التجارة . 

هلذا منتهى المراد . 


54 وكل ما ذكرناه فيه إذا اشترئ ثمرة لم يبد الصلاح فيها » ثم بدا » وكان قَصَّدَ 


التجارة لما اشترئ » واشترى الثمرة وحدها ء فأما إذا اشترى الأشجار ومغارسّها من 
الأرض » وعلى الأشجار ثمارُها » غيرَ مُزهية » ثم أزهت ٠‏ فالقول في الثمار ما ذكرناه . 


فإن رأينا تغليبت زكاة التجارة ؛ فنوجب ربع العشر في قيمة الأراضي . والأشجار » . 


والثمار » ولا إشكال . 

وإن قلنا بإيجاب العشر في الثمار » ففي الأشجار وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يجب 
فيها شيء ؛ فإن العشر وإن وجب في الثمار » فهو يكفي عن زكاة الأشجار ؛ فإن الثمار 
كما أنها فائدة المالك من الأشجار فالعشر منها فائدة/ المساكين » فليكتفوا به . 

والوجه الثاني أنه تجب زكاة التجارة في الأشجار ؛ فإن التجارة فيها 
[متجردة]''' » والعشر يختص بالثمار ٠‏ والدليل عليه أنه يتصور تجرد الثمار في الملك 
عن الأشجار » ثم يجب العشر فيها . والملك في الأشجار لغير مالك الثمار . 

وإن قلنا : تجب زكاة التجارة في الأشجار ‏ فالأراضي بذلك أولى » وإن قلنا : 
لا تجب زكاة التجارة في الأشجار » ففي المغارس وجهان : [والفرق]”" بُعْدُ الأراضي 
عن التبعية ؛ فإن الثمار جزءٌ من الأشجار » وليست جزءاً من الأراضي . 

ثم ينبغي أن يقال : كل ما يدخل في معاملة المساقاة يدخل ”“في الخلاف . م9 
الأراضي التي بين الأشجار » وكل ما لا يدخل *' في معاملة المساقاة”' » فتجب زكاة 





010 في الأضل.(ط)ع:(40 )نع وات ) : سحرة م والمقك مق لت امم 

(0) في الأصل . ( ط ) .(2 ) : والفرض . 

(9) كذا . ولعلها : مثل . 

() مابين القوسين ساقط من( ت١‏ ) وعبارة ( ت” ) : « ... وليست جزءاً من الأراضى التى بين 
الأشجار » وكل ما لاا يدخل. . » . 00 

0( يقول النووي في المجموع : ”/ 07 : « وهلذا قاله الإمام احتمالاً لنفسه » . 
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ىٍِ 1 


م كتاب الزكاة / باب زكاة التجارة 





التجارة فيه قطعاً . وسيأتى ذلك مشروحاً فى المساقاة إن شاء الله تعال . 
2 الى مسرو فى 


5649 ولو اشترئ نخيلاً للتجارة » ولم تكن قد أطلعت ٠‏ ثم أثمرت » فالثمار 
المتجددة بعد الشراء بمثابة الولد المتجدد لا محالة » وقد ذكرنا فيما تقدم من الفروع 
عن ابن سريج أن من اشترئ جارية للتجارة » فولدت في آخر الحول » ولم تنقص 
قيمتها » فلا نضم قيمة الولد إلى قيمتها . 

وقد ذكر الصيد لاني أن الذي ذكرناه من تقديم زكاة التجارة يجري في الثمار 
المتجددة » ونص علئ هنذا في مجموعه » فعلئ هلذا نقول : إذا تم حول التجارة من 
وقت شراء الأشجار » قوّمناها مع الثمار » ونجعل الثمار بمثابة زيادة متصلةٌ » وبمثابة 
أرباح متجددة في قيمة العروض » ولا نجعلها كأرباح تنض في أثناء لشي “ “بون 
نجعل المسألة على القولين المقدمين في نضوض الأرباح . وقول ابن سريج يخالف 
هلذا لا محالة . وإذا جمعنا قوله إل هلذا انتظم منه الخلاف لا محالة » ووجه 
الاحتمال لائح لا خفاء به . 

وقد يظهر عندي أن يبتدىء ‏ عل ما ذكره الصيدلاني - حول التجارة من وقت 
وجود الثمار » على قولنا بابتداء حول الربح الناض في أثناء السنة » والسبب في ذلك أنا 
على أحد القولين نبتدىء حول الربح من حيث استيقنا حصوله » وهو ما دام في السلعة 
من حيث القيمةٌ غير موثوق به » واستيقان الوجود متحقق في الثمار » فليس كالزيادة 
المفملةة؟ 1 اانه “لا يكن . إقز لقا ببالتفيوزقت ركد كلاه فى 'الاحته ال« بولكن 
الصيدلاني لم يفصّل بحو ظاسن قله آذ الغماريمنانة الفيادة المتصيلة: + 

ومما ذكره الصيدلاني في ذلك أن من اشترئ أرضاً مزروعة علئ نية التجارة » ففي 
العشر الخلاف المقدم . فإن قلنا : المغلب زكاة التجارة » فنقوم الجميع كما تقدم . 
وإن قلنا : نغلب زكاة العين » فالعشر ثابت في الزرع . وفي زكاة التجارة في الأراضي 
الخلافٌ الذي تقدم . 


)0010 كذا في جميع النسخ » ولعلها تحريفٌ صوابه : ١‏ في أثناء السنة » كما هي عبارة النووي » في 
حكايته للأقوال . لقت المجموع : 7/7 ) وكما هو وارد بعد سطور . وللكن العجب من 


كتاب الزكاة / باب زكاة التحارة ب 8913 


5-3 ولو اشترئ أرضاً للتجارة » واشترئ بذراً للتجارة أيضاً . ثم زرع الأرض 
بذلك البذرء فقد قال الشيخ : إن غلبنا زكاة التجارة » فلا إشكال ٠‏ والوجه تقويم 
الجميع » ثم لا يخفئ ما يزداد في البذر في حكم زيادة متصلة ٠‏ وإن قلنا : يقدم 
العشر » فقد ذكّر في إتباع الأرض العشرٌ خلافاً » كما تقدّم . 

الديعس الننيه أن الفده ينيدة فى بسقدة القور ف تر سيف تل لاد عن 
الأوضى ارلا ع تو فرقى الررعةبوليسن كما لو افتري الآرض فرووعة + 

ووجه تخريج الخلاف أن أحد القائلين يعتقد أن من أدئ عشر الزرع » فهلذا تأدية 
حقى الأرض ؛ فإن الزرع فائدة الأرض ٠‏ وهلذا بعيدٌ من مذهبنا ؛ فإن العشرَ حقٌّ 
الزرع » ولا تعلق له بالأرض . 

ثم قال : لو اشترئ بذراً للقنية ٠‏ وأرضاً للتجارة » ثم زرع أرض التجارة ببذر 
القنية » فأما الزرع » فواجبه العشر » ولا تبعية أصلاً » 'وفي الأرض زكاة التجارة هاهنا 
وجهاً واحداً . وهلذا لا شك فيه . 


ش /ا” 


ابي يت تابن الو كاة ياف زكاة امال القراضين 


باب 


زكاة مال القراض ‏ 


5١‏ عامل القراض إذا رت ا عاك القراض اتري طبر لدت القول في أن 
العامل هل يملك حصتّه المسماة له من الربح لوجع مر رياني دان 
القراض » إن شاء الله تعالئ . 

فإن قلنا : لا يملك العاملٌ شيئاً من الربح إلا عند المقاسمة » فقد قال الأئمة : 
تعب ركاه راي لهال والرع على العالاكه انم [ذا اخرج الزكاة » فقد اختلف أثئمتنا في 
اننال كان كنك سييليا ]ذا أخرسنها من غيق بعال القراقين ؟ قال يعشده : الزكاة بمثابة 
و و ا ا 

ومن أتمتنا من قال :/ ما أخرجه من الزكاة بمثابة طائفة من المال يسترذها 
المالك :و ]ذا اعرذ ملحي البال :طائفة من المال.-فالمسترد سحسيوت من رامن 


المال » والربحٌ جميعاً مفضوضٌ"''' عليهما » وعلئ ما تقتضيه القسمة والتوزيع . 


وسيأتي شرح ذلك في كتاب القراض . 

17 وذكر بعض الأئمة [ترتيبً]”"" في هلذا الخلاف ٠‏ فقال : هلذا ينبني علئ أن 
الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة » فإن قلنا : الزكاة تتعلق بالعين » فهي كالمؤن وجهاً 
واحداً . وإن قلنا : الزكاة تتعلق بالذمة » فإذا أخرجها من عين مال القراض ٠»‏ فهي 
مؤنةٌ » أو استرداد طائتفة من المال ؟ فعلى الوجهين المقدّمين . 

وهلذا الترتيب ليس بالمرضي ؛ فلا يمتنع تخريج الخلاف علئ قول زكاة العين 
أيضاً » من جهة شيوع تعلق الزكاة في الجميع . ٠‏ ثم المشكل في ذلك أن الأئمة قطعوا 


60 مفضوضْ : أي مقسومٌ مورّع . 


(؟) في الأصل » ( ط ) » (ك) : ثبتا . والمثبت من ( ت١‏ ) » ( ت١‏ ) » وهو موافق لما سيأتي 


في السياق قريباً . 


كتاب الزكاة / باب زكاة مال القراض سح 7537# 
اتجانيه ال عانق معفم العال الأمال والريع 4 روهدلا اه بف رايس لقال وحم 
المالك من الربح » فأما حص العامل » فالاحتمال فيها لائح » وذلك أنا وإن لم نملّك 
العاملّ .» فملك المالك في حصة العامل ضعيففٌ . وقد قدّمنا اختلافٌ القول في زكاة 
تحر متصريا وروا برحو العاين ايسورو ارو الجابك 
إيطال حقه من حصته » لم يجد إليه سبيلاً . 

وإن قلنا : يملك العامل حصته بالظهور قبل المقاسمة » فقد ذكر بعض الأصحاب 
في حصته ثلاث طرق : إحداها ‏ تخرج الزكاة في حصته عل قولين علئ أصل 
المغصوب . والمجحود » ووجة ذلك : أن العامل لا يتمكن من التصرف في حصته 
قبل المقاتسية + 

ومن أصحابنا من أوجب الزكاة على العامل ؛ فإنه وإن كان لا يتصرف فيه لنفسه 
مادام مختلطأً » فهو قادرٌ على الوصول إليه » بأن- يستقسم ويفاصل » فإذا ثبت 
.الملك . والتمكن من الوصول إلى التصرف » فالوجه القطع بوجوب الزكاة ٠‏ , 

وذكر بعض الأصحاب طريقة أخرئ عن القفال : أن الزكاة لا تجب على المقارض 
قولا وانجد] ...ون عزنا 3 الندويلك نخضمه .ولك أن المللتة و إن تكد قير فسفه. : 
نكال كمزك الوكاقن: اوهتنا فسنت . 


والذي قطع به الصيد لاني وجوب الزكاة . 


ثم إن قلنا : ملكه متعلّق الزكاة/ » فإن كان نصاباً » وجبت الزكاة » وإن لم يكن 


نصاباً أخرج على الخلطة ٠»‏ وقد مضى التفصيل [فى]7١2‏ الخلطة » فلا نعيده . 

ثم إذا أوجبنا الزكاة على العامل . فإن أخرج الزكاة من مال آخر » فلا كلام » وإن 
أراد الإخراج من مال القراض ٠‏ فقد اختلف الأئمة فيه » فقال بعضهم : لا يجوز 
للعامل الإخراج منه » فإنا وإن ملكناه » فلا نسلطه على التصرف بنفسه » فلا يُخرج 
الزكاة منه » ما لم يأذن المالك . ظ 

والوجه الثاني ذكر العراقيون أن له أن يُخْرجٍ الزكاة من مال القراض » وهلذا يمكن 


0010 فى الأصل :12231 4:)933ت1) تعلق ا والتيت عن (ت01, 
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:75 _للجللللهسيس ب كتاب الزكاة / باب زكاة مال القراض 
تخريجه علئ ما ذكرناه » من أن الزكاة مؤنةٌ أم استرداد طائفة ؟ فإن قلنا : إنه مؤنة » فلا 
يمتنع أن يخرجها من عين المال » وإن قلنا : الزكاة كإخراج طائفةٍ » فيمتنع عليه إخراج 
الزكاة دون الإذن » كما يمتنع عليه التصرف في نصيب نفسه قبل المقاسمة . 

71 ومما يتم به التفريع أنا إذا أوجبنا الزكاة على العامل » فابتداء حوله من أي 
وقتٍ يحتسب ؟ اختلف أثمتنا في ذلك : فذهب بعضهم إلى أن ابتداء الحول من ظهور 
الربح » بارتفاع السعر » ووجه ذلك بيّن . 

وذهب بعضهم إلى أن الحولَ يحسب من حول رأس المال ؛ فإنه الأصل » ووجهه 
استفادة الربح للمالك والعامل على وتيرة » فإذا كان حول نصيب المالك من يوم 
ذا فلك اراس لجال :159 لاك انضية العاءا :رشدته أن مينر لدانمرن جو لاز أن 
المال . 

94 ومن تمام البيان في هنذا الفصل أنا [إذ20]1 قلنا : يجب على العامل زكاةٌ 
نصيبه + فالمالك يُخرج زكاة المال » وزكاة نصيبه » والظاهر علئ هنذا القول أنه يكون 
ما يخرجه من المال بمثابة استرداد طائفة ؛ فإن العامل اختص بالتزام ما اختصه » 


والمالك كذلك ؛ فبعد تقدير المؤنة فيه » وإنما يتجه الوجهان على قولنا : لا يملك 


ش 78 


العامل . ويحرج المالك زكاة جميع المال ء 9 فى وجه نقول : لا نشترط تمام 
الملك » فيما شرط للعامل » بل نوجب الزكاة » كما نوجب المؤن » فأما إذا تخصص 
كلَّ واحدٍ بالتزام ما عليه » فيبعدٌ تقدير المؤنة » وقد أشار إلئ ما ذكرناه من الفرق بين 
القولين الصيدلاني » وهو فقيهٌ حسن ٠»‏ ولم يتعرض لتخصيص الوجهين بأحد القولين 
أحد غيوة: : ظ 

وبالجملة القطع بإيجاب/ الزكاة في جميع الربح على المالك علا أحد القولين 
مشكل ». والوجه تخريجه على | لمغصوب والمجحود والأملاك الضعيفة . 


را ع 3 
2 2 3 


(0) زيادةمن(ت”7 ) وحدها . 


كتاب الزكاة / باب الدين مع الصدقة ا لل 99 


باب 


الدين ممع الصدقة 


56 اختلف قول الشافعي في أن الدين هل يمنع تعلق الزكاة بالعين ؟ فقال في 
أحد القولين : ١‏ إنه يمنع وجوب الزكاة » » وهو مذهب أبي حنيفة"" . وقال في القول 


الثاني : « لا يمنع ) 1 

وتوجيه القولين يتعلق بمسائل الخلاف ٠‏ ولنكنا نذكر ما يتعلق بربط التفريع ونل 
المذهب . 

فمن قال وجرت اك بعلم تمام العللك 62 | وأيته نفوذ تصرف | مالي 
شاء » بما في يده 1 

ومن قال لا تجب ( استدل بمعنيين : أحدهما ادعاء ضعف الملك ؛؟ ؟؛ من جهة 
احير رسيا امير الوا ب مستحق الدين غليئ أخذه عند تعذر 


والثاني - أن الزكاة تجب في الدين » وسبب وجوبها المال الذي فئ يد من عليه 
اليى فلو أوجينا الركاةقتما ف مه لكان عالدسيت الرقاقة.. 

55 وإذا وضح هنذا » فرّعنا عليه » وقلنا : إن حكمنا بأن الدّين لا يمنع تعلق 
الزكاة بالعين » فلو انضم إليه انقطاع تصرف المالك ٠.‏ وذلك يفرض من وجوه 
نذكرها » منها : أنه لو [أحاط]”" به الدين » فحجر القاضي عليه لمكان الديون » ففى 
المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن ذلك يمنع 000 . وإن كان 0 مع اعرد ة 


(10) ر . مختصر الطحاوي : 5٠‏ . مختصر اختلاف العلماء : 575/١‏ » مسألة 105 » رؤوس 
الممائل :هن /11؟ امسالة 0315 المسوط 19/97 


(6) في جميع النسخ ما عدا( ط ) : أحاطت . 


ىيِ اكوم 


1 بل تلطصطحجحج رج ب تست أكثانت الزكاة / باب الدين مع الصدقة 
الملك التام » فإن لم نجعل الحجرّ مانعاً , فلو القت عد : والحجر مستمر » ولم 
يتفق صرف ماله إلا جهة الديون » فتجب الزكاة . وإن جعلنا الحجرّ مانعاً » فلا تجب 
الزكاة . وإذا جرى الحجر في أثناء الحول » فينقطع الحول بطريان الحجر . 

ومن الصور في منع التصرف أن من كان عليه دين فرهنّ به النصابّ الزكاتي الذي في 
يده » فتم الحول » والتفريع على أن الدين لا يمنع تعلق الزكاة » ففي هلذه الصورة 
وجهان » كما قدمناه فى المحجور » فاحل الخلاف في ذلك الويواد"'" التضوت:: 
فهلذا إذاقلنا ,5 ناد لا يمنع تعلق الزكاة 4 


فأما إذا قلنا : الدين يمَنع تعلق الزكاة بالعين » فلو ملك الرجل أربعين من الغنم/ 
السائمة » وكان عليه أربعون من الغنم ديناً في ذمته عن جهة السلم » فهل يمنع هلذا 
الدينُ تعلقّ الزكاة بالغنم السائمة ؟ فعل وجهين مأخوذين من المعنيين اللذين ذكرناهما 
فى توجيه هلذا القول » فإن قلنا : المانع تعرُض ماله للصرف إلى دينه » فلا تجب 
الزكاة . وإن قلنا : 00 إلول إيجاب زكاتين بسبب مالٍ واحد » فتجب الزكاة 
في هلذه الصورة ؛ فإن مستحق الدين لا يستوجب الزكاة ؛ فإن الغنم إذا كانت ديئاً » لم 
تكن متصفة بالسوم » والزكاة لا تجب إلا في السائمة » وسبب ذلك أن الشارع خصص 
الزكاة بالمال النامي ٠‏ والدين لا ينمو » وإذا كانت الدراهم ديناً » فهي في معنى النقد ؛ 
من جهة أن سبب الزكاة في النقد تهيؤه للتصرف » وهلذا متحقق في الدين على المليء 
الوفيٌ . 

80 ومما يتفرع علئ هلذا أن من ملك مائتي درهم » وكان عليه [مائة]'' درهم 
دين » والتفريع علئ أن الدين مانع » ففي هلذه الصورة وجهان » مأخوذان من 
المعينين » من جهة أن المئة التي هي دين لا تتعلق الزكاة بها » لكونها ناقصة عن 
النفناسة:: [ 


وكذلك الخلاف لو كان مستحق الدين كافراً أو مكاتباً . 


. فى( ت١ ) : استداد‎ )١( 


(؟) في الأصل . ( ط) .(2) : مائتي . 


كتاب الزكاة / باب الدين مع الصدقة 77 يس اب 

ولو ملك الرجل نصاباً زكاتياً » وكان عليه دين » وكان يملك من العقار وغيره من 
صنوف الأموال . ما يؤدي به الدين » فالذي قطع به أئمتنا في الطرق أن الدين لا يمنع 
تعلق الزكاة في هلذه الصورة . 

ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة لا تجب في هلذه الصورة » وقد ذكر شيخي تردداً في 
هلذه الصورة ؛ أخذاً مما ذكرناه ؟ فإن مستحق الدين يجب عليه الزكاة » بسبب المال 
الزكاتي » فلو وجبت الزكاة علئ مالك المال » لأذى إلى إثبات زكاتين بسبب مالٍ 
واحد . 


وهلذا بعيد لا أعدّه من المذهب 1 


564 ومما يتفرع علئ هلذا القول أن الدين إذا لم يكن من جنس المال الزكاتي . 
مثل أن يكون المال نصاباً من النعم » والدين دراهم . أو كان المال دنانير » والدين 
دراهم » فالأصح المنع . 

064 ومما ذكره بعض المصنفين أن الشافعي نص في القديم علئ أن الدين 
لا يمنع تعلق الزكاة بالأموال ''الظاهرة » ويمنع تعلقها بالأموال '' الباطنة » وقال : 
من أصحابنا من جعل هلذا قولاً ثالثاً » وهلذا لا اتجاه له . 

والصحيح/ عندنا » أن المراد بهلذا أن-من ادع أن عليه 55 ذكر هنذا 
لتسقط الزكاة ‏ فالإمام لا يصدّقه في زكوات الأموال الظاهرة » وأما الأموال الباطنة » 
فالإمام لا يتولّئ . أخدّها » فإذا علم الإنسان أن عليه ديناً » وقلنا : الدين يمنع تعلق 
الزكاة بالعين » فلا يلزمه إخراج الزكاة . 

وهلذا فيه نظر . فإن قلنا : إن الدين يمنع تعلق الزكاة » واعترف صاحب المال 
بدين » فالظاهر عندي تصديقه » كما يصدق في ادعاء انقطاع الحول » أو غيره » مما 
سبق تقريره » فإِن المالك مؤتمن فيما يدّعيه من الممكنات » وهلذا في الدين أظهر ؛ 
فإن إقراره بالدين ثابت » وهو مطالب بموجبه . ظ 


. ) مابين القوسين ساقط من( ت5‎ )1١( 


6 شس 


لال ا 1 الزكاة / باب الدين مع الصدقة 


فَعُّ : 1١4٠‏ إذا ملك نصاباً زكاتياً » وانعقد الحول عليه » فقال قبل انقضاء 
الحول : لله عليّ أن أتصدق بهلذا » ثم حال الحول » ففي وجوب الزكاة فيه طريقان : 
من أئمتنا من قطع بأن الزكاة لا تجب قولاً واحداً » لأنه صار المال مستحقاً قبل دخول 
وقت الوجوب . 

ومنهم من خرج الزكاة على القولين » وهلذا يقرب مأخذه من مال المحجور عليه 
المفلس » من حيث إن من جعل ماله صدقة » انحسم التصرف عليه فيه . 

والظاهر أن لا زكاة ؛ لأن ما جعل صدقة » لا يبقئ فيه حقيقة ملكه . 

وكذلك لو كان يملك خمساً من الإبل » فقال مهاه فتن وجوت ارا 
التردد الذي ذكرناه » والظاهر أن لا وجوب . وقد ينقدح فرق بين أن يقول جعلته 
صدقة . وبين أن يقول : لله على أن أتصدق به » فإذا عيّن » ولم يذكر عبارة في 
الالتزام » فهنذه الصورة أولئ » بأن يمتنع فيها وجوب الزكاة عند انقضاء الحول . 

ولو كان له نصاب زكاتي » فقال مطلقاً : لله عليّ التصدق بأربعين شاة » وكان في 
ملكه أربعون ٠‏ فحال الحول . وما كان عيّن المال في نذره » فإن قلنا : الدين لا يمنع 
تعلق الزكاة بالعين » فتجب الزكاة . وإن قلنا : الدين يمنع تعلق الزكاة » ففي هلذه 
الصورة وجهان : أصحهما ‏ أن الزكاة تجب ؛ فإن الوجوب بالنذر ضعيف » وهو 
مشابه للتبرعات ٠»‏ والناذر بالخيار في نذره » والزكاة وظيفة لله تعالئ على عباده » فلا 
يؤثر النذر فيما يعجب شرعاً وظيفة للمساكين . 


5-5١‏ ومما يتعلق بهلذا أنه لو وجب/ الحج على إنسان » فوجوب الحج هل 
يكون ديناً مانعاً من وجوب الزكاة على قولنا الدين يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه وجهان . 
وسبب خروجهما أن دين الحج لا يتضيّق ٠‏ ودين الزكاة لا يقبل التأخير + والمال ليس 
مقصوة الحج . ثم دين الحج » ودين النذر [يعتدلان عندي ؛ إذ]"'' أحدهما يجب من 


)١(‏ في الأصل ء ( ط ) ء (ك) : « ثم دين الحج ودين النذر بعيد لأن عند أداء أحدهما » وهو 
تصحيف عجيب » وأما ( ت١‏ ) فهكذا أيضاً إلا أنها قالت : « بعيد لأن عندي أداء. . 
والمثبت من ( ت7 ) بمعاونة الرافعي في الشرح الكبير : 0/ 2١١ 5٠١‏ . 


0 
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غير اختيار””'' » وللكن ليس المال مقصوداً » والمنذور”'' مقصودٌ في المالية » وللكنه 
جه اناد و ط زا اتقينة مرا 

َع : 1١47‏ إذا قلنا : الدين لا يمنع تعلّق الزكاة » فإذا وجبت الزكاةً » فمات 
قبل أدائها » واجتمعت الزكاة ودين الآدمي » فمن أثمتنا من قال : في تقديم الدين أو 
الزكاة ثلاثة أقوالٍ ستأتي مشروحة في الوصايا : أحدها ‏ أن دين الله أحق بالتقديم . 
“وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ دين الله أحق بالقضاء ©" . 

والثاني ‏ أن دين الأدمي أحق بالتقديم *' اعتباراً باجتماع القصاص » وحق قطع 
السرقة ؛ فإن القصاص مقدم . 

والثالث ‏ أنهما يستويان ؛ فإن الحق المالي الذي يضاف إلى الله » عائدته وفائدته 
ترجع إلى الادميين أيضاً » وهم يأخذونها وينتفعون بها . فيجب أن يستويا » وليس 
كالحد والقصاص ؛ [فإن الحد عقوبة مبناها على الدفع » والاندراء » ومن أصحابنا من 
قطع بتقديم الزكاة ؛ فإنها متعلقة]”*؟ بالعين ؛ فلتقدّم على الدين المطلق الذي لم" 
يتعلق بالعين في حياة من عليه الدين . 

وكان شيخي يقطع بهلذا وحص إجراءً الأقوال بالكفارات الماليّة ‏ التي لا تتعلق 
بالأموال ‏ [مع]”" الديون المطلقة » ومن أجرى الأقوال في الزكاة بنئ ما قاله علئ أن 
الغالب في الزكاة التعلّق بالذمة . 


. شرح وبيان لاعتدالهما أي تساويهما . والمراد هنا دين الحج‎ )١( 

(؟) هنذا هو الثاني المعادل لدين الحج . 

() متفق عليه من حديث ابن عباس » في إجابة السؤال عن قضاء الصوم ( اللؤلو : 564 م6٠١7‏ : 
وقال الحافظ : وله طرق فيهما وألفاظ مختلفة ( ر . التلخيص : ؟7//ا١7‏ ) . 

(5) هابين القوسين ساقط من ( ت5 ) . 

)0( ساقط من الأصل » ( ط ) .(ك). 

(1) سقطت( لم)من( ت١)وحدها.‏ 

(0») في الأصل » ( ط )», (ك)» (ت5 ) من . والمثبت من ( ت١‏ ) » والمعنئ حينما يتعلق 
بالتركة كفاراثٌ مع ديونٍ مطلقة غير متعلقة بالعين » فتستوي الكفارات مع هلذه الديون في عدم 
التعلق بالعين » وللكنهما يختلفان فى أن الكفارات حق لله » والديون حق للآدمي » فهنا تجري 
الأقوال الثلاثة . ١‏ 1 


اام 
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1 
0 


مقصود هلذا الفصل وجوب الزكاة في الديون 

717 فإذا ملك رجل ديناً بالغآ نصاباً علئ مليّ وفيّ » وكان الدين حالاً » فالوجه 
القطع بوجوب الزكاة إذا حال الحول » ويجب إخراج الزكاة عاجلاً » وقد حك 
الزعفراني”' قولاً في القديم عن الشافعي أن الزكاة في الديون لا تجب أصلاً » وهلذا 
بعيد في حكم المرجوع عنه . < 

والمقطوع به في الجديد وجوب الزكاة : ثم إن كان الدين مجحوداً وعليه بيّنة » فلا 
حكم للجحد » وإن كان من عليه الدين معسراً » فهو كالمال المغصوب . فأما الدين 
المؤجل ٠»‏ ففي بعض الطرق أنه غير/ مملوك عند بعض الأصحاب ٠‏ فإذاً لا زكاة فيه . 
وهلذا وإن كان يُلفى مذكوراً في نقل المذهب » فهو مزيّف غير معتدٌ به . وإن قلنا : هو 
مملوك » فقد اختلف الأئمة فيه : فقال بعضهم :٠هو‏ بمثابة المال الغائب الذي يسهل 
إحضاره » ومنهم من جعله كالمجحود والمغصوب . من حيث إنه لا يتوصل إلى 


التصرف في المؤجل اختياراً . فإن قلنا : ليس كالمجحود » فهل يجب إخراج الزكاة 


فعلئ وجهين :. والأصح عندي أنه لا يجب إخراج الزكاة ؛ فإنه لو أخرج خمسة 
نقداً [وماله مؤجل » لكان ذلك إجحافاً به » وما يساوي خمسة نقداً]”"2 يساوي ستة 


نسيئة » [ويستحيل]”" أن نقنع”*' بأربعة مثلاً » فالواجب في توقيف الشرع خمسة” . 


روّوا عنه المذهب القديم » بل هو أثبت رواة القديم » قال أبو عاصم : الكتاب العراقي منسوب - 
إليةعنت:59؟ هد( و .-طبقات اليك 11/1 

() زيادةمن(ات١‏ )وحدها. 

هرة فى الأصل » ( ط ) » ( ك ) : 7 ويستحب » وهو تصحيف عجيب . 

0 هنا اضطراب أخر في نسخة ( ك ) حيث انتهت إل ص ٠١7‏ وانقطع السياق » حيث يلي هنذا 
صفحات من كتاب الحج » ثم يليها صفحات من كتاب الصيام » ثم بعد الصيام يدخل في باب 
الحج من أوله » مما يعني أن هنا خرما ذهب بباقي كتاب الزكاة » وأوائل كتاب الصوم . 

(5) المعنئ أنه يستحيل أن نرضئ من صاحب الدين بأربعة حالة » لتكون فى قيمة الخمسة الواجبة 


7١ 
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5 "اح.ولا شك أنة .لو أراد أن سرض فقيراً عن دين له عليه" 3 فلا يقع ذلك عن 
الزكاة ؛ فإن تأدية الزكاة من ضرورتها [أن تتضمن]7'' تمليكاً محققاً . 


راحم 
0 


75١465 .‏ من التقط لَقَطَة(" فكانت نصاباآً » فإنه يعرّفها سنة » ثم له أن يتملكها في 
السنة الثانية » وإذا تملكها » كان بمثابة القرض ٠‏ وفي ملك القرض قولان : أحدهما ‏ 
أن المستقرض يملك بنفس الإقراض . 

والقائى م اند ذا اتمدرقة قينا مسختعي انلك به فقن عبرل الولف فول 
التصرف . ظ 

فإذا مضت سنتان من وقت الضياع » ولم يتفق من الملتقط التملك في السنة الثانية » 
فعثر عليها المالك » ففي وجوب الزكاة عليه”*' في السنة الأول قولان تقدم ذكرهما . 
وهما القولان في الضال » والمغصوب » وفي وجوب الزكاة في السنة الثانية قولان 
مرتبان على القولين في السنة الأولئ » وهلذه السنة [أولئ بسقوط الزكاة من السنة 
الأولئ ؛ فإن الملك في هلذه السنة معرضٌ للزوال ؛ فإنه يتصور]”' من الملتقط أن 


المؤجلة ؛ فإن واجب الشرع خمسة » ولا سبيل إلى قبول ما دونها . ( راجع أيضاً فتح العزيز : 
ص6 ). 

010 في ( ت١‏ ) : عين . وهو تصحيف ظاهر . 

03 فطعو الأضل + اط ام 

(9) لقطة : بفتح القاف علئ غير قياس . فالأكثر في كلام العرب أن فعَلة بفتح العين جاء فاعلاً » 
وفْعْلة بسكون العين جاء مفعولاً . فكان القياس أن تكون اللقطة بفتح القاف علماً علئ من 

يلتقط » وللكن أجمع أهل اللغة » ورواة ال ال فنا 
الملتقط . (ر . الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي فقرة : ٠/ا0‏ ) . 

(5) الضمير يعود على المالك . 

)0( زيادة من ( ت١‏ ) . وفي (ت7 ) سقطت جملة : « وهلذه السنة أولئ بسقوط الزكاة من السنة 
الأول ة:. 


551١ يي‎ 


بحرو 
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يتملك » ويده قاصرة عن ذلك في السنة الأولن2"7 . 

وإن تملك الملتقط اللقطة في السنة الثانية » وقلنا : يملكها قبل التصرف » فإذا 
مضئ حول كامل » فلا زكاة علئ صاحب اللقطة في اللقطة » فإن الملك قد زال » وهل 
تجب الزكاة على الملتقط المتملك ؟ هلذا يخرج على أن الدين هل يمنع تعلق الزكاة 
بالعين » أم لا ؟ وقد مضئ تفصيل ذلك علئ ما شرحناه » ثم صاحب اللقطة يستحق 
قيمتها على الملتقط المتملك » وللكنها في حقه ملك ضالٌ إذا لم يكن عالماً بالملتقط , 
وقد سبق التفصيل في إيجاب الزكاة في الملك الضال/ . 


قال : « ولو أكرئ دارا أربع سنين بمائةٍ وستين ديناراً. . . إلى آخره )”' 


١57‏ إذا أكرئ دارا أربع سنين بمائة وستين. ديناراً » وسلم الدارٌ وكانت الأجرة 
حالة » فإذا مضت سنة » فالذي نقله المزني أنه لا يجب إلا إخراج زكاة ربع الأجرة . 

والعتا لتاق أو لها إلا أخرها موقي قفن إذا كاتف 12١‏ المشن ل تارونت د ناذا 
مضت السنة الثانية »ء وجبت زكاة نصف الأجرة لسنتين » ويحط ما أذَاه في السنة 
الأولئ » وهو زكاة [رَيْع السنة]”" . ويجب في السنة الثانية ثلاثةٌ أرباع الأجرة لثلاث 
سر ونحط عنه زكاة النصف لسنتين » ونوجب الباقيى ٠.‏ ويجب في انقضاء السنة 
الرابعة زكاة المائة والستين لأربع سنين » ونحط ما مضئ من تأدية زكاة ثلاثة الأرباع 
لثلاث سنين”*' . هنذا ما نقله المزني 

ونقل غيره عن الشافعي إيجاب الزكاة في تمام المائة والستين عقيب السنة الأولئ . 
وهلذا قياس المذهب . 220 


. 6١05/6 : ر . الشرح الكبير‎ )١( 

00 . المختصر : 717/١‏ » غير أن اللفظ هناك : « بمائة دينار ») . 

فر (ط ) ديع السنة » وفي (ات١‏ ) تيع لستقاء وفي لت ) ديع سنة . والثبت تقد من 
رعاية للسياق » فالمعنئ زكئل في نهاية السنة الأولى زر ربع الأجرة فقط 

(5) انظر شرحاً وافيآ للمسألة » وتمثيلاً بالأرقام في الشرح الكبير : 4/ 0١5‏ . 
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وحتقيفقة الفضل تتلقى من القول فى ملك الأكرة 6.نظاهر المذهت آن المكرئ ملك 


الأجرة التامة بنفس العقد ؛ ثم إن فرض انفساخ العقد بسبب انهدام الدار » فينتقض 


الملك بعد ثبوته » وهلذا التقدير لا يمنع ثبوت الزكاة . 

ثم من سلك هلذا المسلك وجه القولين بما نصفه » فقال : إن قلنا : تجب زكاة 
المائة والستين » فوجهه ظاهر ؛ فإن الملك ثابتٌُ » فإن فرض فسحٌ » زال وانقطع . 
ولا يتبين أن الملك لم يكن ثابتاً قبل » فأشبه الصداق قبل المسيس ٠‏ فإذا قبضت 
الصداقّ » ومضىئل حَوْلٌ » وجبت عليها الزكاة » في جميع الصداق » وإن كان ملكها 
في الصداق عرضة للتشطر » لو قدر طلاق الزوج . 

ومن قال بما ذكره المزني نقلاً » حاول الفرق بين الصداق والأجرة » بأن الصداق 
إنما يتشطر بتصرفب من الزوج في ملكه » وليس ذلك رفعآ للعوض - ''تبعآ للعقد 
الموجب للعوض - '' بالفسخ ٠‏ وما يفرض من انفساخ » فهو معترض علئ أصل 
الحك: :. ْ 

7501 ومن أئمتنا من قال : القولان في تأدية الزكاة مأخوذان من الملك : فإن 
قلنا : تجب الزكاة في الكل دفعةً واحدة » عقيب السنة الأولى » [فهلذا]*'' جوابٌ علئ 
أن الملك يحصل في الأجرة دفعة/ واحدة مع العقد » وهلذا قاعدة المذهب والقياس . 

والقول الثاني - أنه يؤدي الزكاة على التدريج الذي ذكره المزني » وهلذا يبتنئ على 
أنا لا نحكم بالملك في الأجرة دفعة واحدة » وللكن نقف الأمر » فإن مضت المدة 
سالمة عن اعتراض ما يوجب الانفساخ ٠»‏ تبيّنا بالآخرة أن الأجرة مُلكت عند العقد . 
وإن طرأ الانفساخ بعد مضي ربع المدة » تبيّنا أنه لم يجر الملك إلا في ربع الأجرة » 
فقد حصل طريقان في الملك . فمن الأئمة من حصّل الملك قولاً واحداً » وخرّج قول 
المزني علئ ضعف الملك » من حيث يتعرض للانفساخ . 


ومنهم من قال : قول المزنى خارج عن ابتناء أمر الأجرة على التبيّن عند طريان 


. ) ١ت‎ ( مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
تف الأمل (0ظ) هفهل .نوف زتك؟ )فهو‎ :)9( 


لق 


2-4 ل كتب الزكاة / باب الدين مع الصدقة 
ا اميا را ل ار يي ال 

1١54 : 32‏ قال : ١‏ فإن غنموا » فلم يقسمه. . . إلئ آخره )”'' . 

ال ا ل ا ال ٠‏ هل يملكون ما غنموه قبل القسمة » يأتي 
فى كنات السيو«وللكق القدو الذى تميق الحاعة إل ذكره:الآن: انمق اتنا من 
قال : لا يملكون » وللكنهم ملكوا أن يملكوا . 

ومنهم من قال : ملكوا ملكا ضعيفاً » ومن أعرض منهم عن حقه » سقط حقّه , 

وحظ الزكاة من هلذا الفصل : أنهم إذا غنموا أنصّباً زكاتية » فإن قلنا : لا يملكون 
قبل القسمة » فلو حال حول قبل القسمة » فلا زكاة فيها . 
وإن قلنا: إنهم مالكون » فحاصل ما قاله الأئمة ثلاثةٌ أوجه: أصحها ‏ 
المذهوج نال زكاء يدهن المللك إنقك ‏ تيو تهانة الععقه بر الرهاة... 

والثاني ‏ أنه تجب الزكاة . . 

والثالث ‏ إن كان فيما غنموه ما ليس بزكاتي ٠‏ ونحن نقدر أن يقع الزكاتينٌ خمساً . 
ولا زكاة في الخمس ٠»‏ فلا زكاة أصلاً ؟ فإن للإمام أن يوقع القسمة على الأجناس . 
علئ شرط التعديل » فيوقع الزكاتي في الخمس ٠‏ وإن كان ذلك ممكنا مُقدّراً » فلا زكاة 
لضعف الملك » وانضمام هلذا التقدير إلى ضعف الملك . 

والذي قطع به أئمة المذهب نفيٌ الزكاة » وقد يمتزج بهلذا الذي ذكرناه تفاصيل 
القول في الخلطة وهي بينة”'" . 


. 558/١: ر.المختصر‎ )١( 
. ) (؟) انتهئ إلئ هنا الجزء الخامس من نسخة ( ت”7‎ 
: وجاء في خاتمته ما نصه‎ 
بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه » وصلى الله علىئ‎ ٠ الجزء الخامس‎ مت١«‎ 

محمد نبيه » وعلئ آله وصحبه وسلم » وشرف وكرّم ٠»‏ وعظم . 

يتلوه في الجزء السادس - إن شاء الله - باب البيع في المال الذي فيه الزكاة 

بالخيار» . 

وهنا انقطع سياق هلذه النسخة » وسنلتقي بها إن شاء الله من أول ( باب البيع الفاسد) . 


كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار لس ام 


باب 


البيع في المال الذي/ فيه الزكاة بالخيار 


قال الشافعي : ١‏ ولو باع بيعاً صحيحاً علئ أنه بالخيار . إلا العو 


5648" إذا جرى البيع في مال زكاتي بشرط الخيار ٠»‏ أو فرضنا الكلامٌ في خيار 
المجلس ٠»‏ فاختلاف القول في أن الملك في زمان الخيار لمن ؟ مذكور في كتاب 
البيع » ولا تضمن استقصاءه هاهنا . 

فنفرض البيع قبل وجوب الزكاة » فإن قلنا : الملك في زمان الخيار للبائع » فتم 
الحول في زمان الخيار » وجبت الزكاة » ثم يتفرع ما تقدم » وهو البيع هل يبطل في 
قدر الزكاة ؟ وإن بطل » فهل يتداعئ إلى الباقي ؟ هلذا قد تقدم مشروحاً » مبيّناً على 
تعلق الزكاة بالعين » أو بالذمة » وعلئ تفريق الصفقة ؛ فلا نعيد ما مضين . 

وإن حكمنا بأن الملك في زمان الخيار للمشتري » فيبتدىء عقدٌ الحول في حقه من 
وقت الشراء ء والأولئ فرض هلذه المسائل في زكاة الثمار » حتول [نفرض]"'' .بدو 
الزهو في مدة الخيار » ونقول بحسبه : إن يُقدّر ذلك في الخيار » وقلنا : الملك 
للمشتري » وجبت الزكاة عليه . هنذا ما قطع به الآئمة إلا صاحبٌ التقريب ؛ فإنه 
قال : وجوب الزكاة على المشتري يُخْرّج علئ قولين » لمكان ضعف ملكه » والعقد 
عرضة الفسخ . ثم قال : إذا كنا نخرج المسألة في المغصوب على قولين مع قرار 
الملك . لتعذر التصرف ٠‏ فالتصرف يتعذر في زمان الخيار » والملك ضعيف ٠»‏ وقد 
مضت مسائل في ضعف الآملاك » وأوردنا فيما انتهينا إليه ما يليق به . 


- ( ومن هنا كانت المراجعة علئ نصوص ثلاثة فقط : الأصل » ( ط ) » ( ت١‏ ) » إذ هلذا 
الجزء ساقط من ( ك ) » . 

(1) ق: المختصير 7/1 

(0) في الأصل : ١‏ نفرّع » والمثبت من ( ت١‏ ) . 


45" ي 


"1 


55 كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 
ونحن الان نذكر كلاماً جامعا في الأملاك إن شاء الله تعالئ . 


6 من اشترئ نصابأ زكاتياً » ولم يقبضه حتى انقضى الحول » فقد قدمنا فيه 
طرقا للأصحاب . في أول الكتاب » عند ذكر المجحود والمخغصوب : فمن الأصحاب 
من قطع بوجوب الزكاة » ومنهم من خرّجه على المغصوب لتعذر التصرف ٠‏ قبل 
القبض » ومن قطع بالوجوب فصّل بأن المشتري قادر على التوصّل إلى التصرف بأن 
يوفي الثمن » أو يقبض دون التوفية » وحكئ بعضٌ الأصحاب القطع بأن لا زكاة ؛ لأن 
المبيع ليس من ضمان المشتري ٠‏ فهلذه مرتبة في الملك . 

ومما يلي هلذا الكلامٌ في الكراء العاجل/ » وقد تكلمنا عليه » فإن جرينا على 
الأصح . وهو أن الملك ثابت في الجميع » فإن طرأ انفساخ . انقطع من غير تبيّن * 
فالكراء. المقبوض أولئ بالزكاة من البيع ؛ فإن التصرف نافد فيه » وإنما فيه توقع 
الانفساخ . وإن قلنا : الملك في الأجرة موقوف . فالمبيع أولئ بوجوب الزكاة ؛ فإن ‏ 
الملك فيه متحقق . وهو عماد الزكاة » والتصرف المجرد مع التوقف في الملك 
لآ يؤكد الزكاة ووجوبها . [ 

1 ومما يتعلق بالملك ملك المشتري في زمان الخيار » فالذي ذهب إليه 
الأئمة أنا إذا حكمنا بأن الملك في زمان الخيار للمشتري » فهو ملك الزكاة » وإن كان 
نكم عليه مقلم التصرفات + :وإنمااقالوا ذلك اللآن الملاك: مصيره إلى اللروة. »: القن 
معقود له » فكان الجواز في أوله محتملاً . وذكر صاحب التقريب في ذلك تردداً ؛ من 
جهة امتناع التصرف أخذ”'' من المجحود والمغصوب . 


وهلذا منقاس . ولم يذكره غيره » ثم تردد فيه إذا كان الخيار مشروطاً لهما جميعاً » ' 


أو للبائع . فأما إذا كان الخيار للمشتري وحده ء. والتفريع علئ أن الملك له » فملكه 


فلك الركاة ايل خلاف. ؛ فإن الملك ثانق ٠:‏ والتضرك تافل + وتمكنه من ره الملك 
لاا يوععي تو هيا وكذلك إذا قلنا : الملك للبائع » وكان الخيار ثابتاً له » فملكه ملك 
الزكاة ؛ فإن تصرفاته فسحٌ » وهو منفرد بالفسخ . 


(5 ماقطة مو ك4 


كتاب الزكاة / باب البيع فى المال الذي فيه الزكاة بالخيار االلللتصصييب و 1 


55 ومن الأملاك التي يتعلق الكلام بها ملك الغانمين قبل القسمة » فإن قلنا : 
إنهم لا يملكون . فلا يثبت حكمٌ الزكاة » وإن قلنا : إنهم يملكون » ففيه التفصيل 
الذي قدمناه » والأصح أن لا زكاة » والسبب فيه أن الملك في المغنم غير مقصود . 
وإنما يتحقق القصد عند القسمة » والغرض من الجهاد إعلاء كلمة الله » والذب عن 
دين الله » ولما كان كذلك . انحط ملك الغانم قبل القسمة » عن ملك المشتري في 
زمان الخيار . 

وينحط عن هلذا الملك ما نصوّره : إذا أوصئ رجل بثمار لإنسان » ومات 
الموصي ٠‏ فأزهت الثمارٌ بعد موته » وقبل قبول الموصئ له » ففي أصحابنا من قال : 
الملك يكون للورثة إلى القبول » فإذا حصل الزهو/ » ثم القبول بعده » فالأصح الذي 
لا يسوغ غيره أن ملك الورثة لا يكون ملك الزكاة » ولا يلزمهم العشر » ولا زكاة فطر 
العبد الموصئ به » في مثل هلذه الصورة ؛ فإن هلذا الملك تقديد » اضطررنا إليه » لما 
لم نجد مالكا متعيّناً في هلذا الزمان » فلا حاصل لهم في هنذا الملك . وهلذا الذي 
ذكرته فيه إذا قذّرنا هلذا الملك » ثم قبل الموصئ له الوصية » فأما إذا رد الوصية . 
فيظهر وجوب الزكاة على الورثة » إذا كان الزهو بين موت الموصي وبين القبول ؛ فإن 
الملك قد رد ٠‏ ثم تحقق ». وفيه الخلاف الذي تكرر أمثاله في الأملاك الضعيفة » التي 
لا يثبت التصرف فيها . 


75١6*‏ فهلذه رتب في الأملاك : أعلاها المبيع قبل القبض . والقول في الأجرة 
منقسم ء كما ذكرته . والصحيح أنها مملوكة . وهي أولئ بالزكاة من المبيع . لآنها 
محل التصرف . ثم ينحط عنهما ملك المشتري في زمان الخيار » ثم يليه ملك الغانم 
قبل القسمة » ويتأخر عن الجميع الملك المقدر كما فرضناه”'' . 


4" ثم من اشترئ زوجته 3 وقلنا : إنه يملكها 3 فينفسخ النكاح بهلذا الملك 3 
وإن كان ضعيفاً وفاقاً ؛ فإن سبب ارتفاع النكاح "ما بين النكاح '' وملك اليمين من 


. أي كما فرضنا الملك المقدّر في صورة الموصىئ به بعد الوفاة وقبل قبول الموصّى له أو رده‎ )٠١( 
.)2 ١ت‎ ( ما بين القوسين ساقط من‎ 6 


اي 


علب كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 

المضادة في وضع الشرع 4 وإن كان كذلك 4 فالمضادة تثبت مع الملك الضعيف 4 ولو 
قندرنا للوارث ملكا في زوجته الآمة » وكانت موصىئ بها لإنسان » فهل ينفسخ النكاح 
بالملك المقدر ؟ فيه وجهان . ظ 

فليتأمل الناظر منازل الأحكام . 

والظاهر أنا إذا أثبتنا الملك للغانم » في زوجته قبل القسمة » حكمنا بانفساخ 
النكاح 4 وفيه خلافٌ ظاهر . 

66 ومن ملك من يعتق عليه ملكا ثابتاء عتق عليه » وإن اشتراه ٠‏ وقلنا : الملك 
له فى زمان الخيار - ففى عتقه عليه خلافٌ ‏ إن قلنا 3 يجوز شرط الخيار في شراء من 
يعتق على المشتري , وفي حصول العتق في ملك الغنيمة كلام وخلاف ( ويبعد العتق 


ش فى الملك المقدر كما صورناه » وفيه شىء . 


0 


فلينظر الناظر إلئ هلذه الأحكام في هلذه المراتب » فأولاها بالنفوذ ما يبتنئ على 
المضادة » كانفساخ النكاح . ويليه العتق لسلطانه » ويتأخر/ عنه أمر الزكاة التي نحن 

55 ومما يتصل بتمام الغرض أنا وإن ترددنا في أن الزكاة هل تجب بملك 
المشتري في زمان الخيار » فإذا فرّعنا علئ هنذا القول » فينقطع لا محالة [حول]”"') 
00 فق . قطع الحولٌَ » وإن لم يكن متأكداً . 

فهلذا منتهى الغرض في الأملاك » وما يتعلق بها فى غرضنا . 


فرع لابن الحداد: 


761 إذا مات رجل » وخلف نخيلاً مثمرة » وديوناً مستغرقة للتركة » ثم أزهت 
الثمارٌ قبل صرف التركة إلى الديون » فمن أصحابنا من قال : الدين يمنع ثبوت الملك 
للورئة » فعلئ هلذا لا عشر عليهم » ولا يجب أيضاً على الميت ؛ فإنه لا يتعبد بعبادة 
بعد انقطاع التكليف عنه بالموت » ولا شك أنها لا تجب على الغرماء . 


5000 فى الاضل 1( ظ )2 عمو . 


كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار ل ”8 

إن جركا على العذهن. «وسكهنا أن المللف كيت للووثة :فى التركة 4وإن كانت 
الديون مستغرقة لها ء وقلنا : لا يمنع الدينُ الزكاة » فالتركة كالمرهون » وفيه الخلاف 
المقدم . 

فإن قلنا : بوجوب الزكاة فى المرهون . فمن أتمتنا من قال : إن حكمنا بأن الزكاة 
تتعلق بالعين » فهى مقدمة » وإن قلنا : إنها تتعلق بالذمة » فعليل ثلاثة أقوال : قال 
الشيخ أبو علي : الصحيح تقدم الزكاة » وإن قلنا : إنها تتعلق بالذمة » فإن لها تعلقاً 
عل حالٍ بالعين ٠»‏ أقوى من تعلق الدين بالرهن . والدليل عليه أن من وجبت الزكاة في 
ماله » فتلف قبل الإمكان » سقطت الزكاة , ولو تلف الرهن . لم يسقط الدين . 
والدين يتعلق بالتركة أيضاً تعلق استيثاق . فلا وجه لتقديم الزكاة ؛ فإنها لا اختصاص 
لها بالعين » فالوجه التسوية عندي . 

ثم الأقوال الثلاثة لا تخفئ . 


فإن لم يجد الوارث ما يخرج منه العشر » أخرج العشر لا محالة من ثمار التركة ‏ 
ثم إذا وجد الوارث بعد هلذا ما يفي بمقدار الزكاة » فهل يلزمه أن يغرم للغرماء ذلك 
القدرَ ؟ ذكر وجهين : أحدهما ‏ أنه يجب ذلك ؛ فإن العشر إنما وجب على الوارث » 
وهو المخاطت ني 4 والتركة مستحقة للغرماء 5 قال 3 هلذا هو الأصح : 

ومن أئمتنا من قال : لا يجب على الوارث أن يجبر ذلك ؛ فإنه لم يفرط فيه » وإنما 
وجبت الزكاة بإيجاب الله تعالئ » ثم/ أخذت من المال » فكانت بمثابة المؤنة في 
الجالب ع ول عالق أن شق الترقة هيع وقطيا ع إلا أن كلق عونا الى القرماة م فإن 
كانت النفقة تجب على المالك » فلتكن الزكاة كذلك . 

ومن قال بالوجه الأول الذي صححه الشيخ'" ٠‏ انفصل عن النفقة بأن قال : الزكاة 
عبادة مقصودة » وجبت فيه » وخوطب الوارث بها » والنفقة ليس لها تعلق بالذمة على 
التحقيق ٠‏ فأخذت من التركة » وهلذا إذا كان الوارث لا يجد ما يؤدي العشرَّ منه » فأما 


. بها » : الضمير يعود موّنثاً على الزكاة‎ « )١( 
. الشيخ » : المراد به أبو على السنجي في شرح فروع ابن الحداد‎ « )6( 


4 'ي 


ش 01744 


156ل كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 
إذا وجد ما يُخرجٍ العشرّ منه » فإن قلنا : لو لم يجد الوارث شيئاً » ثم وجد » جبر 
ما أخرج من التركة » فإذا كان واجداً . لزمه الإخراج منه » وتخليص التركة . وإن 
قلنا : لا يجب الجبران في الصورة الأول » فلا تجب تأدية الزكاة في هلذه الصورة 
على الواوتك» 4 :و إن كان قننا كالفقة” , 


فرع آخر لابن الحداد : 

54 إذا اشترئ رجل شقصاً فيه الشفعة عل نية التجارة بعشرين ديناراً » ثم لم 
قلق أخذه بالتتفعة عنم عقر يحول و:ويلتك قيمة الداز"مانة يتقان ابن الحداد:: 
يؤدي المشتري الزكاة عن مائةٍ دينار » والشفيع يأخذ الدار بعشرين ديناراً » والسبب فيه 
أن ملكه استمر سنة » وأمر الزكاة منقطع عن أمر الشفعة » فجرئ كل حكم على 

والقياس ما قاله الشيخ أبو علي : من أثمتنا من خرج قولاً في نفي الزكاة لتعرض 
ملك المشتري للزوال والقطع » ولو تصرف في الدار » فتصرّفه بصدد النقض من جهة 
الشفيع » وليس كالصداق ؛ فإن تصرفات المرأة لا تَنْقَضٌ في شيء من الصداق » إذا 
طلقى قل المسسى + نقد كا تم رشيف وم قد أز رافك 

وهلذا الذي ذكره إن كان يتجه تفريعه » فالوجه أن يستثنل منه مقدار عشرين 
ديناراً ؛ فإن ملكه إن كان يعترض عليه » فَيُبِذْلَ له في مقابلته عشرون » وعين المال غير 
مقصودٍ في زكاة التجارة » وإنما المقصود المالية » والمالية دائمة في مقدار العشرين . 
[وقد]”"© يجوز أن يقال في العشرين: : إنها وإن كانت قائمة + فتحكّم المالك مختل فيها 
أيضاً . وإنما تتحقق التجارة من متحكم مختار » أما الدار » فتصرفه فيها منقوض/ . 
والعشروك لا يملك التصرف فيه + قبل قيض مخ القلفيع + وهكذا) 'تكلف + والوجه 
ما ذكرته من إبقاء الزكاة في العشرين ؛ لتحقق المالية على الاستمرار في ذلك المقدار . 


)كه سافطة م3 115 )و المؤاد :التفقة هنا + النقفة على الفركة إلرة أن تصياقة الى القرساء::: 
(؟) المراد بالدار الشقص ؛ كما صرح بذلك النووي في حكايته هلذا الفرع نفسه عن ابن الحداد 


كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار ل ”5١‏ 

ثم ذكر الشيخ في التفريع على ماذكره ابن الحداد وجهاً » وذلك أن المشتري يقول : 
قد وجبت الزكاة في مالية الدار » فتخرج الزكاة منها » ثم يكون ذلك بمثابة نقصان في 
صفة الشقص المبيع » فالشفيع يأخذه إن أراد بعد الزكاة » بتمام العشرين كما لو نقص 
الشقص بآفة سماوية » وهلذا خرجه على الأصل الذي ذكرناه في الفرع المتقدم على 
هلذا » وهو أن العشر إذا أخرج من التركة ٠‏ فالوارث لا يجبره » وتكون الزكاة كالمؤنة 
والنفقة . 

وهلذا الوجه في هلذه المسألة ضعيف عندي ؛ فإنه إن اتجه في تلك المسألة 
ما تقدم ؟ من جهة أن الورثة لم ينتسبوا إل شيء لأجله وجب العشر في الثمار ». 
والمتتتري لبا فين العوار ةي فنيسه وحدوات: لذكاة قدو لكي 37 لقضنان الركاة 
التي وجبت بسبب قصده على الشفيع بعيدٌ » وقد نجز غرض ا 

3 : قال في الكبير' '' : ١‏ لو باع ثمرةً قبل بدو الصلاح. . . إلى آخره » . 


54 نقل الصيدلاني هنذا النص عن الكبير » ونحن نصوّر موضع النص أولاً . 
ثم نستوعب تفصيل المذهب فيه . 

إذا أثمرت نخيل إنسانٍ . فباع الثمار قبل بدوّ الصلاح ٠»‏ مطلقاً ؛ من غير شرط 
القطع . فالبيع باطل عندنا » والثمار باقية على ملك البائع ٠»‏ فإذا بدا الصلاح في يد 
المشتري » فيده ليست يد استحقاق » والعشر يتعلق بعين الثمار ‏ علئ ما تقدم تفصيل 
التعلق - والبائع متعبد ؛ فإنه المالك ٠‏ والبيع فاسد ء فلو أتلف المشتري الثمار» ثم 
أفلس البائع » وحجر عليه » وأحاطت الديون به » فقد تقدم في باب الثمار اختلافٌ 


0010 حَسَّبَ الشيء عذّه من باب نصر #اسابا أيضنا . 

(6)ه قالغال 181) + الفرقون. . 

فر ؛ لكي » المراد به المختصر الكبير للمزني » جمع فيه نصوص الشافعي رضي الله عنه عل 
الغزالي : « المزني رحمه الله له ( المختصر الكبير ) وهو كالمتروك . و( المختصر الصغير ) 
وهو هلذا المختصر المشهور المعروف ١‏ بمختصر المزني »> الذي أكثر تصانيف الآئمة شروح 
له 6( ر . مشكل الوسيط لابن الصلاح » مطبوع بهامش الوسيط : 517١/7‏ ) . 


يي 510 


1 كتب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 
التولةقى آنا التتوضي عيك بعري دغيرة أ تعن افد ك1 ناا زةااعحلنا ةشير ترد 
أتلف''' الثمارّ» فحق المساكين في الرطب » وإن جعلناه تضميئاً » فحقهم بعد 
الخرص في التمر . وإن بدا الصلاح ودخل [وقت]”'' الخرص ٠.‏ ولم يتفق الخرص 
فأتلفت الثمار - والتفريع عل قول التضمين - ففيما يجب وجهان : أحدهما ‏ على/ 
الكلفيهالمالك القمر التحاف روجو لوكت التردى كالخرصن.. 


والثاني - أنه لا يجب التمر ما لم يجر الخرص ٠»‏ ونص الشافعي في الكبير يدل على 
أن وقت الخرضن بمنابة الخرضن 4:فن إيتجاض العشر + 


7ه ثم إذا تجدد العهد بمواضع الخلاف في ذلك ٠‏ فنقول : إذا أفلس البائع 
والديون عليه 3 والزكاة من جملة الحقوق الواجبة عليه 3 فإن قلناأ : الواجب عشر الثمر 


. رطباً » فيغرم الرطب ٠»‏ أم قيمته نقداً ؟ هنذا ما تقدم ذكره » تخريجاً علئ أن الرطب من . 


ذوات الأمثال أم لا 6 والجريان عليل أنه مضمون بالقيمة » فقيمة العشر ثابتة فى ديونه » 
ثم يخرج الآن ما قدمناه » من أنه إذا اجتمع دين الله » وديون الادميين » فما المقدم ؟ 
ففي قولٍ يقدم حقٌ الله تعال » وفي قولٍ يقدم حق الادمي ٠»‏ وفي قولٍ لا تقديم . 


ولا تأخير » ونشقه الديوة فوقيا”"غلل [التضارسى]* :فى غالة يون قناق: الما 


أخذ كلّ ما يخصه » ومسألة الشافعي في الكبير مفروضة فيه إذا أتلف المشتري الثمار في 
البيع الفاسد » فالقيمة المأخوذة منه تتعلق بها الزكاة » حسب تعلقها بالعين في بقاء ‏ 
العين » والتفريع على الأصح : وهو أن من وجبت عليه الزكاة » ””“فمات » وخلف 
ذلك المال » وأحاطت الديون » فالوجه تقديم الزكاة 2 » كما نُقَدّم دين متعلقاً بالرهن 
على الديون المرسلة في مرتبة واحدة . ثم قال الشافعي في الصورة التي ذكرناها : إذا 


أفلس البائع » وقد كان أتلف المشتري الثمار ‏ علئ حكم الفساد ‏ فتؤخذ القيمة من 


(6) (355) تلفت 

(0) هزيدة من( ت١).‏ 

0) فوضىئ : أي شائعة مشتركة لا فرق بين الزكاة والديون . 
(5) في الأصل » ( ط) : النصاب . 

(1)9 مييق القوسيق سافط ين( )1 


كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار ل #87 
المشتري المتلف ٠.‏ وهي مائة درهم مثلاً » ثم يصرف عشرها ‏ وهو عشرة - إلى 
مستحقي الزكاة يقدّمون بها » وكان قيمة نصيب المساكين تمراً يساوي عشرين » قال : 
فهم مقدّمون بالعشرة التي تقدمت » ويضاربون الغرماء بعشرة أخرئى إلى تمام قيمة 
العشر تمراً » وهلذا فيّعه علئ أن الخرص تضمين » ثم فرعه على أن دخول وقت 
ارصن يليد نا بيده خدريان الخوص عا ستتعه ه بوليكةا اوعدي العزو 1 با عير 
جوم ؤلم عقر اقنذة! الرطير خافن وعد الخشو من قبمة الرطيع متملع بالقرية الت 
غرمها المشتري ٠‏ والباقي إل تمام قيمة التمر يُصادف الذمة » فتضارب"''/ سائر 
الذنون:. ظ 


هلذا نص الشافعي » والذي ذكره منقام علئ قول الخرص . 


5-١‏ وتمام البيان : أنا إن قدمنا حت الله تعالئ » وإن كان مرسلاً » فنقدم 
العشرين » وإن رأينا تقديم الزكاة لكونها متعلقة بالعين » فإذا علَّنا تعلق الزكاة بالذمة » 
فهو وجهٌ بعيد » فعلئ هلذا تقع المضاربة بالجميع » من غير تقديم في شيء . وقد 
يخرج عليه'"' تقديم حقوق الأدميين » تفريعاً علئ تقديم ديونهم . وإن قدمنا ما نراه 
متعلقاً بالعين » فقد يتجه فيه أن ثمن [التمر]"" بكماله متعلّقٌ بقيمة الرطب , كما تتعلق 
الشاة بخمس من الإبل » وإن اختلف الجنس » ولا وجه إلا ما ذكره”*' الشافعي ؛ لم” 
يحد عن القياس الظاهر . إلا أن القول قد يعتدل بين مذهب العبرة والتضمين » ثم على 
قول العبرة لا يجب إلا عشرة » وهي مقدمة على قياس النص ٠‏ وعلئ قول التضمين 
التقديم بعشر قيمة الرطب » وإن كان الضمان في قيمة التمر » وهلذا لطيف في مأخذه 


تت 


جدا . 


50 ذقى ( ك1 )1 امشاون مها سائور» " 

0 مالظ عواوك 1 : 

(9) فى الأصل »ء ( ط) : المثمن . 

لل زات ) لابوا ارفس قالهاالسافعى + 

)02( كذافي الشبخ كلينا عا والكلاه مستقين بشو لين التامل:. 


شن 


4 + ل كتب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 


1 
قال الشافعي : ١‏ ولو اشتراها قبل بدو الصلاح علئ أن يجُدّها. . . إلا 


١7) آخره‎ 


5ه- هلذه الصورة مصوّرة في بيع يصح . وبيانها أن يشتري الثمارَ قبل بدو 
الصلاح » علئ شرط القطع » فيصح البيع » فلو لم ب: يتفق القطع وفاءً بالشرط » حت بدا 
الصلاح » فالزكاة تجب لا محالة » وإن وجبت » فالقطع يُبطل حق المساكين من الثمر 
المتوقع » ثم إذا أبقينا الثمار » كان ذلك خروجاً عن الشرط المستحق في العقد . 
فيعسرٌ الأمرُ في ذلك قطعاً وإبقاء . 

5 فأول ما نصفه في ذلك اختلاف القول في أن الفسخ هل يثبت أم لا ؟ فعلئ 
قولين : أحدهما ‏ أن الفسخ يثبت ؛ فإن العقد تعذر إمضاؤه لما تقدم » وكل عقد يتعذر 
إمضاؤه ١‏ فيثبت فيه الفسخ . 

والثاني ‏ لا يفسخ ؛ لأن سبب التعذر طارىء فيه » بعد لزوم العقد » وتسليم الشمن 


. إلى المشتري . 


ي 5741 


فإن قلنا يثبت الفسخ » ففي المسألة قولان : أحدهما ‏ أن العقد ينفسخ كما(" بدا 
الزهو » من غير حاجة إل إنشاء فسخ ؛ انلا سمت التذ ا ملينه بوهم 
الانفساخ » وهلذا القول سيأتي في كتاب البيع » في أن من اشترئ حنطة » فانثالت/ 
علئ حنطة أخرئ قبل التسليم ٠»‏ فنقول : في قولٍ نفسُ هلذا يوجب انفساخ البيع . 
والأصح أن العقد لا ينفسخ . وللكن للبائع حق الفسخ فيه » فإن اختاره » نفذ . وإلا 


بقي العقد » ثم إن حكمنا بال وت وات اد : إن قلنا بالانفساخ » نفذ 


الفسخ . وارتفع العقد . سواء رضي المتعاقدان , بتبقية الثمار » أو طلب البائع الوفاء 
بالقطع : فإن الانفساخ متعلق بصورة 00 لايتوقف علئ تراضيهما 6 


.؟759/١ ر.المختصر:‎ )١( 


(؟) « كما » بمعنول( عندما ) . 


كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار_-ل 780 
واختلافهما » وإن أثبتنا حق الفسخ . فنقول : إن طلب البائع » فحق الفسخ يثبت 
لتعارض حق المساكين وحق الوفاء بالشرط » وإن رضي البائع والمشتري بالتبقية . 
بقينا الثمار إلى الجداد . ولا يفسخ البائع ولا المشتري » وإن رضي البائع بالتبقية » 
وأبى المشتري إلا الوفاء بالشرط » ففي المسألة قولان . أصحهما - أن لا فسخ » وتبقى 
الثمار ؛ فإن الحق في تخلية الأشجار والوفاء بالقطع للبائع » فإذا ترك حقٌّ نفسه » كفئ 
ذلك . ولم يكن للمشتري عذر في طلب القطع . 

والقول الثاني أن طلبه ثابت ؛ فإنه يقول قد استحقت القطع شرطاً » فلا أقبل من 
البائع ترك الثمار » وربما يكون للمشتري غرض ظاهر في القطع » والوفاء [بشرطه]”'" 
الذي جرى في طلب القطع . 

ثم إن حكمنا بالانفساخ أو أثبتنا للبائع حقّ الفسخ . ففسخ » فالزكاة في الثمار على 
من ؟ فعلئ قولين : أقيسهما ‏ أن الزكاة تجب على المشتري ؛ فإن بَدَوَ الزهو كان في 
ملكه » والفسخ لا يرفع العقدَ من أصله تبينآً وإسناداً إلئ ما تقدم » وللكنه يقطع العقد 
في الحال . 

والقول الثاني أن العشر يجب على البائع ؛ فإن ملكه وإن زال » فسبب العؤد إليه 
إنما يمتنع من قطع الثمار » لما فيه من إبطال حق المساكين . ولو قلنا : يفسخ . 
فالزكاة في الثمار باقية » فلزم منه أن تبقى الثمار بسبب الزكاة » بعد الفسخ ٠‏ وكل 
ما أثبت حقّ الفسخ من جهة التعذر . فينبغي أن يرتفع بسبب الفسخ » فكأن الملك لم 
يزل » فرفعناه رفعاً على هلذا التقدير » وأوجبنا العشر على البائع » وجعلنا كأنه لم 
يبع » وقد بدا الصلاح في ملكه 4 وهلده التسالة لأمين الاعنه التجاذ عنيا/ #فإن 
الأصل فيها والتفريع عليه يلتف أحدهما بالآخر التفافاً يعسر فيه التفصيل . 
٠‏ وهلذا منتهئ غرضنا الآن » في أنه يتطرق الفسخ إلى العقد . 

5165 وفي المسألة قول آخر أن : لا فسخ . ولا انفساخ » وللكن إن طلب البائع 
القطع » قطعت الثمار » وإن قيل : هلذا يؤدي إلى أن تنقص حقوق المساكين » قلنا 


() في الأصل » ( ط) ء (ت١‏ ) : بشرط . والمثبت من ( ه١‏ ) . 


0ن 


ي 7537 


55" كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 
في جوابه : الثمرة إذا مُلكت على قضية الشرط » فحق المساكين يثبت فيها علئ جريان 
القطع ؛ إِذْ شرط القطع متقدم علئ وجوب الزكاة » ثم الشرط ثبت على الصحة » ثبوتاً 
شرعياً » ونحن قد نقطع الثمار بعد وجوب العشر لحاجة داعية إليه » مثل أن يخاف أن 
يضرٌ بالنخيل إذا قل الماء ء فإن قلنا : يقطع الثمارء فقد نقول : لا يُخْرِجٍ حق 
المساكين من عين الثمار ؛ فإن قسمة الرطب ممتنعة » وقد تقدم نظيرٌ هلذا في قطع 
الكمان 6 سيت عطتن: الاتهدان. + فعلئ هلذا يُخرج عشر قيمة هلذه الثمار إذا قطعها ‏ 
وإن جوزنا قسمة الثمار » فيسلم عشر الثمار التي قطعها إلى المساكين » ثم نقول عند 
ذلك : إذا قلنا : الخرص عبرة » أو الخرص إذا جرئ تضمين ٠»‏ فلا يجب ضمان 
(العولر |" قي مفزيانةد» لالتجر اموا كراد ظ 


وإن قلنا علئ قول التضمين : نفس بدوّ الصلاح يضمّنه [التمر]”'' » فالذي يظهر في 
هلذه الصورة أنه لا يضمن [التَّمْر]1'' » وإن فرعنا على الوجه الذي ذكرناه » والسبب 
فيه أن عين بدو الصلاح إنما يُضْمّن [التَّمْرَ]"'' إذا كان إبقاءً الثمر ممكناً . فأما إذا أوجبنا 
القطم على القول الذي فرعنا عليه ٠‏ فيبعد أن [يضمّن]”" الثَّمرَ » ثم نمنعه من تصييره 
تمرأً » فليتأمل الناظر ما يمر به . 


5064 ومن بقية الكلام في المسألة : أنا إذا قلنا : ينفسخ العقد أو يفسخ ٠‏ وجرينا 
على الأقيس : أن الزكاة تجب على المشتري ٠»‏ فلا نقول : تُكلّف المشتري القطع بعد 
الفسخ » ونلزمه ما ذكرناه من بذل عشر الثمار » أو عشر قيمتها ؛ فإنا لو كنا نسلك هنذا 
المسلك » لأوجبنا الوفاء بشرط القطع » ولم نفسخ العقد » والوجه أن تَبَقّي الثمار 
وتبقية عشرها محال ؛ فإن الأمر في ذلك قد لا ينقسم » والجملة في ذلك أنا لا تكلف 
المشتري بعد الفسخ قطعّ جميع الثمار ؛ إذ لو كنا نكلفه ذلك ٠‏ لكلفناه القطعّ وفاءً 
بالشرط حتئ لا يحتاج/ إلى الفسخ . فإذا فسخنا » فينبغي ألا نعتقد جريان الأمر على 


() في النسخ الثلاث ( الثمر ) [بالثاء المثلثة] في المواضع الأربعة » والمثبت من تصرف المحقق . 
والمعنئ : كيف نضمّنه حقٌّ المساكين تمراً [بالمثناة] » ونحن نحكم بقطع الثمار [بالمثلثة] . 
وصيرورتها تمراً [بالمثناة] لا يكون إلا بالإبقاء حت تمام الجفاف . 

(؟) في الأصل » ( ط) : يضم . 


كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار لل 47" 
حكم القطع في الجميع » وللكن القول في ذلك يخرج على أن الثمار هل تقسّم » فإن 
للم لا لسن قلا بد هق نف جنيع التمايع عو إن قلنا:1 إنها تقل الشيية لى كانت 
موضوعة على الأرض ٠»‏ فهل نجري القسمة فيها بالخرص ؟ فعلىئ وجهين ذكرناهما فيما 
تقدم » فلو منعنا القسمة » وهو الأصح ء فلو قيل لنا : سبب ثبوت الفسخ إذأ ماذا ؟ 
وأي فائدة في تنفيذه » والثمار تبقئ قهراً » وإن لم يرض تبقيتها البائع ؟ قلنا : أما 
الفائدة » فرجوع تسعة الأعشار إلى ملكه » حت يزيد في ملكه زيادةً ظاهرة » فكأنا لما 
تعذر الوفاء بالشرط » لم نرض أن تزيد الثمار للمشتري بسبب التبقية . 

ثم نقول : إن أخرج المشتري حقّ المساكين من موضع آخر . والتفريع علئ أن 
المساكين لا يستحقون شركاً من الثمار فيرتدٌ جميع الثمار إلى البائع » وإن أخذ الساعي 
العشرَ من عين الثمار » فلا شك أن البائع يرجع بمقدار الزكاة على المشتري ؛ فإن 
الزكاة وجبت عليه دون البائع : 

فهلذا كله عل قول منع القسمة » وتبقية الجميع » فإن جوّزنا القسمة خَرْصاً سلطنا 
البائع علئ مراده في تسعة الأعشار » وبقينا حقَّ المساكين في العشر » ثم يأتي في حق 
«المساكين الخرص والتسليط بسببه على التصرف » إن جعلنا الخرصَ تضميناً » كما 
قدّمناه في الثمارَ المملوكة » التي لا تتعلق تبقيتها بمناقضة شرط . 

55 ومن لطيف القول في ذلك : أنا إذا حكمنا بالانفساخ . فهلذا يقع من غير 
قار إلى التراقد بن المنسا قطي ولق لاسعلا تيا حون نهنا الف ب "اقلق 
رضي المتعاقدان » بقيت الثمار » ولو أبى البائع » أثبتنا الفسيع '2 ولو رضي البائع وأبى 
المشتري » فقولان مضئ ذكرهما . < 

وإن جرينا على الصحيح وهو أن البائع إذا رضي » لم يكن للمشتري حق الفسخ . 
فلو رضي البائع » ثم بدا له أن يطالب بالقطع . فإن فرّعنا على أن المشتري يكلف 
القطع » ولا يثبت الفسخ » فإذا رضي بالتبقية » ثم رجع ء فله أن يكلفه القطع . 


210 ما بين القوسين ساقط من ( ت١‏ ) ' 


7 ب كتاب الزكاة / ياب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 
ويكون هلذا بمثابة ما لو رضيت المرأة بالمقام تحت زوجها المَوْلىئ » ثم بدا لها . فلها 


ش 7517 


فأما إذا قلنا : لا يكلف المشتري/ القطع » ولكن يثبت.حق الفسخ للبائع » فهنذا 
سببه أن القطع متعذر . فإذا رضي بالتبقية » فلو قيل : هلذا إسقاط منه لخياره في 
الفسخ . فلا يعود حقه » كمن اشترئ شيئاً لم يره » ثم رأه ورضي به » فلا يعود 
خياره » وإن لم يرض بعيب . ويجوز أن يقال : سبب خياره ثبوت حق القطع ساعة 
فساعة . مع تعذر الوفاء به » وهلذا يتجدد . فلا يسقط الخيار بالكليّة . 


517 وهلذا تمام المسألة ٠‏ ولن يقف الناظر عل حقيقتها » ما لم يُحط بجميع 
أطرافها » فهنذا تمام القول في هلذا » وقد مهدنا فيه ما يرشد إلى بيان ما نورده متصلاً 


لاد | 
قن 
7 95 71 


قال : « ولو باع المصدّق شيئاً ٠‏ فعليه أن يأتي بمثله . . . إلى آخره )230 . 


4- مقصود الفصل أن الساعي إذا جمع الزكوات » فليس له أن يبيع أعيان 
ما أخذ . بل يوصلها إلى مستحقيها . والقاعدة المعتمدة في ذلك أن المالك لا يُخرج 
أبدال المنصوصات ٠‏ بل يتيعن عليه المنصوص ٠‏ وهلذا التعبد يجب اتباعه » وهلذا 
المعن يتحقق في حق الساعي . فإذا لم نجز للمالك أن يُخرج ورقاً عن ذهب في 
الأموال الباطنة » فهلذا مرعى فى حق الساعى . ولو ظهرية بحاجة فى حدق البناعي. : 
مثل أن علم المؤنة ستثقل عليه في سَوْق ما جمعه من التّعم » فله البيع » وكذلك لو لم 

ولو لم تظهر حاجة من الجهة التي ذكرناها » وللكن كانت الغبطة في البيع » ' 
وظهرت غبطة . يجوز للقيم بيع عقار الطفل بمثلها » فليس للساعي البيع بسبب 
الغبطة » كما ليس للمالك أن يرعئ غبطة المساكين » ويصرف إليهم الأبدال عن 


. 50١/١ : ر . المختصر‎ 2١) 


كتاب الزكاة/ باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار لل 44" 
المنصوصات ٠‏ لمكان الغبطة » حتئ .لو صرف إليهم خمسة دنانير » بدل خمسة 
دراهم » لم يجز ذلك ٠‏ ولو علق الإنسان نظره » بأن الإمامّ لو رضي بذلك ١‏ ورآه 
ايا واد اجتهاده . 


وليس هلذا من غرضنا في المسألة . 

5-648 ولو وجبت الزكاة » وقلنا : المالك يتولئ تفرقة الزكاة » فعدم. المستحقّ 
في موضعه + وقلنا : عليه والحالة هلذه أن ينقل الصدقة إلىئ بلدة فيها مستحقون » فإن 
كانت المسافة بعيدة » واحتاج إلئ مؤنةٍ في سوق النَّحَم »/ أو كان في الطريق خطر . 
فإن ركب الخطر » فتلف ما أخرجه . فهو عليه ؛ فإن المخرج لا يصير زكاة ما لم يصل 
إلى المستحقين » وليس له أن يُنفق علئ ما يسوقه » ثم يحسبه من الزكاة . والساعي قد 


يجوز له أن ينفق على الزكاة المأخوذة علىل حسب الحاجة من عين الزكاة . والسبب فيه : 


أن ما انتهئ إلئ يد الساعي » فهو زكاة . وما يفرّقه من المال ليس بزكاة ما دام في يده . 
والغرض من هنذا أنه إذا كان المالك يحتاج إلئ بذل مؤنة في النقل » أو ركوب 
غرر » ولو أخرج بدلاً » لم يكن واحدٌّ منهما » ففي إخراج البدل ترددٌ في مثل هلذه 
الصورة » قد تمهد أصله في إخراج الأبدال . 
والقول فيما ينقله ويلتزمه من المؤنة يأتي مستقصىّ في نقل الصدقات . إن شاء الله 
تغالا . 
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قال : « وأكره للرجل شراء صدقته . . . إلىا آخره )27 . 


5-5 إذا تصدق الرجل بشيء مؤدياً فرضاً » أو متبرعاً » ثم رأئ ذلك الرجل أن 


يبيع ذلك الشيء . فيكره للرجل المتصدّق أن يشتريه ؛ لأن أخذه قد يسامح المتصدّق 2 
فيكون في حكم الراجع في شيءٍ من صدقته . ولو اشترئ » صحّ , وكان عمر رضي الله 


. 760٠/١: ر.المختصر‎ )1١( 


ي 


5 كتب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 
عنه حمل رجلاً على فرس في سبيل الله » فرأه يبيعه » فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن شرائه ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تعد في صدقتك '٠6‏ . ولو وكل 
وكيلاآً حتىل ب يشتريه » فإن كان يعلم أن الوكيل نائبه » فالجواب في كراهيته كما 
تقدم”؟ » وإن كان وكيله مجهولاً ٠‏ فالكراهية أخف ٠‏ ولنكن لا يؤثر ذلك » ويمكن 
أن يقال : هنذا القسم لا يلتحق بالكراهية » بل هو من باب الأولئ”" . 


٠» حديث نهي عمر عن ابتياع فرسه ء رواه البخاري : الهبة » باب إذا حمل عل فرس‎ 0١) 
, 9 ح777 », ومسلم في أول كتاب الهبات » ح١57١ » وأبو داود : كتاب الزكاة » باب‎ 
1 5 ١18ح‎ ٠» والنسائي فى أخر الزكاة 4 باب شراء الصدقة‎ 2 ١ة5و1‎ 

(؟) أي بعلم البائع للصدقة أن مشتريها وكيل المتصدّق . وذلك لتحقق العلة » وهي ما ذكر من أنه 

فر انتهئ إلئ هنا نسخة الأصل ( د١‏ ) وفي خاتمتها : 

« نجز الثاني بحمد الله » وعونه وحسن توفيقه . 

يتلوه فى الذي يليه باب زكاة المعدن » . ولن نلتقى بهلذه النسخة ثانية » 
فهلذا كل ما وجدناه منها . 

وانتهئا هنا أيضاً نسخة ( ت١‏ ) وفى خاتمتها : 

« كمل الجزء الثالث بعون الله تعاليل ومنه » ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالل ‏ فى 
الجزء الرابع منه : باب زكاة المعدن » . وانقطع سياقها إلى أن نلتقي بها في أول 
البيع . 


وانتهئ هنا أيضاً نسخة ( ط ) الجزء الخامس منها » وسياقها مستمر في الجزء السادس منها 


كتات الؤكاة تبات زكاة الفعون )بسح | ا 2 مت 1091 


ناب 


وكا ةالمتن 97 


قال : « ولا زكاة في شيء يخرج من المعادن . 5 إلى آخره ولام 


5١‏ في نيْل المعادن حقٌّ ثابت » والكلام في تمهيد الباب يتعلق بفصول : منها 


حق المعدن يحتص بالعبرين :؛ الذهب 2 والفضة » دون ما عداهماء وعلقه أبو 


حنيفهة 


فة"'' بكل جوهر نط مُنطرق , كالرصاصض ( والنحاس ( والحديد . وفي الأخبار 


ما يدل على تخصيص التبرين . 


والفصل الثاني » والثالث . والرابع”* 

في المقدار الواجب » وفي النصاب ٠‏ وفي الحول . 

[الكلام في المقدار الواجب]”*' . 

١/م‏ وفيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أن الواجب ربع العشر ؛ اعتباراً/ بزكاة 


والثاني ‏ أن الواجب في نَيْل المعدن الخمس » وتوجيههما مذكور في الخلاف"' . 


والقول الثالث - أنا تفصل بين ما يؤخذ عفواً من غير كثير تعب » وبين ما يستفاد مع 


0010 


00 
فر 
0( 


(0) 
00 


من هنا بدأ الاعتماد علئ نسخة ( ه١‏ ) أصلاً » ( ط ) نصاً مساعداً » إلئ أن يتتهى الخرم من 
نسخة ( ك ) + فتكون نصا مساعدأ ثانيا . إن شاء الله . 

ر . المختصر : 70١/١‏ . 

ر . مختصر اختلاف العلماء : ١//ا55‏ » مسألة 559 » والدرة المضية ‏ مسألة 56١‏ . 

لم يَعْنِ الإمام بهنذا فصولا ذات عناوينَ وأرقام » وإنما قصد أنه سيتناول هنذه المسائل فيما 
يأتي . ولذا ستراه يمزج بين المسائل بدون تفصيلها بفصولٍ وعناوينَ . 

زيادة عل ضوء السياق » حيث مكانه مطموس فى الأصل » وساقط من ( ط ) . 

ل يتعرمن: الإماء لهذه البسانة فى (١!‏ الدزة المغيية )6 فلغله نوكين ]لل كناك لخر نين كنه اف 
الخلاف » التي لم تصل إلينا للآن . 


؟"د لهل _ الل كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن 
نصّب» فنوجب ربع العشر فيما يؤخذ مع التعب » ونوجب الخمس فيما يؤخذ نذرة 

فأما من أوجب ربع العشر » اعتبر"'' واجب المعدن بما يجب في جنسه عند انقضاء 
السة .: 

ومن أوجب الخمس اعتبر واجبه بواجب [الرّكاز]”'' ؛ فإن كل واحدٍ منهما مركوز 
ف الارضن. 

ووجه قول الفْصّل : أن فيما سقت السماء العشر » وفيما سّقي بنضح ودالية نصفٌ 
التر + #إذا كان ولب ليسي ها أخرجة الآزضى بكآة الي وكتزة :فلا ينتطع مكل 
ذلك فيما يستفاد من النِئل . : 


000 


5-7 فإن قلنا : الواجب ربع العشر » فالنصاب معتبر » وإن قلنا : الواجب 
الخمس » ففى اعتبار النصاب قولان : أحدهما ‏ يعتبر كما يعتبر النصاب فى المعشّرات 
, و(غ5) 
النهيات -: 


1077" ثم إن لم يُعتبر النصاب » فلا يعتبر الحول » وإن اعتبرنا النصاب ٠‏ فهل 
يغثبر الحول ؟ ‏ فعلوا قولية: * النضات: أول' بالاعتيان :من الحول: 6 ولذلك97؟ اغغير 


)01 التدرة بفتح النون » القطعة من الذهب والفضة . توجد في المعدن . وجمعها ندرات » وندر 
الشيء يندّرٌ ندوراً خرج من غيره وبرز » والاسم منه الندرة » ومنه نادر الجبل » وهو ما خرج منه 
وبرز( الزاهر فقرة : 704 » والمعجم . والمصباح ) . 

(؟) جواب أما . بدون الفاء علئ مذهب الكوفيين » واعتبر هنا بمعنو ( قاس ) . 

(*) في الأصل الزكاة . 

(4) «النصاب » نائب فاعل للفعل ( يعتبر ) في الغنيمة. . . 

(5) في( ط) وكذلك . 
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النصاب في المعشرات » ولم يعتبر فيها الحول » والسبب فيه أنا لم نوجب الحقّ ما لم 

يبلغ النصاب مبلغاً يحتمل المواساة في نفسه بمقداره » فأما الحول فمدة الارتفاق . 

فيبعد إثباتها في مال جملته رَفَقٌ”'' . وفائدة » ونَيْلُ ؛ ولهلذا نعتبر حساب النصاب في 

و 0 : م 
هلذه قاعدة الباب . والأقوال معلومة . [ 


1*4 وفي القول الثالث وهو الفصل بين نيل ونيل نظرٌ » فلا بد من بيانه . 

فما يحصل نادر)”" [جملة]”" من غير حاجة إل طحن » ومعالجة بالنار » فهو 
الذي فيه الخمس ؛ لأنه يحصل مع [خفة]”*) العمل 2 اي اس هر 
وما يحتاج فيه إلى الطحن والمعالجة . ففيه ربع العشر » كما يسقئ بالنضح والدالية . 
فإن اجتمع كثرة اليل » وسقوط العمل بالطحن والعلاج » فالخُمس . 

. وإن قل الْيّل » ومست الحاجة إلى الطحن والعلاج © فربع العشر . ظ 

فإن كان يوجد شيئاً فشيئاً » علئ قلةٍ » وللكن كان لا يحتاج إلى الطحن والئار » أو 
كان يوجد الشيء الكثير'» وللكن مع الطحن والعلاج » ففي هلذا ترددٌ للأئمة في 
الطرق ٠»‏ فمنهم من يعتمد العملّ في إيجاب ربع العشر » وسقوطه” في إيجاب 
لين درولا ينعن إن القلة والكثرة » ويجعل الكثرة كاتفاق كثرة الْرَيْع فيما يسقيه 
النضح » وكاتفاق قلة الرَيْع فيما يسقيه السماء . وهلذا قريبٌ من الضبط . 

ومنهم من قال : [الاحتفار]"'' من المعدن"'' إذا كان يكثر » عدّ ذلك من العمل 
المعتبر » كالطحن والعلاج » فالنظر في ذلك عند هنذا القائل إلى نسبة النئْل إلى 


. ) رَقَق بفتحتين » سهل المطلب ( المعجم‎ )١( 

(؟) « نادراً » أي ظاهراً خارجاً من المعدن كما قلنا فى التعليقات أنفاً . 

490 “ف اللاضل #تحماه. ١‏ 

05 في الأصل : حَقَه » ولم أجد لها وجها . 

(5) أي يعتمد سقوط العمل في إيجاب الخمس . 

() في الأصل : الاحتقار . وهو تصحيف واضح . والمراد أعمال الحفر . 

0 المعدن : المكان الذي عدن فيه الجوهر من جواهر الأرض . وسمي المعدن المأخوذ منه 
معدناً » باسم المكان ( الزاهر والمعجم ) والمعدن هو ما يسمى الآن في عرفنا ( المنجم ) . 


ا ل 77س لت نتة الو كأة / يات زكاة المغدذن 
العمل » أي عملٍ كان . ولأهل البصائر في ذلك جهاث في الكلام . فربما يعدّون 
العمل كثيراً » والنيلَ بالإضافة إليه قليلاً » وربما يعدّون النيلَ كثيراً » والعملّ بالإضافة 
إليه قليلآ » وربما يعدّون ذلك مقتصداً . [فمن يعد نيله بالإضافة إلى عمله قليلاً » أو 
مقتصداً » فواجبه ربع العشر » ومن عدّ نيله/ كثيراً بالإضافة إلى عمله » فواجبه 
الخمسن]"'' . فهلذا بيان هلذا القول في هلذه الطريقة . 


إذا كان استفادة دينار في اليوم مقتصداً » فلو استفاد ديناراً إلى قريب من آخر النهار » ثم 
استفاد بعمل قليل ديناراً » في بقية النهار » فلا نقول في الدينارين الخمس ٠‏ وللكن في 
الدينار الأول ربع العشر ‏ وفي الثاني الخمس . وتمام القول في ذلك أن الدينار إذا كان 
مقتصداً في اليوم » فعَمِل العام طول يوم » فلم يجد شيئاً » ثم إنه وجد في آخر النهار 
دينارين » فلا ينبغي أن نوجب في جميعه الخمس . وللكن نحط من جملته القدر 
المقتصد » وهو دينار » فنوجب فيه ربع العشر . ونوجب في الزائد الخمس . وهلذا 
فيه احتمال علئ بعد ؛ فقد يقال : الزمان الذي لم يصب فيه فقد [حبط]7' » وخاب 


. العامل فيه » وهلذا الموجود الآن نادر”" [فيجب]”* الخمس [في كله » والأوجه 


ما]"”' قدّمته ؛ فإنه لو عمل نهاره » ولم يصب شيئاً » ثم أصاب [مقداراً لو يفرق على 
عمله] » لكان مقتصداً كالدينار يصيبه من آخر النهار » [فينبغى ألا] يجب فيه إلا ربع 
الفقى :و إذاا كاف دلقي فالرجه [ن «المالة” الأول عط مقدار] الافتضياة.: 


5" وإذا ثبتت الأصول فنبتدىء التفريع بعد/ ذلك ٠»‏ فإن لم نعتبر فيما يستفيده 
العيات: نناذناك: أن لاسر اللخرن أرقا حت قر بها شتوو حداف الكال نر 


. ) عبارة الأصل هنا مضطربة » وفيها تكرار » وكلمات مطموسة » فأثبتنا عبارة ( ط‎ )١( 

(؟) في الأصل : خبط . 

فر نادرٌ : أي باررٌ وظاهر . 

0( في الأصل : في . ظ 
(0) مطموس في الأصل : وأثبتناه من ( ط ) . وهنكذا كل ما بين المعقفين من الصفحات التالية . 


كتاب الزكاة/'باب زكاة المعدن 0 
أم كثر » وقد مضى التفصيل في أن الواجب ربع العشر أو الخمس. . 


0 وإن قلنا : يعتبر النصاب ء ولا يعتبر الحول » [فلا يخلو] إما أن لا يكون 
له ذهب وفضة إلا ما يستفيده » وإما أن يكون له سوئ ما يستفيده من النْيْل » فالنيل 
المتواصل بعضه مضمومٌ إلئ بعض ٠»‏ وذلك بأن يدوم العمل على العادة في مثله ؛ 
ويدوم النْيْل » فإذا اجتمع من دفعاتٍ نصابٌ » وجب الحق في الجميع » ما تقدم 
وما تأخر » وكانت الدّفعات مع الاستمرار والتواصل » بمثابة ما يتقدم وما يتأخر في 
ثمار النخيل » فالبعض مضمومٌ إلى البعض » على التفصيل المذكور في الثمار » وذلك 
لأنها وإن ترتبت + فإنها تعد دخلٌ سنة واحدة ٠‏ فيعتبر هنذا المسلك في النْبْل » ثم 
الثمار"'' يضبطها [السنة]”'' » ونيل المعدن [لا يضبطه]"" السنة » والرجوع في 
التواصل إلى العرف الواضح بين أهله في الباب . فإن كان العمل متواصلاً » وللكن 
انقطع الثيل » ثم بعد تخلل فصل عاد » ففي ضم الأول إلى الثاني اختلاف بين الأئمة : 
منهم من نظر إلى انقطاع التَيّل » ولم يضم الأول إلى الثاني . ومنهم من نظر [إلئ]”*) 
تواصل [العمل]”*' » ولم:ينظر إلى التّيل تواصّلَ » أو انقطع . ورأى الضم . 

ولو انقطع العمل » وتخلل فصل يُعدَ مثله [قطعاً » نظر : فإن أعرض العامل] عن 
العمل » فهلذا باتفاق الطرق يتضمن قطع الأول عن الثاني » [وهلذا فيه إذا أعرض من] 
غير عذر » فأما إذا انقطع العمل بعذر » نظر : [فإن كان ذلك الانقطاع بسبب] الاشتغال 
بإصلاح ألات العمل كالمعاول وغيرها » [فهلذا يعد من تواصل العمل » فلا انقطاع] ‏ 





وإن كان بسبب مرض أو عارض شغل » [ففيه وجهان : أحدهما ‏ أن ذلك قطع » 


والثاني - ليس ]/ قطعا . 
ورأى الأئمة قط العمل بعذر ٠‏ بمثابة انقطاع اليل في المعدن . 


. ساقطة من ( ط)‎ )1١( 
. في الأصل : للسنة‎ )( 
. فى الأصل : لا يضبطها‎ )90( 
اين الاق‎ 105 
. في الأصل : للعمل‎ )5( 


70س يب 7 يبي قن ني : أل 315 / بانن رز كاة المعدن 


55 وانتظم من ذلك أن العمل والثيل إذا تواصلا » فالضم . وإن تواصل العمل 
وانقطع النيل » فوجهان . وإن أعرض من غير عذر » وظهر قطعه للعمل » انقطع 
وفاقاً . وإن كان معذوراً : [فإصلاح]"'' الآلات بمثابة العمل على المعدن » وفي 
القطع بعذر المطر وغيره وجهان . ثم نفس قصد الإعراض لا يقطع » ما لم يحقق قصده 
بالترك زماناً » وليس كقصد القنية ؛ فإن نفسه يقطع الحول في التجارة » ثم إذا لم يقطع 
ضممنا جميع الذّفع » فإذا تم النصاب » فإذ ذاك » نوجب الحق”" . 

ومن ذلك الوقت ينعقد حول الزكاة في المستقبل . < 

وإن حكم بالانقطاع في بعض الصور ». وكان قد استفاد مثلاً على التواصل تسعة 
عشر دينار » ثم انقطع .» واستفاد بعد الحكم بالانقطاع ديناراً » أما التسعة عشرَ 
السابقة » فلا واجب فيها » وأما الدينار الذي استفاده آخراً بدّفعة أو على التواصل » فقد 
ضمّه الأئمة إلى التسعة عشرّ ؛ فإنه مع الذي تقدم نصِابٌ » وقد تحقق كمال النصاب . 
والحول ليس معتبرا » فيجب إخراج حق المعدن من الدينار الأخير . 

دذااها ضبان الشحتافين الأسنة ووضاره للف وك اذى اعد اد 


7549 وذكر الشيخ أبو على في الشرح وجهاً بعيداً عن الأصحاب : أنه كما لا يضم 
الأول إلى الثاني » لا يضم الثاني إلى الأول . فلا يجب في الدينار شيء من حق 
المعدن » كما لا يجب في التسعة عشرّ » وقال في توجيهه : التسعة عشرٌ لو بقيت 
سنين » لم يتعلق بها واجب ٠‏ فهي كالمنعدمة في هلذا المعنئ » فكأنها عَرْض قنية » 
وهلذا بعيدٌ » والمذهب كما تقدم . 

ثم إذا تم النصابٌ . فلا خلاف أنا من وقت/”' تمام النصاب نحكم بانعقاد حول 
الركاة فى المستفيل . 


. في الأصل : بإصلاح‎ )١( 
هنا سقط في نسخة الأصل . وهو من وسط الصفحة » مما يوحي بأنه كان ساقطاً من النسخة التي‎ )0( 
. أو أن ناسخ الأصل هو الذي ترك ورقة كاملة بوجهيها‎ ٠ أخذ عنها الأصل‎ 
. ) ولذا ستكون هلذه الصفحات عن نسخة ( ط ) وحدها . ( من س" ص4 ش‎ 
. هلذه أرقام المخطوطة ( ط ) إلئ أن ينتهى السقط الذي في الأصل‎ 69 


كتات الؤكاة/ بات زكاة المعدن ا اااا77بب73 ااا 7017 


وهلذا الذي ذكرناه تفريع علئ أن النصاب شرطٌ » والحول غير معتبر . وما كان له 
كال سوق ها معي ين الل 


535 فأما إذا شرطنا الحول مع النصاب » فنشترط في النيل المتواصل وقتَ كمال 
النصاب حولاً كاملاً » وابتداء الحول من تمام النصاب » واشتراط الحول بعيدٌ عن 
قاعدة المذهب . 

فأما إذا كان له مال سو ما يستفيده من النيل » والتفريع عل أن النصاب شرط في 
واجب المعادن » والحول ليس بشرط . فذلك المال لا يخلو إما أن يكون نقداً » وإما 
أن يكون مال تجارة . فإن كان نقداً ؛ مثل إن كان معه مائة درهم » فوجد مائة درهم من 
المعدن . فالذي ذكره ابن الحداد وتابعه المحققون عليه أنا نوجب في المستفادة من 
الععلال ده ؟ فانيا قد كيلك الجانة الكينة المو درو عند العام .خرن عدن #'فان 
الشيء في النصاب مضمومٌ إلئ جنسه . والحول غير معتبر في النيل على القول الذي 
نفرع عليه » فقد كمل النصاب لاتحاد الجنس . ولا حول . 

وذكر الشيخ”'' وجهاً بعيداً : أن حق المعدن لا يجب في هلذه الصورة » وهلذا وإن 
أمكن توجيهه على بُعد . فالمذهب ما قدمناه . ظ 


» فأما إذا كان عنده مال تجارة » مثل إن كان قد اشترىئ عرضاً للثجارة بمائة‎ 935١ 
: وبقيت قيمته مائة » واستفاد/ من نيل المعدن ماثة .» فلذكر فى ذلك ثلاث صور‎ 
فإن كان كذلك » فحق المعدن واجب في المائة‎ ٠ النيل » من غير فرض تقدم ولا تأخر‎ 
خرياً علئ ما مهدناه » وتجب زكاة التجارة في العرض المشترئ للتجارة » والتفريع‎ 
. على أن الاعتبار في النصاب بآخر الحول . وقد تم النصاب بالنيل » في أخر الحول‎ 
فوجب زكاة التجارة فى المائة » لكمالها بالنيل فى آخر الحول » ويجب حق المعدن فى‎ 
. المائة المستفادة لكمالها بمال التجارة » وهلذا حسن‎ 


الكلام في الفقرة بعد هلذه بفقرتين : 


يأ 


دلبل كتأب الزكاة/ باب زكاة المعدن 

وللكن نيْل المعادن غيرُ مستفادٍ من جهة التجارة » وقد ذكرنا في زكاة التجارة فرعاً 
عن ابن سريج أن الجارية المشتراة للتجارة » إذا ولدت . لم يضم الولد إليها في 
القيمة » عل تفصيل تقدّم » وإن صح أن ولدها لا يضم إليها » فالئيل أولئ بأن 
لبقم وقد اكرمانين شير ره الأ خسار سجاوه ال لماز ى جات انسار مهوت ٠‏ 
وهلذا أيضاً يخالف ما ذكره ابن سريج في الولد » ولسنا نحكم بقول ابن سريج على 
هنذه الأصول ٠‏ بل نستدل بما أجراه”'' علئ تزييف ما حكيناه عن ابن سريج . 


ثم هلذا فيه إذا وجد المائة مع أخر حول للتجارة . 


7١7‏ فأما إذا كانت عروض التجارة في أثناء حَوْلها اسان الله 
النيل”" » فقياس قول ابن الحداد إيجاب حق المعدن/ في المائة التي وجدها » فإنا 
نكمل النصاب بالماثة في مالية التجارة » ونوجب حق المعدن » وإن كنا لا نوجب إلا 
زكاة التجارة في مال التجارة » فإن الحول إن كان معتبراً في مال التجارة » فهو غير 
معتبر في نيل المعادن على القول”" الذي نفرع عليه : 


وفي المسألة وجه آخر . حكاه الشيح 4 وذكره العراقيون : أنه لا يجب في النيل 
حقّه ٠‏ وقد تقدم هلذا الوجه . 


791 ولو اشترئ عرضاً بماتةٍ للتجارة » وقيمتها مائة » وانقضئ حول » ولم تزد 
قيمة السلعة » ومضئ مثلاً شهرٌ من الحول . ثم وجد مائة”*' من نيل المعادن » فهلذا 
ينبني علئ أنا إذا قومنا سلعة التجارة » فلم تبلغ قيمتّها نصاباً » ثم مضئ شهر . 
فارتفعت القيمة » فبلغت نصاباً » فهل نوجب الزكاة الأن ؟ فيه خلافٌ شرحته فيما 


بعد #ه 


فقول : إذا وجد النيلَ بعد شهر من انقضاء الحول الأول » فهلذا على الأصل الذي 


. كذا . ولعلهابما أجريه » أو لعلها بما أجراه ابن الحداد‎ )1١( 
. هلذه هي الصورة الثانية من الثلاثة الموعودة‎ 0,30 

(9) انتهى الخرم الذي كان في نسخة الأصل ( ه١‏ ) . 

(5) هلذههي الصورة الثالثة . 


كتات الؤكاة/ عات :زكاة المعدن جحججج7-27 777 تت 77700777 90141 1 
مهدناه » بمثابة ارتفاع السعر » [بعد انقضاء الحول]”('" ثم في ارتفاع السعر خلافٌ . 
فإن أوجبنا فيه زكاة التجارة » [فنقول : إذا وجد مائة] من نيل المعدن في الحول 
الثاني » فإن قلنا : تجب زكاة [التجارة بارتفاع السعر ] » فتجب زكاةة التجارة بسبب 
وجود النيل » ثم [إذا وجبت زكاة التجارة بسبب] وجود النيل » فلا شك في وجوب 
حق المعدن [في النيل » وإن قلنا : لا تجب زكاة التجارة] بارتفاع السعر » فلا تجب 
أيضاً زكاة/ التجارة بسبب وجدان التَيْل » وهل يجب حق المعدن » وإن لم تجب زكاة 
التجارة ؟ الظاهر أنه يجب » وفيه وجه آخر ء. وهو بعينه في هلذا المنتهئ بمثابة مالو 
وجد النيل قبل انقضاء الحول الأول علئ مال التجارة » فهلذا.تمام البيان في ذلك . 


5+4 وذكر الشيخ أبو على في الشرح هلذه الأحوال الثلاثة » ولم يصوّر المال 
الأول في عرض التجارة » بل صور مائة درهم عتيدة » ووجد ماثة من النيل » ثم حكئ 
ثلاثة أحوال : أحدها _ أن يجد النَيْل قبل انقضاء حول المائة العتيدة » وذكر فيه المذهبت 
الظاهر » والوجة البعيد » وهو بعينه صورة مسألة ابن الحداد » وهلذا مستقيم » ثم 
فرض فيه إذا وُجد [النْيِلُ]'" مع آخر جزءٍ من حول المائة » فتجب الزكاة في المائة 
العتيدة » وفي اليل حقّه » وهنذا سهرٌ عظيم ؛ فإن المائةً لا ينعقد عليها حول » حتئ 
يفرضَ له وسط وآخرء» ولاشك أن المائة لا زكاة فيها » في الصورة التي ذكرها . 
وإنما انتظم ما ذكرناه في عَرْض التجارة » والحَوْلُ علئ ظاهر المذهب ينعقد عليه : 
والاعتبار فيه بآخر الحول بالنصاب”" . ظ 

فأما إذا كانت المائة نقداً » ولم يكن متّجراً فيها » فمهما وجد المائة من النيل . 
ففي حق النيل ما قدمناه » والمائة العتيدة تجري في الحول من وقت الكمال » هلذا مما 
لا يتمارئ [فيه الفقيه . ظ 


وقد نجر] الآن تفصيل القول في النصاب » والحول » والتكميل » [والضم . 


)١(‏ مابين المعقفين ساقط من نسخة الأصل » حيث أصابها بلل ذهب بأطراف الصفحات من 
أسفل . 

030 مزيدة من ( ط ) . 

(0) ( ط)في النصاب . 


1ش 


ي 737 


دلللسيههيب ب كتاب الزكاة/ بياب زكاة المعدن 
وما ذكره] الأئمة في اختتام الكلام أنا إذا أوجبنا الخمسَ [في نيل المعدن » فإنا] نكمل 
أ لمستفاد من النيل » بمال التجارة » وإن كان [واجبهما يختلف . فالنظر في] التكميل 

إلى اجتماعهما فى اشتراط [النصاب] . 
ا 


ل 


65ح إنما يخرج حق المعدن عند التنقية » ولا يَجزىء إخراج تراب العيدن 
مختلطأً بالنيّل ؛ فإن المقصود مجهول . وعلى العامل على المعدن القيام بمؤنة 
التنقية » كما علئ صاحب آلزرع تنقية الحب » وعلئ صاحب الثمار القطاف والتجفيفٌ 
على الجرين . 

ثم قال الأئمة : بيع تراب المعدن وفيه نيله باطل ؛ لأن المقصود مجهول . 
والجهالة مؤثرة في البيع » واشتهر خلاف الأئمة في التعامل بالدراهم المغشوشة » التي 
لا ينضبط مبلغ التبر فيها ل ل ا 
يستدل بأن المقصود من النقود اذخ وكا يا وهلذا متحقق مع الجهالة بمقدار 
الين : 

قال الشيخ أبو بكر : بيع المعجون جائز » فإن أحاد الأخلاط غيرٌ مقصودة » وإنما 
الوا 
تصحيح البيع صحيح » وللكن التعليل بما ذكره مختلٌ ؛ فإن الغرض يختلف بأقدار 
الأخلاط . اختلافاً ظاهراً ؛ إذ لو رددنا إلى ما ذكرناه من جهالة المقصود , لما صححنا 
البيع » وللكن السبب الظاهر في تصحيح البيع مسيسُ الحاجة ؛ فإن المعاجين لو لم 
تكن عتيدة مهيّأة عند الاحتياج إلئ [استعمالها » لجر ذلك] ضرراً عظيمآ » فلا يستقل 
تعليل صحة البيع » ما لم يعضد [بما ذكرناه » من معنئ] الضرورة » فليفهم الناظر 
ها تمن نه > 

وحكئ [الصيدلاني عن القفال] أنه سئل عن بيع الثمار الجافة المختلطة [علئ ما قد 


6 في الأصل : متجدد : 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن ل [خب# 
يعتاد في نيسابور » ] فقال : إنه جائز » كما يجوز بيع المعجون/ ؛ فإنه يقصد كذلك . 1ش 
وهلذا لا أراه متفقاً عليه ؛ إذ لا ضرورة » والأجنامئ المختلفة مشاهدة معاينة . 

والأطعمة التي تطبخ من أجناس وتباع » كالحلاوات » وما يشبهها » يجوز بيعها . 
وقد يقال : لا يتحقق فيها من الضرورة ما يتحقق في الأدوية » وللكن لا ينظر إلى 
تفاصيل الأحوال ٠‏ والحاجة ماسة إلى الأطعمة » والأدوية » والضرورة الحاقة المرهقة 
ليست شرطأ ؛ وإذا اشتهر الخلاف في النقود مع نفوذها . فلأن يجري الاختلاف في 
الفواكه أولئ » والأجناس مشاهدة » والناس يتشاحون في أقدار تلك الأجناس . 

اا 


الل 


طون 1 النمين كدوقي الركار. والقوهن عاق بتصيرل عنها”: 
القول في تصوير الركاز » وصفته » ومكانه . 

ومنها : التفصيل في التداعي فيه . 

ومنها : بيان حق الله تعالئ فيه . 

والذي أراه تقديم حكم الركاز » وبيان حق الله تعال فيه » فنقول : 

الكلام في هلذا يتعلق بشيئين : أحدهما ‏ الجنس الذي يتعلق به حق الله تعالئ . 

والثاني ‏ مقدار الواجب . 

فأما الجنس » فقد قال الشافعي في بعض كتبه في الركاز : لو كنت أنا الواجد . 
الخكفيت: القليل بو الكنين نولو ,وعدك: [ فنخازة لستييس )"41 [ والفاض] "ويم 
المذهب أن الركاز الذي يتعلق به الحق [هو التّبران » كما] ذكرناه . 
وذكر أصحابنا قولاً آخر من تردد الشافعمي : [إن كل ما يصادف] موضوعاً علئ 
)00 المذهب أن حكم الركاز يختص بالذهب والفضة » وفي غيرهما طريقان : إحداهما ‏ القطع بأنه 
لا يجب ٠‏ والثانية - في غير الذهب والفضة قولان : أصحهما_ لا يجب . 

ولذا حمل الأصحاب قول الشافعي : « ولو وجدثُ فخارة » لخمستها » على الورع . 


لا علا أنه واجب ( ر . المجموع للنووي 1 ) ., 
(؟) فى الأصل : « فالظاهر » » ولا معن للفاء ؛ فما قبلها لا يناسب ليترتب عليه ما بعدها . 


هببسب كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن 
أوصاف الكنوز ٠‏ فيتعلق به حق [الله تعالئ . وذكر الشيخ] أبو علي في شرح التلخيص 
وجهاً عن بعض الأصحاب [أن حق المعدن]/ لا يختص بالتبرين » بل يعم كلّ مستفادٍ 
كما ذكرناه في القول البعيد في الكنز » ثم علئ هنذا لا يختص بما ينطبع ويتطرق كما 
كن رسيي ا سسا يه 

7517 فأما الكلام في المقدار الواجب . والحول » والنصاب . فلا خلاف أن 
الحول غير مرعي فيه » وواجبه الخمس ٠‏ وفي اشتراط النصاب قولان : أحدهما ‏ ليس 
بشرط فيه » والثاني ‏ إن النصاب مرعي فيه » والأصح أن النصاب لا يراع فيه . 

ونحن نذكر مراتب في النصاب في أصولٍ متفاوتة » حتئ يبين مأخذ الكلام فيها . 
فنقول : الزروع والثمار يعتبر النصاب فيها ؛ فإنها مطلوبة بالأفعال الاختيارية وإن كان 
المستفاد. متها موكولا إلا أمور غبية + فالحاضا ها متعلق #التعب: الذئ يكاة أن 
ينضبط ٠‏ فاعتبر أن يكون المستفاد بحيث لا يستوعبه مؤن [التحصيل]"” ٠‏ وأقدار 
للب وا حا 

ا ل ا ا 
الباب منه عن الزروع والثمار . 

وأما الركاز » فإنه ليس مما يُجِرَد الطلب إليه » بل هو مما يقع وفاقاً [غير متعلق 
بقصد] مضبوط ؛ فيبعد اعتبارٌ النصاب فيه » فهلذا بيان القول [في هلذه المراتب . 

54> ثم] إذا وضح أن واجب الركاز الخمس » فالمذهب الظاهر [أنه يصرف إلى 
مصرف] الصدقات ٠.‏ وذكر بعض الأئمة قولاً بعيداً : [أنه يصرف مصرف الفيء] وهلذا 
ااا ا 
واجبه مصروفاً إل مصارف الفيء ؛ فإنه/ في الحقيقة مال جاهلي ٠»‏ اتفق الظفر به من 
غير إيجاف خيل وركاب ٠»‏ وهو صورة الفىء » وهلذا بعيد . 

والوجه أن يُصرف إل مصارف الصدقات ؛ إذ لو كان كالفيء » لما اختص واجده 
شير امرك | رمه العماته إلى الجر رقا 


. في الأصل : التعجيل‎ )١( 


كنات الذكاة ماف ( كاة الميدن سس 72-77 تر 1117 

فإن قلنا : إنه يصرف إلى الصدقات . فواجب المعادن بذلك أوليل » وإن قلنا : إنه 
يصرف إلئ مصارف خمس الفيء . فنقول في نيل المعادن : إن قلنا : واجبه ربع 
العشر » فهو صدقة ». وإن قلنا : واجبه الخمس » فالأصح أنه صدقة » بخلاف واجب 
الركاز » فإن من صرف واجب الركاز إلى الفيء فمتعلقه أن الركاز مال جاهلي » وهلذا 
لا يتحقق في نيل المعادن . 

وأبعد بعضٌ أصحابنا » فذكر في واجب المعادن علئ قولنا إنه الخمس قولاً آخر : 
إنه يصرف إلى جهة الفيء » وهلذا ساقط . غير معدود من المذهب . 

ثم من قال : مصرفه مصرف الصدقات . فلابد من النية » كالزكوات » ومن قال 
فضرقه: :مصرق: اخمسن. القي2 0 فلا يشترط النية أصلاً .ولا ينتحو به تتخو القرتب 
والعبادات . 

فهلذا منتهئ قولنا في هلذا الفصل . 

5164 فأما الكلام في الركاز : قال العلماء : هو مال جاهلي » في مكان جاهلي . 
ونحن نوضح المقصود [في ذلك] » فنقول : نتكلم أولاً في الركاز المأخوذ في بلاد 
الإسلام » [ثم نذكر ما يوجد في بلاد الكفر . 

قلنا : ما يوجد في بلاد]”'' [الإسلام » فالكلام]”" أولاً في صفته » ثم في مكانه . 

- فأما في صفته [فينبغي أن يكون مالا من] ضرب الجاهلية . فإن كان 
الموجود دراهم [من ضرب الإسلام » فليس]/ له حكم الركاز أصلاً . قال 
الأصحاب : ما يوجد منه لقطة . ثم ظاهر كلام المعظم أن واجده ينحو به نحو 
اللقطة » فيعرفه سنة ٠‏ ثم يتخير بعدها في تملكه . 

وذكر الشبخ أبو على في شرح التلخيص : أن ما يوجد علئ هلذه الصفة » فهو 
سدور الما لكة إرذا جو زة أغو الملطان مدنو هال لآ ينو انكس نان رأف تيع 


. ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( غير المتلاشي بسبب البلل » بل خرم في العبارة‎ )١( 


يتكرر في كل صفحة عدة مرات : 


[7 ل وتستحس كنات الو كاة / ناف زكاة المغدن 
حفظه » وإن رأى الاستقراضَ منه لمصلحة » فعلئ ما سنذكر ‏ في المعاملات ‏ تفصيل 
القول في الأموال الضائعة . 

قال الشيخ : اللقطة هي التي تنسلّ من مالكها » فتقع في مضيعة » فأثبت الشارع 
لآخذها سلطان التملك ٠‏ ليكون ذلك ذريعة في استحثاث الأمناء على الأخذ » فأما 
فا واضغة«مالكة كيرا + :فاتفق العتون علية »تسيب احتقار الأرضن > فليس تتفي تحق 
التملك . قال : وكذلك إذا طيرت الريحٌ ثوب في دار إنسان » فليس ذلك لقطة تملّك 
بعد التعريف . 

وذكر غيره أن حكم اللقطة يثبت في هلذه المواضع كلها . وهلذا قياسٌ متجه . 

وفيما [ذكره] الشيخ أبو علي فقة . < 

ولو انكشفت الأرض عن كنز بسبب [رجفة » أو سيل]7١'‏ جارف » فصادفه إنسان » 
تلحيك انر رما تقول [الشبخ انو هانق ] ذللفه .. والمال اباد ضانع 4101 زالني 
يليق [بقياسه أنا لا نثبت حق] التملك » اعتباراً بأصل الوضع . قياساً على ما [حكيناه 
عنه » في الثوب تلقيه] الريح في دار إنسان . هنذا إذا كان/ على المال أثار الإسلام . 


إسلامية » فقد ذكر العراقيون وجهين فيها : أحدهما ‏ أنها كنز » إذ""' لم يظهر عليها أثر 
الإسلام . والثانى ‏ أنها لقطة . كما تقدم , إذ لم يظهر عليها أثار الكفر ش 
.فهلذا قولنا في صفة المال '. ظ 
الوه بيات بودي راسيو اود لدي 0 
او ا ل اي 
وجهين ١‏ وسبب ذلك ضعف أثر الإسلام فيه . فخص الخلاف في التملك بهلذه ‏ 
الصورة . 


)١(‏ كلما الض جح يوي قرا بن اناو يتجعات الأضيل ؛ فليعلم بدون تنبيه علئ 
حدقا 
000 دض »مروف التعملة اانه رومن 4131 وعرظلافة اسان روساية در اق 


كتاي لذ 5اة/ كانه 5اةالجدة ممصي وج تج ب 7ت 118 12 


-0١‏ فأما الكلام في مكانه » فإن وجدها واجدها في مكان جاهلي » عليه آثار 
الكفر القديمة » فهلذا كنز » في حقه » وكذلك إن صادفها واجدها في مواتٍ » ليس 
عليه أثر الإحياء . 

فأما إذا كان في موضع ء عليه أثر عمارة الإسلام » فنقدم علئ ذلك أصلاً » ونقول: من 
أحيا أرضاً ميتة » وملكها بالإحياء » فإذا فيها كنز جاهلي » صار محبي الأرض أولئ به . 
كذا ذكره الأئمة . ثم هلذا يخرج على أصل سيأتي في موضعه وهو أن ظبية لو دخلت دار 
قاد 4 "تاعاق جنتف: الذار الماك زان عفني :لاك عوط الظندة « كياب اران معر 
منه الإغلاق علئ وفاق » من غير [قصد] » فهل يصير مالك للظبية بصورة الإغلاق ؟ 
فيه وجهان . [والأظهر] أنه لا يملك . لعدم القصد . كذلك من أحيا أرضاً » [ولم 
يتعرض للكنز] » فلا يصير مالكاً لعين الكنز » وللكن يصير أولئ [به من غيره . 

ومما تعرضص]/ له الآئمة في هلذا » أن من أحيا أرضاً » ثم باعها » فإذا فيها كنز . 
فهو مردود علئ من أحياها » ولو تداولتها الأيدي » لم يملكوها » وهي مردودة إلى من 
أحيا . وللكلام في هلذا مجال . ظ [ 

فإذا قلنا : من أغلق باب داره » لم يملك الظبية » إذا لم يكن قصدّ . فلو فتح 
البات » وانطلقت الظبية » واصطادها إنسان » [ملكها]”'' ء فلا يبعد أن يقال : من 
أحيا أرضاً » وفيها كنز ء فيصير أولئ بالكنز » حت لا يؤخذ والأرض في يده . فإذا 
زال ملكه » وبطل اختصاصه برقبة الأرض » فلا يبعد أن يقال : ينقطع اختصاصه 
بالكنز . وما قيل من”'' بقاء حقه يخرج علئ أنه يملك الركاز بالإحياء » علئ مذهب من 
يرئ مغلقّ الباب من غير قصل مالكاً للظبية . 

فليتأمل الناظر ما ذكرناه في ذلك . 

 ٍتاوم وتحصل منه أن كون الركاز مالا جاهلياً » لابد منه » فأما كونه في‎ 5١5 
فليس شرطاً في كونه كنزأ ؛ فإن من أحيا مواتاً وفيه كنز » وتمادى‎ ٠ أو مكانٍ جاهلي‎ 


. في الأصل : فملكها‎ )١( 
. ط : في‎ )( 


آي 


555 لهب كتاب الؤكاة/ ياب زكاة المعدن 

اونا قصناحي الاحياء اوكا يديع ولتكى ]ذا لعذوب» وكات قرا فيه الحممي كه 
تقدم » فرجع ذكر المكان إل تخصيص من يأخذ . لا إلئ كونه كنزاً . 

والمعنى المعتبر .في كونه كنزاً أن يكون عليه علامة الجاهلية » وللكن إن كان 
[المكان]”'' عاماً » فمن سبق إليه أخذه » وإن كان عليه عمارة الجاهلية » [ولم 
يملكها] مسلم على التعيين » فهو في معنى العموم ٠‏ [ولابد من التنبيه لشيء] » وهو 
أن المكان الذي عليه أثر الجاهلية » لم يتفق [فيه اختصاصٌ . لا للعام] » ولا لمن 
يستحق الفيء » حت يلتحق في أنه لا يختص به أحد/ كالموات الذي لا اختصاص 
لأحدٍ به » فهلذا تصوير الركاز في بلاد الإسلام . 

7/م- فأما إذا وجد الركاز » في بلاد [الكفار]”"' » نظر : فإن وُجد في عمارة 
الكفار » فهو بمثابة أموالهم » فإن أخذناه قهراً بإيجاف الخيل والركاب » فهو غنيمة » 
وإن ظهرنا عليه » من غير قتال » فهو فيء » ومستحقه أهل الفيء . وإن وجدنا ركازاً 
في مواتهم الذي لا عمارة فيه » فإن كانوا لا يذبّون عنه » فوجدانه في مواتهم كوجدانه 
في موات الإسلام » وإن كانوا يذبون عن مواتهم » كما يذبون عن عمرانهم » فقد قال 
الشيخ أبو على في هلذه الصورة : سبيل ما نجد من مثل هلذا الموات » كسبيل ما نجده 
في عمرانهم » وعمم غيره من الأصحاب القول في ذلك » وقالوا ما وجد في موات 
الكفقار » فهو كما يوجد في موات الإسلام » وإن كانوا يذبون عنه . والمسألة محتملة 
من طريق المعنى . 


هلذا منتهئ ما أردناه في تصوير الركاز . 


1515 ومما يتعلق بذلك تفصيل الاختلاف في الركاز » فنقول : قد يمتزج بهلذا . 
الفصل ما تمهد من القول في أنه متم يحل للآخذ الركازٌ الذي يصادفه ؟ ومقصود الفصل 
بيان الاختلاف » فنقول : من اشترئ داراً » فوجد فيها ركازاً » فلا يحل له أخذه بينه 
وبين الله » وللكن يعرضه على البائع الذي كان قبله مالكا » ثم إن كان ذلك البائع 


. ما بين المعقفين من الكلمات التي أصابها بلل ذهب بها » في أطراف الأصل‎ )١( 
. (؟) في( ط)الحرب‎ 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن ل سسب يي 59 
وضعه » فيأخذه » وإلا عرضه على من كان بائعاً قبله » فلا يحل إلا [لمن]”'' وضعه » 
وإلا نرتقي حتى ننتهي إل من أحيا تلك البقعة [أول مرة] » فنحكم له بأنه يحل له 
أخذّه » وإن لم يضعه ؛ فإنا [قد ذكرنا أن] من أحيا بقعةً » فيصير أولئ بركازها . فهلذا 
إذا [أردنا بيان ما يحل .. 


54 فإن/ ] رددنا الكلامَ إلى التداعي . فقول مه امهزق ذارا ع فوجد فيها 
ركازاً » ثم قال : أنا وضعته » [فهو لي » وقال باتع الأرض : بل أنا وضعته]"" . 
فالقول فى صورة التداعي قولٌ المشتري » الذي هو صاحب اليد ؛ فإنا نصادف الدار , 
والركاز في يله . 

قال الشيخ أبو علي : هلذا إذا كان ذلك الموضع » بحيث يتصور من المشتري 
وضعه في المدة التي تثبت يده فيها على الدار » فإن كان موضعه وصفته » تنافي دعواه 
على قطع » وكنا نعلم أنه لا يتأت منه في هلذه المدة [هلذا الوضع]”" فلا نصدقه » بل 
نصدق من كان قبله » عل شرط الإمكان الذي ذكرناه » ولا شك فيما ذكره . 
فإن كان يمكن على البعد صدقه » فنصدقه”*؟' بناءً على يده . 

مما تتغلق ذلك أنة"لو اتاج دارا ؛ أو استعارها » ثم وس كا ا اشعدافتن 
المكري والمكتري في وضعه » فالقول قول المكتري ؛ إذ وضعه ممكن » وظاه *) 
اليد على الركاز له » فليكن النظر إلى اليد على الركاز . 

ولو كان استأجر دارا » ثم ردهاء ورجعت الدار إل يد مالكها. ثم قال 
المستأجر : كنت وضعث الركاز فى الدار » إذ كانت فى يدي » وقال المكري : بل 
كنث وضعته قبل أن أكريت الدار منك » فنقول : أولا ‏ لو قال : أنا وضعته بعد رجوع 


. هلذه وكلمات بعدها- بين المعقفين  مما ذهب به أثر البلل من الأصل‎ )١( 
. ) ساقط من الأصل ( من غير البلل‎ )( 

(0) ساقط من الأصل . 

(4) (ط): فيصدق . 

(0) (ط)فظاهر . 


”١ ش‎ 


80 _دددلهيس ل صتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن 
الذان إل [يدق]”'؟ 4 وكانما قاله. مكنا + فالقول قولة .+ :وإ قال آنا وحتته قبل 
[أن أكريتها] . فقد سلّم مرور الكنز بيد المستأجر وليس [يدعي ابتداء الوضع] بعد 
رجوع الدار إلى يده » فقد ذكر الشيخ الإمام [في ذلك تردداً » وهو] لعمري محتمل . 
والظاهر عندي أن القول فيه/ قول المكتري ٠»‏ لما نبّه عليه في تصوير المسألة من 
[أن]”" تسليم المالك للمكتري حالةٌ تنسخ يد المالك في الكنزء ولو أنشأ المكتري 
التعوق نقنها + لقبلك دعواة ‏ فإذا اندها ارا فلك التعالة + قلت أيضا" . 

َع : 7١96‏ إذا وجد الإنسان ركازاً في ملك إنسان » وكان ذلك مستطرقاً , 
يستوي الناس ذ في استطراقه من غير منع » فقد ذكر صاحب التقريب في ذلك خلافاً . 


وفي موضع الخلاف تأمل اطاهر كادن اله أورده في حكمين : أحدهما ‏ أنه إذا وجد 


من ليس مالكاً لتلك الساحة الركارٌ » ولم يكن مالك الأرض محيياً على الابتداء » وكان 
لا يستبين لنا من الذي أحيا تلك الأرض ابتداء » فهل له أخذه ؟ فعل وجهين : 
أحدهما ‏ لا يأخذه ؛ لأنه لم يصادفه في مكانٍ مباح » لا اختصاصَ لأحد به » وقد 
ذكرنا في تصوير الركاز اشتراط ذلك . 
ا 
شائع”' "ارالتع رائل رول مالك الررو في حم فرت له التعتضاض > كما 


ةد 

والظاهر عندي أنه لا يصير واجد الركاز في الأرض المملوكة مالكاً له » وإنما 
سج يي اا 0 وقال المالك : بل أنا 
وضعته » والساحة مستطرقةٌ لا منع فيها » فالقول قول من ؟ فعلئ ما ذكرناه من 


الوجهين [لعتهما ها لول فزن الاق ٠‏ لظاهر حقه » ويده في الأرض » وهلذا هو 
الظاهر . 


. ما بين المعقفين من الكلمات ذهب به البلل الذي أصاب الأصل‎ )1١( 
. (؟) زيادة من المحقق ». اقتضاها السياق‎ 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن ١4‏ 


والثانى ‏ القول [قول الواجد . لأن] يده ثابتة على الكنز الموجود في الحال » 
وهلذا فيه إذا [أخرج الكنز] . 


فأما إذا تنافس المالك وغيره في إخراج الكنز » فهو [مسلَّم إلى المالك]/ والقول 
قوله في هلذه الصورة 3 مع يمينه بلا خلاف / 





لما 

: 51015 من أحيا أرضاً ٠‏ فظهر سن 0000 ا ملكه . 
الملك في رقبته » ولوا* شت إنسان تلك الأرض . وقد ظهر فيها المعدن » فإنه يمك 
الأرض والمعدن » ثم إذا عمل فيه » التزم واجبه . 

ولو أحيا أرضاً » فإذا فيها ركاز » فقد ذكرنا أنه يصير أولئ بالركاز » فلو باع 
الأرض ٠»‏ لم يصر المشتري أولئ بالكنز ؟؛ فإنه ليس من أجزاء الأرض » بل هو 
[مودع]”'' فيه » ونيل المعدن متّصل بالأرض خلقةً وفطرة . 

َع : 7١90‏ إذا عمل ذمي عل معدن من معادن الإسلام » فإنا نمنعه . كما 
سنذكره فى كتاب إحياء الموات ؛ فإن ابتدر العمل وصادفٌ شيئاً » أو صادف ركازاً فى 
موات ٠‏ فهو ممنوع منه ابتداءً » وللكنه إذا ابتدره » وصادفه » فقد قال الأئمة : إنه 
[يملكه كما]”*' يملك المسلم الواجد ٠.‏ وليس كرقبة الأرض » فإنه لا يملكها 
بالاختاء كه شكذك.ة انل متورضعةه إن قناء الله تعال' - ظ 

وأنا أقول : أما نيل المعدن إذا صادفه » فلا شك أنه يملكه ملكه الحشيش 
والصيد ( فأما واجب ال 4 فإن جعلناه صدقة » وهو المذهب 3 فلا يجب 
على الذمي . وللكنه يفوز بجميع ما وجده » وإن [قلنا : يسلك] به مسلك الفيء . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) هلذاهو الحكم الثاني الذي أورده صاحب التقريب . 
05 افق الأعل وفك 

(4) في الأصل : فروع . 

(4) ساقط من الأصل . 

(7) في الأصل : الصدقة . 


"اي 


هيبل كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن 
علئ قولٍ الخمس » فيلزمه إخراج الواجب . 
[فأما إذا وجد] ركازاً على صفته في مكانه » فالذي ذكره الأصحاب أنه يملكه [كما 
ذكرناه في نيل المعدن] وفي هنذا أدنى احتمال عندي ؛ فإن الركاز كالحاصل [في قبضة 
ش 75 الإسلام » وهو] في حكم مُحَصَّلٍ للمسلمين ضالَ عنهم . ثم إذا وقع''"/ الحكم بأنه 
يملك ما يجده ٠‏ فالقول في الواجب عل ما ذكرناه . فإن صرفناه مصرف [الصدقات . 
لم نوجب عليه شيئاً » وإن صرفناه مصرف]”'' الفيء . فتأخذ منه خمسه . والله أعلم . 


0 
1 


4 


(؟) ساقط من الأصل . ( بغير البلل ) » وما هو ساقط بسبب البلل وضعناه بين معقفين من غير أن 
ننبه عليه بصفة دائمة . [ 


كتاب الزكاة / باب ما يقول إذا أخذ الصدقة ام 





باب 


ما يقول إذا أخذ الصدقة 


26» يستحب للساعي مودقو لقاضيه الفال ]ذا أخذ الفندفة + لطادي قري 
تعال # وَصَلّ عَلَيهِمْ # [التوبة : ]٠١‏ فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة أبي أوفى 
فقال : « اللهم صلّ علئ آل أبي أوفئ ٠")‏ , ثم المستحب الذي ورد به الأثر » وهو 
لائق بالحال » أن يقول الساعي : آجرك الله فيما أعطيت » وجعله طهوراً » وبارك لك 


7١8‏ ثم تكلم الأئمة في اختصاص الصلاة بالأنبياء صلى الله عليهم أجمعين » إذ 
خرف ذكر الصلاة في قوله تعاليل 9# وَصَلّ عَلَيّهُمْ © [التوبة : »]٠6‏ فقالوا : لا ينبغي أن 
يصلي أحد علئ غيرهم قصداً » والمتبع فيه ما كان الناس عليه في الأعصار السابقة . 
قبل ظهور الأهواء » فما كان أحد في الأولين يقول : أبو بكر صلى الله عليه . وهلذا 
كما أن قول القائل : الله عز وجل مما [لا يسوغ]”'' استعماله في حق غير الله . وإن كان 
الجليل من الجلال » والعزيز من العزة » ثم [ما كان مما]“" لا يمتنع منه السلف ذكر 
الصلاة تبعاً للأنبياء في حق غيرهم ٠‏ إذا ذكروا تبعاً » كقول القائل : صلى الله عليه 
وسلم «وعاك الذوو أصوحاية و كينها رود و ركاذ روسو ل الله على النهدعلية وسلم يستعمل 
لفظ [الصلاة في حق]”*' غيره » كما ورد في الحديث . أنه قال : « اللهم صلّ على 
آل [أبي أوفئئ » فقال الأتئمة : كان الصلاة] حقه . فله وضعها فيمن شاء ». 


)١(‏ حديث الصلاة علئ آل أبي أوفئ » رواه البخاري : كتاب الزكاة » باب صلاة الإمام ودعائه 
لصاحب الصدقة » حا59١‏ . وفي المغازي .» ح55١5ء‏ والدعوات » ح15375 . وروأه 
مسلم : كتاب الزكاة » باب الدعاء لمن أتئْ بصدقته » ٠١/8‏ . 

(؟) في الأصل : مما يسرع . 

).في الأضل: كما كان لا تمتلع ...+ 

(8) ساقط من أطراف الأصل . 


ف كتاب الزكاة / باب ما يقول إذا أخذ الصدقة 


لا ل در له [الدعاء » وهو كمجلس]/ الكرامة في دار الإنسان هو وار لقا 





وله أن يُجلس فيه من أراد . 
وكان شبخي”"ا يقول : السلام بمنزلة الصلاة فيما ذكرناه » فلا نقول : أبو بكر 
وعليٌ عليهما السلام . 


وظاهر ما ذكره الصيدلاني أن الصلاة على غير الرسل في حكم ترك الأولئ 
والأدب . وهلذا لا يبلغ ما يوصف بالكراهية » [وفي هلذا نظر]”" ؛ فإن المكروه 
يتميز عندنا عن ترك الأولئ » بأن يُفرض فيه نهيٌّ مقصود » كالنهي عن الاستنجاء 
باليمين » وقد ثبت نهيٌ مقصود في التشبه بأهل البدع » وإظهار شعارهم » وذكر الصلاة 
والسلام [مما اشتهر]”؟ بالفئة الملقبة بالرفض ٠‏ وينضم إليه“توقي السلف عن إطلاق 
ذلك مقصوداً في حق غير الأنبياء » فالقول في ذلك قريب . والله أعلم . 


. في الأصل : فيمن‎ .)١( 

(0) في ( ط) : ينحئ بقول . 

(*) في الأصل : في هلذا أدنئ نظر . 
(4) في الأصل : ما استقل . 


انفضا 





كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 


باب 
من تلزمه زكاة الفطر 


”- قال الشافعي : « أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس » صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من 
شعير » علئ كل حر وعبد » ذكر وأنثئ من المسلمين »"'2 . 

وفي بعض الروايات : « أو صاعاً من بر » . وذكر الأئمة : أن أبا حنيفة خالف هلذا 
الخبر » من وجوه كثيرة » ولا حاجة [بنا إلى ذكرها » وإن مست الحاجة إلى ذكر 
مذهب أبي حنيفة في مجاري]''' الكلام » ذكرنا قدرٌ الحاجة منه . 

. وزكاة [الفطر تجب]”' على المرء في نفسه » وتجب عليه بسبب غيره‎ 50١ 

فأما الشرائط [المرعية في] وجوب الفطرة على الرجل في نفسه » سيأتي”*' فيها 
فصل يحوي [المعتبرَ فيها] . 

والشافعي صدّر الباب بتفصيل القول فيمن تجب الفطرة [بسببه على الإنسان] ونحن 
نقول : لو رددنا إلى القياس الذي عقلناه » لما/ أثبتنا على الإنسان صدقة فطرة غيره ؛ 
فك الثرنا كبيعيدة اعرد التحدل + ونا تضى قلنا > الس طبر فيل يل اوخريها 
سيب القير مرحيف لاا وجرن 1 الجاة سنية العال يه فهك تيعد أبقا دهن حية أن 
قريب الإنسان ليس محل ارتفاقه » كماله » فبَعد إيجاب إخراج الفطرة عنه قياساً على 
زكوات الأموال » وللكن أجمع المسلمون على أن الفطرة تجب على الغير » بسبب 


050 ع الجمشهين 677 
(؟) ساقط من الأصل . ( بغير البلل إياه ) . 
(9) ساقط من الأصل بالبلل » وكذاما بعذه . 
(4) جواب ( أما ) بدون الفاء . 


1 





كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
الغير » ثم اضطربت المذاهب ٠.‏ فاعتبر أبو حنيفة"'' في ذلك الولاية » وأوجب على ظ 
الولي إخراج الفطرة عن المُولّئ عليه » ثم نقض هنذا » ولم يطرده » وسبيل الرد عليه 
موصع فى الأسالين! "© حقو ل اسيك تف 7"ا ينولك [تيعيو] 9 تسدنا يله 
كس سن ل 0 أنه صلى الله عليه وسلم]”*' قال : 
« أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ١)‏ ' » فالفطرة ة تتبع المؤنة في أصلها ؛ ثم يعتبر في 
وجوبها بسبب الغير كونه من أهل الطهرة » علئ ما سيأتي ذلك في [أثناء]”" الكتاب 
- إن شاء الله تعالول - 

والغرض الآن مقصورٌ على الجهات المرعيّة . ثم نستفتح الآن تفصيل ما أجملناه . 
فنقول : 

5“ الجهات المقتضية للمؤنة تنقسم ثلاثة أقسام : قرابة » وزوجية » وملك . 

أما القرابة » فتفصيل القول فيما يوجب النفقة منها » وفي الصفات المرعيّة مع 
القرابة سيأتي مستقصئّ في كتاب النفقات ٠‏ إن شاء الله تعالئ » وفيه نذكر محل الخلاف 
والواق 101 روعي على الأبونتد ود ضكرا قالاته أر كوا »تريح ماه عر 
[الفطرة]”) عنه » إذا كان من أهل الطّهرة » وإذا لم تجب النفقة » ٠‏ لم تجب [الفطرة] 
وإذا اختلف المذهب في النفقة . تبعه الاختلاف في [الفطرة » وهلذا] يطرد . 
وينعكس . كدأب الحدود الجامعة » المالعة ."2 


)1١(‏ ر. مختصر اختلاف الفقهاء : ١/"/ا5‏ » مسألة : 18 » مختصر الطحاوي : 5١‏ » وانظر 
الذرّة المضية + مسالة 07 , 

(؟) الأساليب أحد كتب إمامنا في الخلاف . 

(9) (ط ) بتعامل . ولعلها حرفت عن ( تعاقل ) . 

(5) في الأصل : نعهد . 

(5) ساقط من الأصل١ ١‏ بغير البلل ) . 

(5) حديث : أدوا صدقة الفطر:.. الدارقطني : ١5١/7‏ »ء البيهقي : ١7١/54‏ عن ابن عمر ء 
زؤوان التافحى قوسا 2 كزرواة :اللذا رفظي مه ايفان > ا 1 و التو 1 
2000/1 ْ ْ 

(0). فى الأصل: + إثبانك 

(4) ذهب من الأصل بسبب البلل » وكذا ما سيأتي بعده . 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 7 


[وقد ذكر شيخنا]/ أبو بكر فصلاً بين الصغير والكبير من الأولاد » في حكم يتعلق :مي 
بالشنة وق انون يدنف القطارة وي ود لف فال :3 إذا نسو بطلل كو الع بر لفل 
الصغير من خاصّه''' قوث يومه » فلا يجب على الأب نفقته في ذلك اليوم » ويجب 
عليه فطرته . ولو فرضت هلذه الصورة في الابن البالغ » لقلنا : لا فطرة على الابن 
[البالغ]”' » لأنه لا يفضل من قوته شيء » ولا تجب الفطرة على الأب أيضاً ٠»‏ لسقوط 
النفقة عنه في يوم وجوب الفطرة . ثم قال : نفقة الصغي رآكد » ولهنذا تتسلط الأم على 
الاستقراض على الأب في غيبته » وعند امتناعه ؛ لمكان نفقة الصغير . وهلذا يفضي 
إل تقرير النفقة في الذمة من جهة الاستقراض » ومثل ذلك لا يثبت [للابن البالغ]” 
المعسر » فإن كانت نفقة الصغي رأكد » عُدَّت الفطرة جزءاً من النفقة . 

وهلذا بعيد عن القياس . 

وقد قال شيخي : لا تجب فطرة الطفل في الصورة التي ذكرها » والقياس ما ذكره . 

وتردد شيخي في جواز الاستقراض ٠»‏ وقال : القياس المرتضى امتناعٌ ذلك من 
الأم » إلا أن يسلطها السلطان » فيجري استقراضها مجرئ [استقراض]”*' السلطان . 

فإن جرينا علئ ما ذكره أبو بكر » كان حكم الطفل في الصورة المذكورة مستثنىّ 


لفن العكس ١‏ وظاهر المذهب عندي مذ كرة الشيخ أبو بكر . والأقيس 7 اند 
في 


إبنا 





فيكذ] غرفيها الآن قن حدية القرانة :+ 


)١(‏ المعنيل أن الفطرة تجب باستهلال شوال » فإذا أهل شوال وللطفل قوثٌ يومه من خاصه : أي 
بلكه الخاضن © فقد استغدة عن تفقة أيه + قله تشب علو آبيه تفقتة »٠:وللكن‏ تنجب فطراتة ( إذا 
لم يفضل عن نفقته في ذلك اليوم شيء من ماله ) والابن الكبير بخلافه » فلو استغنئ يوم 
استهلال شوال » فقد سقطت نفقته عن أبيه » وتبعتها الفطرة في السقوط ٠»‏ ثم تسقط عنه الفطرة 
أيضاً إذا لم يبق ما يؤدي به الفطرة بعد نفقة ذلك اليوم . 

(؟) ساقطة من الأصل . 

() في الأصل : للأب الغائب . 

(4) سقطت من الأصل . 

(( سقط من الأصل . 
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ئذن 





كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 


3 فأما الزوجية كالروج يخرج فطرة زوجته » معسرة كانت الزوجة » أو 
507 بناء علئ ما مهدناه تلقيآ من خبر الرشول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ قال : 
« أدوا صدقة الفطر عمن تمونون » والقول في تفصيل الزوجة الأمة ٠»‏ والمكاتبة » 
منصوص في أثناء الباب » فلم نذكره هاهنا . ظ 

003 : 4 “ الابن إذا أعف أباه » فزوّجه ٠.‏ فعليه الإنفاق علا زوجة أبيه » 
وهل يجب عليه إخراج الفطرة عنها » فعلئ وجهين : أحدهما ‏ تجب ٠‏ جريا علي إتباع 
الفطرة النفقة » والوجه الثاني لا تجب . لأن الابن ليس أصلاً في التزام نفقة زوجة 
الأب ٠‏ بل الأصل في التزامها الأب » بحكم الزوجية » وللكنها نثبتها وفاء بالإعفاف . 
وإذا انحسم القياس ٠‏ وتعين اتباع لفظ الشارع 5 ولم يرد لفظه . والأصل أَنْ 


لا تحمل”" . فلا نوجب التحمل . 


والأصح عندي إيجابُ الفطرة ؛ لآندراج زوجة الأب [المعسر]”" فيمن يمونه الابن . 
او + 

ومما يخرج علئ هنذا الخلاف أن الأب المعسر إذا كان يتعفف بمستولدة له 
فالابن يُنفق عليها . وفي إيجاب الفطرة الخلاف المقدم]9؟ . 

2 : 770 الزوجة إذا كانت مخدومة + [فعلى الزوج أن يقيم لها خادمة]» 
تكفيها المَهْن'' والخدمة » ثم إن استأجر امرأة لخدمتها » لم يخرج القطرة عق 
المستأجرة ؟ فإن الأجرة] عوض مخض . وليست من المؤن » وإن أخدمها الزوج 
واحدة من مماليكه/ ٠‏ ففطرتها تجب عليه بحكم الملك » وإن كان ينفق علئ أمة 


الزوجة لتخدمها . فقد قال بعض أتثمتنا : على الزوج إخراج الفطرة عنها ٠‏ نظراً إلى 


: هنذا الفرع بتمامه سقط من اللأصل‎ )١١( 


(؟) أي الأصل براءة الذمة . 


(*) في( ط ) وهي الوحيدة هنا : المعتبر . وقدرنا أنها تصحيف عن (المعسر) . بناءً على السياق . 
(5) انتهى السقط الذي أشرنا إليه » وعادت ( ه١‏ ) أصلاً . 

(5) ساقط من أطراف سطور الأصل » وكذا ما بعذه . 

61 مهن مهنا من باب قتل ونفع » خدم غيره » والفاعل : ماهن ( المصباح ) . 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر يي لالم 
المؤنة . والأصح عندنا أن ذلك لا يجب » لأمرين : أحدهما - أن نفقة الخادمة قد 
لاتجب ؛ إذ لو حصل الغرض بمستأجرة » أو متبرعة .. لكان ذلك ممكناً . والوجه 


الثاني - أن مؤونة الخادمة تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج الفطرة عن زوجته . 


35 وأما جهة الملك . فعلى المولى فطرة عبيده » وإمائه » وأمهات أولاده . 
إذا قانوا من اهل الطهوة؛ 

ثم الذي ذهب إليه المحققون أن صدقة الفطر في المملوكين » لا ينح بها نحو 
زكاة الأموال » حتئ يراعئ في إيجابها تمكن السيد من مملوكه ؛ فإن المالية غير مرعية 
في هلذه القاعدة » ولهلذا وجبت الفطرة بسبب الابن » والزوجة . والمالية مختلة » في 
المستولدة » والفطرة واجبةٌ » ولا يمتنع إيجاب الفطرة و ةلي 5 ؛ كما تقدم 
في باب التجارة . 

وذهب بعض أصحابنا إل تنزيل فطرة العبد منزلة زكاة الأموال . وبنوا علئ ذلك 
أحكاما : منها ‏ تخريج فطرة العبد المغصوب على القولين المذكورين في زكاة المال 
الممعسود والمخضوت:: 

ومنها ‏ أن الحول إذا حال عل نصاب زكاتي ٠‏ ولم يتمكن المالك من إخراج 
الزكاة مدر نلك [المال ٠‏ فلا زكاة وإنما الخلاف في أنها وجبت ٠»‏ ثم سقطت ٠أو‏ 
لقان أذ و نولو ستول البللالب: رام ككو ن خرام الركاة جر لي 
العند + قال هلؤلاء + تسقط الفطرة يتلفه: > وهدذا بعَيدٌ جدا : 

ثم من سلك هلذا المسلك » قال : إن أوجبنا الفطرة بسبب العبد المغصوب ٠‏ ففي 
وجوب إخراجها على التعجيل وجهان : أحدهما ‏ أن لا تعجّل » كما لا تعجّل [زكاة 
المال]”" المغضوب ٠‏ وإن فرعنا علئئ وجوب الزكاة» . 


. المراد زكاة تجارة الإماء‎ )١( 

68 ما بين المعقفين ساقط من الأصل . 

فر ساقط من أطراف الأسطر . وكذا ما سيأتي بعده . 
62 جواب الشرط مفهوم مما قبله . 


يي 50 


0 _ لل كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
والوجه [الثاني - أنه يجب] تعجيلها » والفارق بين البابين في ذلك » هو الذي 
أوجب [عدم]'" [ترتيب صدقة الفطر علئ زكاة]/ المال . وقياسهم هلذا يقتضي 
تخريج هلذا الخلاف في موت العبد قبل الإمكان » وكل ذلك تخليط . 
والوجه القطع بإيجاب الزكاة وتعجيلها . 


6 2ك [ذا ارق العية + والعتريع على بيلق التق أن العتاميوت 
لا تجب الفطرة فيه على المولئ » ففي الآبق علئ ذلك تردد : قال قائلون : إنه 
كالمغصوب ؛ لأنه غير مقدور عليه » وقال أخرون : ليس كالمغصوب ؛ إذ لا يد 

ولا حاصل لهلذا » نعم » لو خرج هلذا علئ خلاف الأصحاب في أن الابق هل 
يستحق النفقة » لكان قريباً » وفيه خلاف سنذكره في النفقات » إن شاء الله تعالئ . 

ولا خلاف إذا كانت ناشزة في وقت وجوب الفطرة » فلا يلزم الزوج فطرتها » فمن 
جعل إباق العبد كنشوز الزوجة في إسقاط النفقة » لم يبعد أن يُسقط الفطرة » ومن لا . 
0 ظ 

ولنا إلى هلذا عودة » علئ أثر هلذا الفصل . 

وقد نجز عقدٌ المذهب ٠»‏ في الجهات التي تقتضي إيجابَ الفطرة بسبب الغير » ولم 
نرَ بسط القول في تفاصيل النفقات ؛ فإنها مذكورة في موضعها . 

4- ونحن نختم هلذا الفصل ببيان القول في أن الزكاة يلاقي وجوبُها ذمة من منه 
التحمل أم لا ملاقاة معه» وإنما الوجوب على المخاطب ابتداءً ؟ والترتيب في ذلك 
يستدعي صورتين : [إحداهما ‏ أن الكلام]”'' إذا كان في الزوجة وهي موسرة . فإذا ‏ 
أوجبنا الفطرة [على الزوج » فيظهر] في هلذه الصورة الخلاف في أن الوجوب هل . 
[يلاقيها ؟ وربما] كان يقول الإمام : فيه قولان مستخرجان من معاني/ كلام الشافعي 


)١١(‏ هزيدة رعاية للسياق . حيث قدرنا سقوطها من ( ط ) وحيث كانت فى الكلمات المغسولة من 
الأصل . والله أعلم / 
68 ساقط من أطراف الأسطر » من الأصل » وكذا ما يأتى بعده . 


كتات الزكاة :نات مق تلرفة زر ك6 الفظر مسسسسخح ع بحت حت :114 
رضي الله عنه : أحدهما ‏ أن الوجوب يلاقيها . والثانى ‏ لا يلاقيها » وعلى الزوج 
مدو كوي دوب 
متنول على القوليرة أمران : أحدهما أن الزوج إذا كان معسراً : فهل يلزمها 

اوم او وي يب 
مستخرجة عن المخاطبة بالفطرة » وإن جعلناها متأصلةً » وقدرنا الزوج حاملاً عنها . 
. فإذا عسر التحمل بالإعسار » استقر الوجوب عليها . فهنذا أحد الأمرين . 

والثاني ‏ أن المرأة مع يسار الزوج إذا أخرجت فطرة نفسها من غير إذن الزوج » فهل 
يقع ما أخرجته الموقع ؟ فعلئ ما ذكرناه » فإن لم يُربط الوجوب بها ء لم يُجَزىء 
ما أخرجت . وإن جعلناها الأصل » وقدرنا الزوج حاملاً » أجزأ ما أخرجت . 

ثم لم يختلف أثمتنا في أن الزوج الموسر إذا أخرج الفطرة عنها » لم يحتج إلى 
مراجعتها » ولا حاجة إلى نيتها » ثم إلى استنابتها زوجها » ووجوب الإخراج على 
الزوج يقطع هلذا الخيال . 

ولو نشزت المرأة وأسقطنا''' الفطرة عن الزوج ٠‏ لمكان سقوط النفقة » فالوجه"" 
'عندي القطع بإيجاب الفطرة عليها 3 في هلذه الحالة ؛. وإك حكمنا بأن الوجوب 
لا يلاقيها ؛ لأنها بنشوزها بمثابة المخرجة”*؟ نفسّها عن إمكان التحمل عنها 

حرا ا سوويي يت 


48- نأما الأخرئ .2 لمك قار الو له دوا نووت | النشي ل 
طوائف من المحققين : نقطع بأن الوجوب لا يلاقي هلؤلاء » [أما العبد » فلا يقدر]/, اي 


. في ( ط) : متعته‎ )١( 

(؟) في الأصل : أسقطنا ( بدون الواو ) 

(0) جواب ( لو). 

(4) فى الأصل : المخرجة ( عن ) نفسها . 
)0( 00 


:لهل ل سس كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
غان كوي وز آم الفقير المغيين 6دقاة تعب علي ]!"؟ الو ونه 11" رك عب مع 7 
فطرة”؟' نفسه » فكيف يقال : إن الوجوب يلاقيه . 

وما قدمناه من اختلاف القول في الزوجة الموسرة قد يتجه ؛ من جهة أنها تلتزم فطرة 
نفسها لو لم يكن عنها متحمل". ْ 

وقال قائلون : الخلاف في هلؤلاء » وأن الوجوب هل يلقاهم . كالخلاف في 
الزوجة . وهلذا بعيد » ولولا لفظ الحديث » لما عددت إجراء الخلاف من المذهب 
في هلذه الصورة » وما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « فرض زكاة الفطر على 
الناس . علئ كل حر » وعبد » واللفظ تضمن إضافة الوجوب إلى العبيد والأحرار . 
فإن قيل : هل وراء التعلق باللفظ مسلك في المعنى ؟ قلنا : الممكن فيه أن المولئ في 
حكم الفطرة مادّة العبد ومتعلقه » وكذلك القول في يسار القريب الملتزم للنفقة . 
بالإضافة إلى من يُخرج الفطرة عنه » وإن غمض مدرك المعن في واقعةٍ » عسر إجراؤه 
في التفصيل . ظ 

فهلذا هو الضبط البالغ على حسب الإمكان . 


+6 ثم فيما يجري فيه لفظ التحمل في الشرع مراتب » نذكرها لتعين على ضبط 
الأصول : فالمرتبة العليا كتأدية الزكاة صَرفاً كه الغارم 3 وهلذا ل ]9 على 
أ لحقيقة » واردُ علىا وجوب مستفر 5 


والمرتبة الثانية - في تحمل العقل » وقد اضطرب المذهب في أن الوجوب هل 
يلاقي القاتل ؟ أم لا ؟ ويظهر الحكم [بإثبات]''' الملاقاة من [جهة أنه المتلف]”" . 


. زيادة من( ط)‎ )1١( 

(؟5) زيادة من ( طذ) . 

(0) ( ط)يتحمل . 

(5:) فاعل تجب . 

(5) في الأصل : الحمل . 

() في الأصل : بإيجاب . 

(0) ساقط من الأصل بسبب البلل . 


كتاب الزكاة / باب من تلؤمة زكاة الفطر  ------‏ انس غ09 
والتحمل تخفيف عنه 3 والذي يظهر ذلك أن العواقل [لو افتقروا 4 تعلق الغرم] بمال 
القاتل » وهلذا ظاهر جدأً فى أن الوجوب/ يلاقيه . 


فإن قيل : فإذ [قد]''' قطعتم بهلذا » فأي أثر لقول من يقول : الوجوب لا يلاقيه ؟ 


ان 


قلنا : أثره أن الإبراء لو وٌجه عليه » مع تحمل العقل » لغا . ولو فرض ذلك ممن . 


القاتل وارئه » لم يكن وصيّة لوارث » ويجوز أيضا أن يقال : هو مع العاقلة كالبعيد 
منهم مع القريب ٠‏ ثم لا توجيه''' على البعيد مع إمكان مطالبة القريب . 

والمرتبة الثالثة ‏ ما نجز الفراغ منه في صدقة الفطر . ثم هلذا ينقسم إل صورتين » 
والتحمل في إحداهما أخفئ منه في الأخرئ » كما سبق تقريره . ومن ضعف التحمل 
في هلذه المرتبة » أن المتحمل لو عجز بعد الالتزام » فلا عَوْد إلئ من منه التحمل » 
بخلاف ما ذكرناه في [الدية] " . 

والمرتبة الرابعة ‏ ما سيأتي في كتاب الصوم » في كفارة الوقاع » فإنا نقول : الزوج 
قد يتحمل عن زوجته الكفارة » وهلذا أبعد المراتب ؛ إذ فيها أمران غامضان : 
أحدهما ‏ يوجد في المرتبة المتقدمة » وهو تجمل القرّبٍ . والثاني ‏ إيجاد الكفارة . 
وليس الأمر في صدقة الفطر كذلك ٠‏ فإن الإنسان يُخْرْجٍ الفطرة عن نفسه » ثم عمّن 
يمونه . 

مذ" تلن + الروسر الجكاطيم يفط الزريضة وا انا ع 
فنفقة الزوجة قارّة في ذمته » إلئ أن يجدها » وليس الأمر في فطرة الزوجة كذلك . 
وذلك أن الفطرة لا تكتفي بالذمة ما لم يقترن بها إمكان » ولهلذا لا تجب الفطرة على 
من كان معسراً حالة الإهلال عن نفسه » فالقول في فطرة زوجته بهلذه المثابة . 


)1١(‏ همزيدة من( ط). 
)٠(‏ في( ط): نوجه . 
إف6 في الأصل : الذمّة . 


ي 717 


كلدل سي كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


0 

قال الشافعي ١‏ وإنما يجب عليه أن يزكي عمن كان عنده [منهم في شيء من 
نهار آخر] شهر رمضان . . . إلى آخره 70 . 

75- في وقت وجوب الفطرة أقوال : [أحدها ‏ وهو المنصوص]”''/ عليه في 
الجديد ‏ أن الفطرة تجب مع أول جزءٍ من الليلة الوا" تم شنو ال ووجه ذلك أن 
الصدقة منسوبة إلى الفطرة عن رمضان ٠‏ وهلذا يتحقق بانقضاء شهر رمضان . 

والقول الثاني - وهو المنصوص عليه في القديم ‏ أن الفطرة تجب مع أول جزء من 
يوم العيد . وهو طلوع الفجر . وذلك مذهب أبى حنيفة”' رضى الله عنه » ووجهه أن 
أثر الفطر إنما يظهر بالوقت القابل للصوم . وعلى الجملة » فيوم العيد في الفطر 
وتعيّنه » كأيام رمضان في تعيّن الصوم . 

والقول الثالث ‏ حكاه صاحب التلخيص - أن الزكاة لا تجب إلا بالوقتين جميعاً . 

التفريع على الأقوال : 

*7” إن حكمنا بأن وقت الوجوب الجزء الأول من ليلة العيد » فلو اشترئ 
مملوكا بعذه + أو ولد له ولد بعده + فلا فطرة عليه فيهما » ولو كانا موجودين ملكا 
وولادة في الوقت الأول » ثم زال الملك ٠‏ ومات المولود » لم تسقط الزكاة . 

وإذا فرعنا علئ القديم . أجرينا هلذه التفاصيل مع طلوع الفجر من يوم العيد . 

وإن اعتبرنا الوقتين » قلنا : لو ملك عبداً مع الجزء الأول من ليلة العيد » ثم زال 
ملكه قبل طلوع الفجر . فلا زكاة » وهلذا لا خفاء به . 

ثم نفرع على اعتبارهما فرعين : أحدهما ‏ أن من ملك عبداً مع الجزء الأول من ليلة 
0010 .أ لمختص, 01 


(؟) ساقط من أثر البلل » ومثله الذي قبله . 
(*) ر . مختصر اختلاف العلماء : 557/١‏ » مسألة 454 » مختصر الطحاوي : 6١‏ . 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر #3 
العيد » ثم مات قبل طلوع الفجر » وخلفه وارثه » وطلع الفجر . فلا زكاة ؛ إذ لم 
يجتمع الوقتان''' في ملك مستمر . [قال الشبخ أبو على]*' في شرح الفروع : من 
أصحابنا من أوجب الزكاة [تفريعاً على قول للشافعي] قديم » في أن حول الوارث يبتني 
غلا حول الموكقد» [ وعدا عرف ] . ظ 

والفرع الثاني أن من ملك عبداً مع الوقت الأول »/ فزال ملكه قبل طلوع الفجر . 
ثم عاد » [مَطلع]”" الفجر » والتفريع على اعتبار الوقتين » ففي وجوب الزكاة وجهان 
يلتفتان علئ عود ملك المتهب . بعد زواله في حكم الرجوع في الهبة . وكذلك إذا 
فرض هلذا في الصداق في حكم الرجوع إلئ عين”*' الصداق » عند فرض الطلاق قبل 
اللسيصض..: 


6 ثم اتفق الأئمة علئ أن الاعتبار بوقت الوجوب . فإذا حكم به » ثم طرأ 
الإعسار”” » فالزكاة مستقرة في الذمة » وملتزمها مُنْظدٌ إلى الوجود » والتمكن » ولو 
لم يكن من أهل الالتزام في الوقت الأول » ثم استجمع الصفات المرعية بعد ذلك » فلا 
وحوح 00 

والمذهب أن من صدر منه موجب كفارة » وكان معسراً » وعاجزاً عن إقامة البدل , 
ببدنه » فلا تسقط الكفارة . نشعي بأن الاعتبار فى صفتها بحالة الوجوب » فقد 
ذكر صاحب التقريب وجها''' أنها لا تجب » قياساً عل زكاة الفطر » وأخذاً من حديث 
الأعرابي”"' كما سنرويه في موضعه . والفرق علئ [ظاهر]”" المذهب أن الكفارة شبيهة 


. فى( ط) : الرقبتان‎ )١( 

ل يي ا ل 

ره في الأصل : « فطلع » وسقط من ( ط ) جملة : ” ثم عاد مطلع الفجر » . 

(4) في ( ط) : غير . 

(5) في ( ط) : الاعتبار . 

60 1 قرلا . 

0,0 إشارة إلى حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان » وعجز عن الكفارة . 
(0) في الأصل : صاحب . 


اس 


ى 78 


لب كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 

بقيم المتلفات . وجبران ما تحدثه الجناية من نقص » فلم تسقط . وقرّت فى الذمة 

وليست زكاة الفطر كذلك . بل هى شبيهة بزكاة المال ٠‏ إذا انقضى الحول والنصاب 
ناقص . 

ا ش 

ل 


2 


- 


7 7 


[قال0١2‏ : « وإن ن كان عبد بينه وبين آخر. . . إلى آخره 5 


6- تجب فطرة العبد المشترك على الشريكين ٠‏ خلافا لأبي حنيفة"'' » وأصلنا 
خارج على القاعدة الممهدة في إتباع الفطرة المؤنة » فإذا وجبت المؤونة على 
الاشتراك » وجبت الفطرة كذلك . وأبو حنيفة خالف أصله في إتباع الفطرة الولاية ؛ 
فإن ولاية الملك ثابتة على الاشتراك/ ولا زكاة . وقد قال : لو اشترك رجلان في 
غبدين » لكل واحد منهمًا النصف من كل عبد » فلا زكاة وإن كان يبلغ ما يخاطب به 
كل واحدٍ صاعاً » لو قدر ثبوته » وقالوا : لو اشترك رجلان في ثمانين من الغنم » فعلئ 
كل واحد منهما شاة » والأشقاص تقدر أشخاصاً » فجرئى”*' مذهبهم في العبد المشترك 
خارجاً عن قوانينهم » واستمر قولنا على الأصل . 


55 ثم لا يخلو العبد المشترك من أحد أمرين : أحدهما ‏ أن لا يكون فيه مهايأة 
بين الشريكين » والثانيى ‏ أن تجري”'' مهايأة بينهما » فإن لم تجر مهايأة » فالأكساب 
والمؤن على الاشتراة.؟ ما يعم منها » وما يندر » وصدقة الفطر تجرى كذلك 


مشتركة . 
ثم المذهب يتفصل فيما يخرجه كل واحد منهما ؛ إذا اعتبرنا قوت كل مخرج » وقل 


. ) ساقط من الأصل ومن ( ط‎ )1١( 

(؟) هلذا من كلام الشافعي . ر . المختصر : 7017/١‏ . 

(9) ر. مختصر اختلاف العلماء : /١‏ 51/5 » مسألة 576 » حاشية ابن عابدين : ”/ 0/ا » رؤوس 
المسائل : 7١٠١‏ » مسألة ١١8‏ . 

(4) (ط): يجري . 

(5) في الأصل : أن لا تجري . 


3 





كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
اختلف قوتاهما . وهلذا سيأتي بعد ذلك . 


وإن جرت مهايأة وتواضع الشريكان علئ أن يستعمله كل واحد منهما في 
بوم اء فأصل المذهب أن المهأياة لا تلزم وسيأتي شرحها ء » في كتاب الرهن ‏ إن 
شاء الله تعالئ ‏ وحقيقتها ترجع إل مفاصلة في المنافع » وينفرد كل واحد [بمنفعته]''' 
في نوبته » ثم المنافع تنقسم فوائدها » فيما يجري على العادة في الاستفادة » فحكم 


الاختصاص به جار علئ حكم المهايأة » ثم المؤنة الراتبة تنزل على المنافع » فمن 


بي 


اختص بمنفعة في نوبةٍ » اختص بالتزام مؤنة العبد في تلك النوبة ؟ فإن المؤنة تتبع 
المنافع ٠‏ وإليه أشار الرسول صلى الله عليه وسلم » في المرهون ؛ إذ قال : ١‏ الرهن 
محلوب ومركوب » او ا ااا 2 

ولئن اختلف المذهب: [في نفقة العبد الموصئ 1 رفن هقان الأصح 
توجه النفقة علئ [الورثة لملكهم] الرقبة » فالسبب فيه مفارقة الملك جهة المنفعة/ . 
.ولا خلاف أن استحقاق المنفعة لو كان إلا أمد”؟2 » فالنفقة عل مالك الرقبة . ٠‏ 

ونفقةالأية البرلعة زغعلة ]181 إن كان الفللك للنييد الم قم رياد 
للنكاح فى الأمة . منزلة النكاح في الحرة . وما أشرنا إليه فيه إذا افترق الملك 
واستحقاق المنفعة + قأما إذا اجتمعا » فلا شك أن النفقة تتبع المتقعة + وملكٌ الرقبة.. 

وأما الأكساب النادرة كصيد يتفق من عبد ليس اكتسابه بالاصطياد » أو كقبول هبة 


بيد ينه 


ووصيةٍ » فالمذهب الأصح انها لا تخلته المهاياة :ديل تكون مشركة آيدا © والسيت 


فيه أن المهايأة مقصودها تفاصلٌ في المنافع » وإنما يُحتمل ذلك في المعتاد منها 


المعلوم نوها تدر لوجع يدف المهاراة + له وخر لد سوال فى [المذا له ]071+ 


. في الأصل : بمنفعة‎ )١( 

(؟) حديث : ١‏ الرهن مركوب. . . » رواه الدارقطني : */ 5” » والحاكم : 08/7 من حديث أبي 
هريرة » وانظر التلخيص : ”87/7 م57١١‏ . ْ 

م( اا 

(5:) في( ط): 

)0( لي 

() في الأصل : المهايأة . 


8ش 


الكل كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 


وذهب بعض أصحابنا إلى أنها داخلة تحت قضية المهايأة » مَصيراً إل أن التفاصل 
وقع في المنافع » والأكسابٌ [نتائجها . فلا مبالاة بالندور فيها . 

ثم كما اختلف الأئمة في الأكساب]''' النادرة » اختلفوا في المؤن النادرة » جرياً 
علئ إتباع المنفعة المؤنة » في محل الوفاق » والخلاف . 

64 فإذا تمهد ذلك » بنينا عليه أمر الفطرة » وقد اختلف أتمتنا فيها » فذهب 
بعضهم إلئ أنها من المؤنة النادرة » فتخرج على الخلاف المقدم » وقال آخرون : هي 
من المؤن [المعتادة]”' ؛ لأنها وظيفةٌ معلومة الوقت والمقدار » وهي أقرب [إلئ]9© 
الضبط من النفقة ؟ من جهة أن بناءها على الكفاية » وهي تختلف باختلاف الرغابة 
والزهادة . ومن قال بالأول » [انفصل]”*' عن هلذا بأن قال : يومٌ العيد لا يتعين في 
السنة ؛ من جهة اختلاف الأهلة ؛ فلا يدرئ أن العيد في أي نوبة يقع ٠»‏ وأيضاً . 
فالمؤنة الراتبة هي التي تقيم البدن » وتديم التمكن من المنفعة » وليس كذلك زكاة 
الفطر .. فإن جعلناها نادرة [خرجت الآن علءا ]2*0 الاختلاف ٠‏ وإن جعلناها راتبة : 
فالفطرة علئ من يقع وقثٌ [الوجوب في نوبته]”©/ ولم يختلف العلماء في أن العبدَ 





ش المشترك لو جنئ 4 لم يختص الأرش بالتزام حل الشر يكين ٠‏ لمكان المهايأة »؛ وإن 


جرت الجناية في نوبته ؛ والسبب فيه أن الجناية يتعلق أرشها بالرقبة » والملك 
مشترك » ولم يجر فيه تفاصل ٠»‏ وآية ذلك : أن المولئ لا يلزمه الفداء » بل يخاطّب 
لاخر" كملا يخترا + 

6م ولو كان نصف الشخص عبداً » ونصفه حراً » فالفطرة واجبة » وترتيب 


. ) ساقط من الأصل . ( من غير البلل‎ )١( 

(؟) في الأصل : المعتبرة . 

(*) في الأصل : من . 

(5) في الأصل : تفصل . ومعنئ ١‏ انفصل عن هنذا » أنه خرج عن الاعتراض القائل : إن الفطرة 
وظيفة معلومة الوقت والمقدار بخلاف النفقة . 

(4) ساقطة من أطراف أسطر الأصل . 

(0) ساقط بسبب البلل إياه . 

(0) في الأصل : بالخريرة . 


كتات الزكاة / باب من تلؤمة زكاة الفطر نينس ا 
المذهب في تفصيل ما بين مالك الرق وقدر الحرّية » كتفصيله بين الشريكين في العبد 
المشترك . 
ولى قرعنا علا أن" القطرة تعيع بادزاك: الوفقية :«غزوت تين النهان الاير :: 
وطلوع فجر العيد » فاتفق ى [وقوع]7 أحد الوقتين في إحدى النوبتين » ووقوع الآخر 
في الأخرئ » فإن كنا نرئ لزوم الفطرة على الاشتراك » فلا إشكال » وإن حكمنا بتأثير 
المهايأة فيها » فنقطع القول في هلذه الصورة بثبوتها مشتركة ؛ من جهة أنه لم ينفرد 
واحدٌ منهما في نوبته بموجب الفطرة . 
ا 


0 


وقال : « وإن باع عبداً علئ أن له الخيار . 4 إلىْ آخره ل" 

89 من اشترئ عبداً بشرط الخيار » ثم استهل الهلال في زمان الخيار » فالقول 
في زكاة الفطر يبتنئ على الملك . وقد تفصل المذهب في حصول الزهو في زمان 
الخيار » والقول الجامع""ا الآن أن زكاة الفطر يُنحئ بها [نحو]”*' زكاة المال في جميع 
ما قدمناه » إلا أن زكاة الفطر أحق بمجامعة الملك الضعيف » والاكتفاء به ؟ من جهة 
أنها لا [تعتمد المالية]'*' اعتماد زكاة المال » ولذلك اتجه القطع بإيجاب صدقة الفطر 
[في العبد المغصوب] وكان تنزيله على القولين المذكورين في زكاة المال بعيداً! / 

5”- وقد ذكر الشافعي بعد هلذا وقوع العبد موصىّ به . ونحن نرىئ ضم ذلك 
الفصل إلئ هنذا » فنقول : إذا أوصئئ رجل بعبدٍ لرجل » ثم مات الموصي ٠»‏ فاستهل 
الهلال » وجرى قبول الوصية أو ردها » فالقول بوجوب الفطرة يستدعي تقديم مراسم 
الكلام في الملك » فإذا مات الموصي . ففي الملك الموصىئ به ثلاثة أقوال ‏ أحدها - 
أن الملك يحصل للموصئ له بموت الموصي » فإن قبل الموصئ له الوصية » استمر 
)١(‏ في الأصل : وفرغ . 

(5) ر . المختصر ل" 
(6) ساقطة من ( ط ) . 


(4) هزيدة من( ط). 
(5) ساقطة من الأصل » بسبب البلل . 


8ش 


0 كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 


الملك » وإن ردَّها ؛ انقطع الملك من وقت رده . 

والقول الثاني أن الملك يحصل للموصى له بالقبول . 

والقول الثالث ‏ أن الملك موقوف ٠‏ فإن قبل الوصية » تبينا حصول الملك له مع 
موت الموصى » وإن رد » تبينا أن الملك لم يحصل أصلا : وتوجيه الأقوال وتفريعها 
يأتى فى كتاب الوصايا ‏ إن شاء الله تعالى . 





>5١‏ ومما''' تمس الحاجة إليه في غرض الفصل أنا إذا قلنا : الملك يحصل 
بالقبول » ففي الملك للموصئ به ما بين موت الموصي إلى اتفاق القبول وجهان : 
أحدهما : أن الملك فيه للورثة » والثاني ‏ أن الملك فيه مستصحب للميت في ذلك 
الزمان . 

ونحن نفرع بعد ذلك الزكاة » فنقول : إن قبل الموصّئ له الوصية » والتفريع على 
أن الملك يحصل له بموت الموصي . وقد جرى الاستهلال بين الموت والقبول . 
فزكاة الفطر تجب على الموصئ له . وهلذا يناظر ما قد تقدم في زمان الخيار » إذا 
فرعنا علئ أن الملك للمشتري » وفرضنا انفراده بالخيار . وإذا كان كذلك » [فوجوب 
الزكاة]”'' مقطوع به » أعني زكاة المال » وإذا قطعنا بوجوبها » فزكاة [الفطر أولئ] 
بالوجوب . وقد ذكرنا وجهاً لصاحب التقريب في أن [الزكاة لا تجب/ في الملك في 
زمان الخيار » وإنما قال ذلك إذا كان الخيار لهما ؛ فإن ذلك يقصر تصرئف المشتري » 
وقصور التصرف قد يمنع وجوب الزكاة في قول مخرّج”"' على المغصوب . 

وملك الموصئ له على القول الذي نفرع عليه يناظر الانفراد بالخيار » مع ثبوت 
الملك » من جهة أنه قادرٌ على التصرف والوصول إليه من غير معترض عليه . 

وإن قلنا : الملك موقوف . فالزكاة تابعة له » وقد قبل الوصية فتبينا وقوع 
الاستهلال في ملكه . 
)٠١(‏ في( ط):وما. 


(؟) ساقط من الأصل ( بسبب البلل ) . 
(0) في( ط) : يخرج . 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر امكل 


وإن قلنا : الملك يحصل بالقبول ء فلا زكاة على الموصّئ له ؛ فإن الاستهلال 
مقدّم على حصول الملك . 

ثم إن حكمنا علئ هنذا القول بأن الملك قبل القبول للؤرثة » وقد جرى الاستهلال 
في ملكهم » ففي وجوب الزكاة عليهم وجهان : أحدهما ‏ أنها تجب لمصادفة الوقت 
الملكَ . 





والثانى ‏ لا تجب ٍ فإن الملك المحكوم به تقدير في حقوقهم 3 وقد ذكرنا في زكاة 


الثمار في مثل هلذه الصورة . أن الأصح نفيٌ الزكاة عنهم » وزكاة الفطر أحرئ ‏ 


بالوجوب . لما مهدناه . 

فإن حكمنا بأن الملك قبل القبول مستدام للميت » فالذي قطع به الأئمة أن الزكاة 
لاتجب 4 فإن الحكم بوجوبها ابتداءً إيجاب قربة على 'الميت ؛ وهلذا يعيد .. وفي 
بعض التصانيف وجهان : أحدهما _ما ذكرنا . والثاني ‏ أن الزكاة تجب ؛ فإن معتمدها 
الملكُ » والإرفاقٌ عل أصل الشافعي ؛ ولذلك انقدح وجوب الزكاة على الصبي : 
والمجنون » وإن كان لا يثبت تكليفهما . 

وهلذا الخلاف يخرج عندي علىمسألة تردد فيها الإمام » [والدي]”'' [وهي أن 
الزكاة] هل تجب في نصاب يعزئ ملكه إلئ حَمْل » فالذي ذهب إليه الأئمة [أن الزكاة 
ا ا ل ا ا ل 
بأن] الْحَمْل يعرف » فالحكم يتعلق به عند انفصاله » وهلذا قبل الانفصال/ غير موثوق 
0 003 

وذكر شيخي وجهاً في وجوب الزكاة إذا انفصل ؛ فيخرج على ذلك ما حكيناه الان 
فنا إبعات الثقاة فان السكده ولا تمكا_ ران يفال العنا إلى الرعود مضيرة :ذفان 
الامعميدات تحن البيت ميق إن وجوب محقق سابق ؛ فيعتدل الأمران في نظر 
الفطن . ظ 

فهلذا تفريع الزكاة مع تصوير القبول من الموصّئ له . 


. ساقطة من ( ط ) . وهلذا تأكيد أنه إذا قال الإمام » فإنما يقصد والده‎ )1١( 


و 


ا ل ل ات 25 كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 


5-55 فأما إذا رد الوصية » فإن فرعنا علئ أن الملك حصل له بالموت » ثم انقطع 
بالرد 4 فالذي7١)‏ ذكره الأصحاب وجوت الفطرة إذا جرى الاستهلال قبل رده » بناء 


على الملك . 


وذكر الشيخ أبو على وجها آخر : أن" الفطرة لا تجب في صورة الرد »ء لضعف 
الملك » وإفضاء الآمر آخراً إلى الرد » وهلذا ضعيف جداً » سيّما في صدقة الفطر . 

وإن فرعنا علئ أن الملك يحصل بالقبول » فلا زكاة على الموصّى له » وإن قلنا : 
الملك للورثة » فيعود الخلاف » ووجوب الزكاة عليهم في صورة الرد أولئ ؛ فإن 
الذى كنا قرررة فى الملك انفيرة إن الستق رست الرةه :إن قلا« اليلف للميتاء 
فالكلام كما مضئ في نفي الزكاة عنه » أو إيجابها على الوجه البعيد » ولا ينقدح فصل 
في ذلك بين الرد والقبول . 

فهنذا ما أردناه في ذلك . 


*77” ولو كانت المسألة [بحالها]”" . وللكن مات الموصي ٠»‏ واستهل الهلال ‏ 
ثم مات الموصىئ له قبل الرد والقبول . فهلذا فرعه ابن الحداد في صدقة الفطر . 

ونحن نقدم على غرضه أصلين : أحدهما في الملك » فنقول : ورثة الموصّئ له 
يتخيّرون بين الرد والقبول تخيّرٌ الموصئ له لو بقي ٠‏ خلافا لأبي حنيفة”*؟ » فإن 
قبلوها , 0# ٠‏ ففي قولٍ هو حاصلٌ بنفس”*” [موت الموصي]”"© ‏ 
وقبول الورثة يقتضى إلزاما و[تشيتاً]”"' » وفي قولٍ الأمر علئ [التبيّن » فإن]/ قبلوا . 
كان الخلات من بي رك ارد رن ل يسما لالت لتر ار 


. في الأصل : الذي بدون فاء‎ )١( 


ظ (0) في( ط) ١:‏ في أن». 


(9) مزيدة من( ط ) . 
62 ر. حاشية ابن عابدين : 7١/0‏ . 
(5) في( ط) : نفس . 

0) ساقط من أطراف الأسطر . 

(0) .في الأصل, : وتبيينا : 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر سس [ه9 
هنذا يستعقب قبولٌ الورئة الملكَ » ثم يثبت الملك للموصّئ له الميت في ألطف 
لحظة » وينتقل إرثاً إلئ ورثته القابلين » وسبيله سبيل التركة » يُقضئ منها ديون 
الموصّئ له » وتنفذ وصاياه » ثم لا نقول : يتقدم الملك علئ قبولهم » مستنداً إلى 
وقت موت الموصوئ له ؛ فإن قول القبول لا يحتمل إلا استعقاب الملك . 

فهنذا ما أردناه من القول في الملك . 

والأصل الثاني - في بيان المذهب فيمن يملك عبداً » لا يملك سواه » واستهل 
الهلال » فهل يلزمه إخراج الفطرة عنه » وقد تردد الأئمة في ذلك : فذهب الأكثرون 
منهم إلئ إيجاب الفطرة عن العبد » وإن كان لا يملك مولاه غيره ؛ فإن المعتمد في 
المال المعتبر في إيجاب الفطرة أن يفضل عن القوت يوم العيد مقدارٌ الفطرة » 
والعبد في نفسه فاضل عن القوت . ظ 

ومن أصحابنا من قال : لا تجب الفطرة عن العبد ؛ فإن الفاضل ينبغي أن يكون مالا 
غير ما منه الإخراج . 

ومن أصحابنا من [فصل]”'' بين أن يكون العبد مستغرّقاً بحاجة الخدمة » وبين أن 
لا يكون كذلك » فإن كان مستغرقاً بالحاجة » فلا فطرة [فيه]”'* لتعذر تقدير بيعه ». وإن 
لم يكن الرجل محتاجاً إلى الخدمة » فالعبد مال كسائر الأموال . 

وفلاذه:المسالة فيه وققة : أما نمه أوستت القطرة »: قاذ لشاف له إلا على الذمة 
ووجود [المالية في الرقبة]”' » وأما من يلتفت على تقدير صرف العبد إلئ هلذه 
العجية ]كه يتاك له ] مقدان يدنه مو انرق إنكان تعن ان اننال واافالة ان 
عليه يجب أن يُخْرَج قسط من الفطرة عنه » تخريجا علئ إيجاب الفطرة عن 
العبد المشترك » وهلذا لابد منه . 

وللكن إلذي أطلقه الأصحاب نفيٌ' الزكاة في وجه » ولست أرئ لذلك وجهاً » وقد 
نص الشافعي على أن الطفل إذا كان لا يملك إلا عبداً » وكان مستغرقاً بحاجة خدمته » 


. في الأصل : قال‎ )١( 
. (؟) زيادة من( ط)‎ 
. ساقط بسبب البلل‎ )*0( 


سه 


ش 


١ ي‎ 


حيسم 


5ل كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
فعلى الأب الموسر إخراج الفطرة عنه » وعن عبده » فأما إخراج الفطرة عنه » فبيّن ؛ 
فإن العبد من حيث كان مستغرقاً بحاجته كالمعدوم » وأما إيجابه''' الفطرة عن العبد . 
فيدل علئ أصلين : أحدهما ‏ أن الابن إذا أعففّ أباه بزوجة » فقد ذكرنا فى فطرتها 
وجهين » فإذا أوجب الشافعي إخراج الفطرة عن عبد الطفل . اتجه به وجوب إخراجها 
عن زوجة الأب » وحاجة الإعفاف , ثم كحاجة الخدمة هاهنا . 

وليس ينحسم عندي [تقدير]"" الخلاف في عبد ا لطفا ٠‏ علئ ما تمهد في زوجة ‏ 
الأب 4 د نص الشافعى على أنه لا يقدر بيع العبد .» ولا بيع شىء مله » 
ولا يتغير أمر الفطرة بهاذا التقدير » ويتطرق إلى محل النص الإمكان ٠‏ فليتأمل الناظر 
ها اكور ل 

هلذا منتهى الغرض في الأصلين الموعودين » قبل كلام ابن الحداد . 


وتقول :الا 1 


74> إذا أوصئ بعبدٍ لإنسانٍ » ومات الموصي » واستهل الهلال » ومات 
الموصّئ له » وقبل ورثته » فإن فرعنا على حصول الملك بموت الموصي » أو على 
[قول]”"' الوقف . فقد تحققنا أن الاستهلال وقع في ملك الموصّئ له » فتجب 
الفطرة . قال ابن الحداد : إنما تجب إذا مات موسراً » ولم [يُقدّر]"'' ملك العبد يساراً 
مغنياً » تفريعاً علئ أضعف الوجوه المتقدّمة فيمن لا يملك الأعبداً 00 


وإن [فرعنا علئ]”'' أن الملك يحصل بالقبول » فلا زكاة في تركة الموصّئ له 
ولا عل [ورثته ؛ فإن]/ الاستهلال سابقٌ علئن حصول الملك » وهل تجب الفطرة على " 


. في( ط) : إيجاب‎ )1١( 

. في الأصل : تقرير‎ )١( 

(0) في الأصل : وقد نص . .. . 
(5) -فريلة من ( 2 )0 

(0) مزيدة من( ط). 

(5) في الأصل : يقرر . 

,شافط سيت الدال . 


كتاب الؤكاة / باب من تلؤمة زكاة الفطر ل ل 5849 
ورثة الموصي .٠‏ أو الموصي نفسه ؟ فيه التفصيل المقدم في صدر الفصل . 


6 ومن تمام البيان في هلذا أن ما ذكرناه مفروض فيه إذا وقع الاستهلال بعد 
موت الموصي » وقبل موت الموصى له . 

فأما إذا وقع الاستهلال بعد موت الموصئ له » وقبل قبول الورثة » فإن فرعنا على 
أن الملك يحصل بموت الموصي » فالأصح أنه لا فطرة في تركة الموصّئى له ؛ فإن ‏ 
سبب الوجوب"'' وجد بعد موته » فلو أوجبنا الفطرة » [لانتسبنا]”'' إلئ إثبات إيجابها 
ابتذاء عل ميت . 

د ةاش ا اك و اا ادن 
المت ابعداء.. 


وإن وقع الاستهلال مع موت الموصّئ له » فهو كما لو وقع بعد موته . وباقي 


5 ثم إن ابن الحداد أجرئ في بعض الاستشهاد مسألة من العتق نحن 
(اكرركا وتاات الالال الى ارس ارج يمان انار احده رمات الخرصي 10م 
اخ الموضي لهات القبول. ان قل وارل »فزن توح القبواه وعد تَقّ المقبول + فإن 
كانوا ورثوا عنه مالا سواه » قَرّم باقيه في تركة الميت ٠‏ وإن لم يكن ترك الميت شيئاً » 
اقتصر العتق”'' » ولم يقوّم عليه » وكلام ابن الحداد [يجر]”'' أموراً يقع بيانها في 
منازل : فمما تقع البداية به أن الأئمة ذكروا وجهين في [أن قبول الورثة]*' هل يصح 
في هلذه الصورة ؟ أحدهما ‏ أنه يصح . وهو القياس ٠‏ [اعتباراً بقبول] سائر الوصايا . 


والثاني - لايصح منهم القبول ؛ إذ لو صح . لعقق/ الشقص المقبول عن الميت ١ش‏ 


)١( '‏ سبب الوجوب هنا استهلال شوال . 

(5): 9حل) : لانتسينتة : 

(*) في ( ط ) : « اقتصر على العتق » ولعل تمام الجملة : ١‏ اقتصر العتق على الشقص ) 
(4) في الأصل : « يجري » » وساقطة من ( ط ) . والمثبت تقدير منا رعاية للسياق . 
(5) ساقط من الأصل من أطراف السطور . 


14 + بل كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
الموصّئ له » وثبت الوّلاء له » وصَرْفٌ العتق إلى الغير » وإثبات الولاء له بعيد , 
وليس ذلك كقبولهم سائر الوصايا ؛ فإن الملك مقدر للموصّئ له » ثم ينتقل [منه]”") 
إليهم » فاستقرار الملك عليهم . ظ 

وهلذا يناظر اختلاف القول في أن من مات وعليه كفارة يمين » فاختار الورئة من 
الخلال الثلاث الإعتاق » فهل يجوز ذلك ؟ فيه قولان : والأصح أن الورثة لو تبرعوا 
بإعتاق عبدٍ عنه » لم يقع الموقع » ومما يشابه ما ذكرناه بعض المشابهة أنه إذا وهب 
لطفل من يعتق عليه » فهل يقبله وليه ؟ فيه اختلاف ‏ وسيأتي بيان هلذه الأصول في 
كتاب العتق ‏ والأصح تصحيح القبول » وتنفيذ العتق » على تفصيلٍ سنذكره على أثر 
ذلك » والسبب فيه أن قبول الوارث حالٌ[محل]”'' قبول المورّث » فليصح”" منه 
ما يصح من قبول الموصّىئ له . 

فهلذا بيان حكم منزلة المنزلة الثانية في”*' البحث عن تنفيذ العتق في جميع 
المقبول . والتفصيل فيه إذا فرّعنا عل أن الملك يحصل بموت الموصئ مثلاً . 
فالموصّئ له إما أن يقدر صحيحاً إذ ذاك » أو يقدر مريضاً مرض موته » فإن كان 
صحيحاً » ثم جرى القبول من الورثة » فينفذ العتق في كمال القبول لا محالة » وإن 
كان مريضاً برض الموت » فهنذا يخرج علئ أن المريض لو وُهب منه من يعتق عليه » 
فقبله » فالعتق فيه من ثلثه » أو من رأس ماله ؟ وفيه اختلاف مشهور » وهلذا بعينه 
يخرج فيما [نحن]””' فيه . 

الحنؤلة «العالنةكن: البحت. هن لسويان ]27 العتى: يعن 'تقدين الفوذه :قن المقزول: - 
قال[ابن الحداد]”" : يختلف ذلك بيسار الموصّئ له وإعساره » وزعم أنه إن كان 


)01 في الأصل : منهم . 

() في الأصل : فحل . 

(6) ( ط) : فليس يصح . 

(:) (ط):من. 

(65) مزيدة من( ط). 

. في الأصل : « شيء بأن » . وهئذا من غرائب التصحيف‎ )١( 
. بسبب البلل‎ ٠ ساقط من الأصل‎ )»0( 


كتاب الؤكاة / باب من تلؤمه زكاة القفطر  ------‏ شس قه# 
[موسراً » قَوّم]/ العبد عل تركته » وإن كان معسراً » اقتصر العتقُ على المقبول » إذا +4ي 
لم يخلف غيره » وهلذا الذي ذكره قد وافقه عليه بعض الأصحاب » ونزّلوا قبول 
الوارث منزلة قبول الموصئ له . ظ 


وليقع الفرض فيه إذا كان صحيحا عند موت الموصي » و التفريع على الوقف » أو ' 
عل حصول الملك بموت الموصي » والأصح ما اختاره الشيخ أبو علي » وهو أن 
العتق لا يسري"'' أصلاً » وإن خلف تركة وافية ؛ لآن الميت في حكم المعسرء 
وما خلفه الميت مستغرّق باستحقاق الورثة » ولم يختلف علماؤنا في أن الرجل إذا 
قال : إذا مت . فأعتقوا عنى نصف عبدٍء فإذا نفذت وصيته » لم يَسْر العتق . 
وما ذكره الأولون من أن قبول الورثة بمثابة قبوله" في حياته خطأ من وجهين : 


أحدهما : أن قبوله صادر عن اختياره » بخلاف قبول الورثة » وما يعتبر فيه اختياره 
في حقه . لم يقم فيه قبول الورثة مقام قبوله » وليس ذلك كقبول سائر الوصايا ؛ فإنهم 
إنما يقبلونها في حقوق أنفسهم ؛ فيجوز أن يقال : ورثئوا حقّ القبول لأنفسهم » والعتق 
النافذ على الميت ليس من حقوق الورثة » وأيضاً فإنه إذا قبل في حياته » فله حكم 
اليسار إن كان يملك مالا » ولا يثبت حكم اليسار فيما يقع بعد موته بدليل المسألة التي 
ذكرناها من الوصية بإعتاق نصف العبد . 


ثم قيد ابن الحداد [تصوير]” '' مسألة العتق بأن قال : إذا أوصئ له بنصف أبيه » فلم 
يعلم به حتئ مات » وقد أجمع الأئمة علئ أن [التقييد بعدم]”*' العلم غير مفيد » ولو 
إعلحيةس كان كما]”*“ لو لم يعلمه ١‏ وقد يجري 0-2 الحداد تقيبدات في 
الضور[وقاقة +-0]""؟ خاجة إلنها: »هذا منها : 


. في( ط) : يرئ‎ )1١( 

. في( ط) : شابه قبول‎ )١( 

(9) في الأصل : تقرير . 

(5) في الأصل : التنفيذ يقدم . 

)2 ساقط من اللأصل » بسبب البلل . 
(57) ساقط من الأصل ٠»‏ بسبب البلل . 


2222 ههه كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 


ا 
0 


ش 7 قال : « ولو مات بعد ما/ أهل شوال ٠»‏ وله رقيق ٠‏ فزكاة الفطر عن ٠‏ وعنهم 

في ماله مبذأة على الدّين. :> إلى آخره 1 

باك :قال الأكمة 4 إذا السيعت الديوة + وذكاة النظووالكفارات المالية + 
ففي المسألة أقوال : 

أحدها أن الحق المالي الواجب لله » مقدم علئ ديون العباد . 

والثاني ‏ أن الديون مقدمة . 

والغالق الها سيكونة :روح :عازن [التضارب]""" باللخصص .+ 

4- توجيه الأقوال : من قدم حقوق الادميين استدل بابتنائها على الضئة . 
وبعدها عن السقوط ٠»‏ واستشهد باجتماع القصاص ٠‏ وقطع السرقة في اليد الواحدة . 
فإن القصاص ممَدَّمٌ وفاقاً » ومن قدّم حقّ الله » احتج أولاً بما روي عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال : ١‏ دين الله أحق بالقضاء » .» وقال من جهة المعنئ : 
الحقوق المالية مصرفها الآدميون » فكأنها حقوق لهم » وهي معتضدة بح الله تعالئ . 
ويخرج علئْ ذلك القصاص ؛ فإنه عقوبةٌ محضة زاجرة » وكذلك حدً” " السرقة 
ولا مصرف لقطع السرقة * علئ نحو مصرف© الزكاة » ومن سورّئ أضرب عن 
الترجيح ٠‏ وقابل مستمسك القائلين بعضه ببعض » ورأى الأمر مفضياً إلى الاعتدال . 
هنذا في زكاة الفطر والكفارات . 

وآنا:( كا اهالب نفك تمكن قرضيها [جعلت]**؟ بالنفة بقن الموت ا .وذللك بان . 


. 704/١ : ر. المختصر‎ )١( 
. في الأصل : بالنصاب‎ )٠( 
(ط): حق.‎ )9 

(5) (ط): تصرف 

)0( في الأصل : متعلقه . 


كتات الزكاة / بات من تلزمه وز كاة الفطن: مسبت 701/0 
تجب الزكاة » ويتحمق الإمكان 3 ويتلف المال » ثم يموت من عليه الزكاة 3 فالقول 
فى الزكاة فى هلذه الصورة كالقول فى زكاة الفطر » [فأما إذا]”'' تعلقت الزكاة بالمال . 
فمات » واجتمعت الديون » فالأصح تقديم زكاة المال ؛ فإنها متعلقة بعين المال علئ 
حالٍ » وإنما التردد فى كيفية التعلق »/ علىل ما سبق تقريره . ظ 06 

وقال بعض أثمتنا : إذا قلنا : الزكاة تتعلق بالذمة » فالأقوال الثلاثة في التقديم 
والتأخير جارية . وهلذا ضعيف مزيف . 

9 ظ 


( 
قر 


قال : « ولو ورثوا رقيقاً . ثم أهل شوال ٠‏ فعليهم زكاته بقدر مواريثهم . . . 
إلى/ آخره 0 

64 من مات وخلف عبداً وورثة » ولم يخلف ديناً » فاستهل الهلال قبل قسمة 
التركة » فالفطرة تجب في ذمم الورثة ؛ لمكان اشتراكهم في الرقيق . 

ولو [كانت]”" التركة مستغرقة بالدين » فظاهر النص وجوبُ الزكاة » من غير فرق 
بين أن يباع العبد في الدين » أو لا يتفق بيعه فيه » ونقل الربيع عن الشافعي أنه قال : 
على الورثة إخراج الزكاة عن العبيد إن بقوا لهم » وهلذا بمفهومه دليلٌ على أنهم إن 
وا" زول زكاةاضلن الرروانة: 

وترتيب القول فيه أن الملك في أعيان التركة حاصل للورثة » وإن كانت مستغرقة 
بالديون » وهلذا هو المذهب . 

وذكر بعض أصحابنا قولاً بعيداً : إن الدين المتعلق بالتركة يمنع حصول الملك 
للورثة » وهلذا القول ذكره الصيدلاني وشيخي ٠»‏ وغيرهما . ثم رأيت الأمر علئ تردد 
في تفريع هلذا القول الضعيف ٠‏ فالذي إليه صَعْوُ معظم المفرعين أن الأمر موقوف . 


يي 


. في الأصل : فإذا‎ )١( 

() ر.المختصر 705/١:‏ . 
(0) في الأصل : قلت . 

(:) في( ط) : يبيعوا . 


0ل كتاب الرْكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 

فإن صرفت أعيان التركة في الديون » تبينا أن الورثة لم يملكوها » وإن أبرأ أصحاب 
لدين الميت » أو أدى الورثة الدين من خواص أموالهم ٠‏ واستبقوا التركة لأنفسهم . 

فيتبين أنهم ملكوا التركة بموت المورث . وما نقله الربيع مشعر بذلك ؛ فإنه قال : 


عليهم الزكاة في اليد إن بقوا لهم » : 


[وقال قائلون]"'2 : الملك يشت لوو عند زوال اليو من عير د 
[وإسناد]” 0 وهلذا في نهاية الضعف . 
ثم مما يُحتاج إلى التزامه أن الور 8 إذا لم يكوا اتركة » فيجب القضاء تبقيتها 


الأصح في إثبات الملك للورثة » فالوجه القطع بوجوب زكاة الفطر عليهم » لثبوت 


ملكهم عند الاستهلال ٠‏ وقد قطع أثمتنا بأن فطرة العبد المرهون واجبة على الراهن . 
وسيد العبد الجاني ٠‏ وعندي أن انسداد التصرف بالرهن لاينقص عن انسداده بغصب 
العبد » وقد ذكرنا طريقين في العبد المغصوب ٠»‏ وعادة أئمة المذهب إذا ذكروا شيئاً 
ضعيفاً أن لا يعودوا إليه . 

وإن قلنا : إن الورثة لايملكون التركة » فلا زكاة عليهم » ولا زكاة على الميت 
أيضاً . لما تقدم » وفيه الوجه الضعيف ٠.‏ فلا عود إليه بعد هلذا . 


##الانان قال :كنيكينا: أبو يكن :2 إذاووت الرجل 3 دق قليف و نكن التركة 
مستغرّقة بالديون » لم يختلف أثمتنا في أنه لا”' يعتق عليه . هلكذا قال . فإن قيل : 
ملا ريحم بإنةعل © [كاق اراهن اله المرهون ٠‏ فلن« "قد قدا تسكن واإرادية 
بأن''' الوارث إذا أعتق عبداً في التركة المستغرقة بالديون » فنفوذ عتقه خارج على 


. ساقط من الأصل ء بسبب البلل‎ )1١( 


(0) فى الأصل : يقين . 

يه بالعكن الكل ايت ١.‏ 
(4) ساقطة من (طظ) .2 

(5) ( ط) : على هنذا . 

(5) (ط): أن. 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر سس 8و8 
نفوذ”'' عتق الراهن » وكذلك السيد إذا أعتق عبد عبده المأذون » وقد أحاطت به 
الديون . فنفوذ العتق خارجٌ عل أقوال عتق الراهن . فإذا كان كذلك ٠‏ فتعليل ما ذكره 
الصيدلاني أنا لو نفذنا العتق ٠‏ لألزمناه القيمة » وذلك بعيدٌ من غير صدّر" اختيار 
منه » وإذا أنشأ العتقّ » فقد اختار إزالة المالية » فضمن”" حقوق الغرماء » وشاهد 
ذلك أن من اشترى النصف من أبيه » وعَتَىَ عليه » سرى العتقٌ إلئ باقيه”*' علئ شرط 
اليسار » ولو ورث النصف من أبيه عتّقّ عليه ما ورثه » ولا سريان ؛ إذ لو سرينا . 
لغرمناه قيمة الباقي من غير اختيار منه ٠‏ فنفوذ العتق في عبد التركة من غير إنشاء عتق 
شاك الشبر نام بوامي [الاففب ال !© يكنا امي لتقي لير ]17 البللته 
وللكن لم أجد إلا ما نقله الصيدلاني ٠‏ والتعويل على النقل . 


ان 
قال : « ومن دخل عليه/ شوال . وعنده قوتّه , وقوت من يقوته. . . إلى 
ل" 


-”50١‏ وجوبٌ الفطرة على الإنسان يعتمد الإسلامَ » وكونه من أهل الملك 
ع(4) 5 تر وو ان ل ا 
[التام ] ٠‏ ولا يَشترط استجماع شرائط الخطاب . فتجب الفطرة في مال الظفل 


2000 ( ط ) : تفرد . 

(؟) صدر : صدور . وهلذا الوزن ( قعل ) يستخدمه الإمام غالبا . 

فر (ط): فضم . 

(5):( ظ) : أمه:. 

)0( في الأصل : الانقطاع . 

(7) في الأصل : منقطع . 

(0) في الأصل : بحصول . 

. 705/١ : ر.المختصر‎ )60( 

3ك نري عور كا 

. » وجوب الفطرة‎ ١ استجماع » مفعول « يشترط » بالبناء للفاعل » والفاعل ضمير يعود علئ‎ ١ )١( 


0 


”لل كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 

ومضمون الفصل شيئان بعد ذلك : أحدهما ‏ تفصيل القول في اليسار المعتبر في 
الفطرة » مع رد الكلام إلى التفرد بالالتزام عن النفس . 

والثاني - القول في إخراج الفطرة عن الغير إذا اجتمع جمع ٠‏ ويتصل به القول فيه 
وفي غيره إذا ضاق الفاضل عن الوفاء بالجميع"'' . 

#7737 فأما اليسار الذي اعتبره الأئمة في الفطرة . ادي انعتان انالك لقانت 
الزكاتي ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة”'" . 

ثم الذي ذكره الأئمة في تفسير اليسار ٠‏ أنهم قالوا : إذا فضل عن قوت المرء وقوت 
من يقوته صاعٌ » أخرجه » ولا شك أنه لايحسب عليه دَسْت”' ثوب » يليق بمنصبه » 
ومروءته » والذي أزاه أن المعتبر فيما لا يحسب في هلذا الباب » هو المعتبر في 
الكفارة . وسنذكر في الكفارات المرتّبة أنا نبقي على من التزم الكفارة المريّة عبدَه 
المستغرّق بخدمته » فلا يلزمه إعتاقه عن كفارته » وإذا كان هلذا قولنا فيما يتعلق به 
عاج الكو فالسيكن آرذا بالاتقاق.. 

وسيكون لنا في هلذا فضل بحثٍ إذا انتهينا إليه . 

والقدر المغني هاهنا » تشبيه يسار هاذا الباب بيسار الكفارات . 

فإن قيل : المسكنٌ والعبدُ مبيعان في ديون الادميين وفاقاً » وقد حكيتم اختلافٌ 
القول في تقديم ديون الله » وديون الآدميين » فما وجه ذلك ؟ قلنا : الديون تجب 
بطرق في التزامها من فعلٍ أو قول » ووضعُها أن تلتزه”؟' عند وجود أسبابها » والفطرة 
تجب بإيجاب الله تعالئ » وكذلك الكفارات » فتوقف وجوبُها على الشرائط المرعية 
شرعاً» ثم إذا وجبت» فالنظر على التسوية» أو على التقديم ٠‏ يقع بين [واجبين]”*' . 


(؟) ر. مختصر اختلاف العلماء: »458/١‏ مسألة 105 » رؤوس المسائل : 77١‏ » مسألة ١١69‏ . 

() الدست من الثياب » ما يلبسه الإنسان » ويكفيه لتردده في حوائجه » والجمع دسوت . مثل : 
فلس وفلوس . ( المصباح ) . 

(4) في ( ط ) : علئ أن تلزم . 

)( ساقطة من الأصل .. 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 5١١‏ 


فإن قيل : المحجور عليه إذا كان عليه كفارات » وقد اطرد عليه الحجرء 
فالكفارات على التراخي » وأداء الدين على التضييق » فهل تجرون الأقوال والحالة 
هلذه ؟ قلنا/ الأقوال في التقديم تلقّئ مرسومة للأصحاب في ازدحام الديون في 
التركة » وفي إجرائها في حالة الحجر تردد عندنا » أما إن لم نجرها » وقدمنا ديون 
الآدميين » فهو واضح ٠»‏ وإن أجريناها » فالمرعئٌ حق من عليه الكفارة ؛ فإنه قد 
يعاو تين لذن متها و والخاف ون حون القراف .هنذا التردة عندي قريت من 
اختلاف القول في أن الديون المؤجلة هل تحل بالحجر حلولها بالموت ؟ 

ولولا أني وجدثٌ رمزاً للأصحاب في أن عبد الخدمة غيرٌ معتد به في الفطرة » لما 
قطعت قولي في أن المسكن غيرُ محسوب ؛ من جهة أن الفطرة لا بدل لها » بخلاف 
الكفارات . نعم » الإطعام في المرتبة الأخيرة لا بدل له » وللكن لا يمتنع عود القدرة 
على الصوم . < 

وقد ذكرنا أن الصحيح أن عبد الخدمة في حق من أخرج صاعاً.عن نفسه » يجب 
إخراج الفطرة عنه » فهو إذن غير محسوب في فطرة المولئ » وهو معتد به في الفطرة 
النفافة اله على المذكين الطاهس + 





فهلذا ما أردناه فى ذلك . 


ثم المسكن وعبد الخدمة بعد ثبوت الفطرة مبيعان في الفطرة ؛ فإنها بعد الوجوب 
الدقة بالديون»: 

*77 وديون الآدميين تمنع وجوب الفطرة وفاقاً » وإن رأينا تقديم الفطرة عليها 
بعد الثبوت ٠»‏ فليتنبه الناظر لذلك » وليفصل بين شرط الثبوت ابتداء » وبين القول في 
الازدحام بعد الوجوب ٠‏ وإنما قلت ما قلته آخر”'' في الديون » من إجماع الأصحاب 
علئ تقديم النفقات على القريب والبعيد على الفطرة » فما لم يفضل عن قوته » وفوت 
كل من يقوته ‏ فاضلٌ .. لم يجب إخراج الفطرة . ولو ظن ظان أن دين الادمي على 
طريق لا يمنع وجوب الفطرة » كما لا يمنع وجوب الزكاة في قولٍ » كان مُبعداً . 


. في( ط): إجراء‎ )١( 


4ش 


ي 51 


1 كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
هلذا منتهئ نظري . 
564”-” والنظر بعد ذلك/ في الفاضل » فإن فضل صاع من الجنس المجزىء . 
أخرجه » وإن فضل أقل من صاع ٠»‏ فقد ظهر الخلاف في ذلك : فذهب بعض أصحابنا 
إلئ أنه لا يجب إخراجه . كما لا يجب إعتاق نصف الرقبة في الكفارة » ولا إطعام 
خمسة من المساكين » ولا كسوتهم . 





ومن أصحابنا من قال : يجب إخراج الفاضل وإن قل قدره . وهلذا هو الأوجه . 

وتهذيب المراتب في هلذه القاعدة أن نقول : كل أصل ذي بدل » فالقدرة على 
بعض الأصل لا حكم لها » وسبيل القادر”'' على البعض كشبيل العاجز عن الكل » 
والمستثنئ من هلذا الضبط وجود المقدار من الماء الذي لا يكفي لتمام الطهارة » فيه”") 
قولان . وسبب الخلاف ورود الماء مطلقاً في الشرع من غير توقيف [وتقدير » ثم]9" 
التيمم مشروط في لفظ الشارع بانعدام جنس الماء ء وهلذا لا يتحقق في الكفارات 
ار 

وأما الفطرة » فلا بدل عنها . فالوجه إيجاب الميسور منها . وهلذا كالساتر 
للعورة . فإن لم يجد ما يستر تمام العورة 5 لم يجز له ترك المقدور عليه . وكذلك إذا 
انتقصت الطهارة بانتقاص بعض المحل » فالوجه القطع بالإتيان بالمقدور عليه » وقد 
ذكر بعض الأصحاب فيه اختلافاآً بعيداً » وهو قريب من التردد فيما نحن فيه » ومن 
انتهئ في الكفارة المرتبة إلى إطعام ستين مسكينا”*' » فلو وجد طعام ثلاثين » تعين 


عليه إخراجه عندي قطعاً ؛ وكذلك لو وجد طعام 1-7 . [واحد]*) فإن طعام [كل ]7 


مسكين في حكم كفارة . نعم » لو وجد بعض مُدَّ » فقد يتطرق إليه احتمالٌ . 


. فى( ط) : القدرة‎ )1١( 

00( كدا عو هلا تح 

٠. )*(‏ في الأصل : وتقديم التيمم . 
62 لأنه لا بدل عن الإطعام : 
(60) زيادة من( ط) . 

(5) زيادة من( ط) . 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 8 





فهلذا أخر ما أردناه في أحد مضموني الفصل ( وهو الكلام فيما يخرجه المرء 0 


انفسه » وشرائط الوجدان واليسار . 


011 فأما القول في/ العام أقوام ٠‏ فللاأصحاب. فيه خبط ل. عظيم . 
لا نألوا جهداً في التهذيب أولاً » ثم نختتم الكلامَ بالتنبيه على الحقائق ليه 
الذهول عنها تثور العمايات . والقول في هلذا يتعلق بفصلين : أحدهما ‏ في فطرة 
الرجل في نفسه . مع تقدير'' إخراجه الفطرة عن غيره » والفاضل صاع واحد . 
فلتقع البداية بذلك . 


35”3"3“5 فنقول : إذا فضل عن قوت الرجل وقوت من يقوته صاع » وله زوجة » 
فالمذهب الأصح أنه يتعين عليه إخراج الصاع الفاضل عن نفسه ؛ تأسياً بقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول :5" . وذهب بعض الأصحاب إلئ أنه لو أراد 
إخراج الفطرة ة عن زوجته » جاز ؛ فهو بالخيار ؛ بين أن يُخرج عن نفسه » وبين أن يُخرج 
عنها . 

وحكى العراقيون وجهاً أنه يتعيّن عليه إخراجه عن زوجته » وهلذا بعيدٌ » معدود 
من غلطات المذهب . 


أما من خيّر » فلعله تلقئ مذهبه من مذهب الإيثار في النفقة » لما رأى الفطرة متلقاةً 


من النفقة توهكل سافن مض عدية ال لقره قرثة 6 نولا [يغا ره ادر ليه 
بمب اا ا ا 
ليتطهر به . وما تخيله الذاهب إلى التخير من أمر النفقة لا أصل له ؛ فإنا لم نتبع الفطرة 


. ط) : تقديره‎ ( )1١( 

)2( حديث : ١‏ ابدأ بنفسك. . . » قال الحافظ : لم أره هلكذا » بل في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنئ » واليد العليا خير من اليد السفلئ » وابدأ بمن 
تعول » . (ر . التلخيص : 705/7 ح877 » والبخاري : النفقات » باب وجوب النفقة على 
الأهل والعيال » ه070 ؛ ومسلم : كتاب الزكاة » باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلئ... و ج75١١‏ ). 


فخر.ى. ‏ 1 سن 





2 كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
ومما يتعلق بهلذا أنه لو فضل صاعٌ » وله أب أو ابن » فلا أحد يصير إلى تقديم أحدٍ 
من هلؤلاء/ على النفس ٠‏ وإنما الوجه البعيد في الزوجة ؛ من جهة تأكد نفقتها 
1 اع(0”) . .5 1 7 : 1 
و[مضاهاتها] الديون العم .. الاوجه وجوب تعديم النفس 3 دكن الأاأصحاب 
اجمعون وجها اخر في التخيير . 
الإخراج عن الغير » ولا”*' مسلك له إلا [تخيّل]”*' الإيثار » ولا اعتراض على المؤثر 
/5 وممّا"'' يجري في هلذا المقام أنا إذا جوّزنا له الإيثار » فلو أراد أن يف 9" 
الصاع علئ جِمُع ٠‏ فهل » يجوز ذلك ؟ فعلئ وجهين مشهورين : أحدهما ‏ لا يجوز . 
إيجاب إخراجه » والصحيح هاهنا منع الفض ؛ إذ إخراجٌ مقدار كامل عن شخص 
ممكن » والوجه الآخر غير بعيد أيضاً . 
فهلذا قولنا في ترديد الصاع بين الرجل في نفسه » وبين من يتعلق به . 


”5 فأما إذا فضل صاعان » فأخرج أحدهما عن نفسه ٠»‏ وازدحم الباقون في 


الآاخرء فالقول في ترتيبهم » وتقديم الأولئ منهم يطول . ونحن نقول : لتقع البداية 


. في الأصل : مع‎ )١( 

(9): “(ظ):: معين . 

ف في الأصل : وقصا بها . وهو تصحيف واضح . والمثبت من ( ط ) . 
(5) (ط) :بلا. 

٠ )5(‏ في الأصل : تخير . 

(5) في( ط): وما. 

0) يفض : يفرّق . من باب قتل . ( المصباح ) . 


كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر ظَظ 


بالدى: بوالنيدت» |ذ ا احعيين اميه الوحة جو الايه ى: بواقك ادليه انيه 
الس يا 4 كن في 





التقديم ‏ فقال بعضهم : الزوجة مقدذمة » وقال أخرون : الفريبت مقدم » وقال 
أخرون : لا فرق » وهو متخير . 

أما تقديم الزوجة » فمتجه من تأكد النفقة . 

أن ده اقرب » قلست أو ا وجا .ول يأر إل ب المصين + 
الإيثار . 0-2-8 فى الفصل ارك المتروضن ان شلاقه وصدقة غيره . و وهمد هلذا 
ا ؛ فإن الإيثار إنما يُفهم في ترك الرجل”'' حقّ نفسه 555000 
وقع الفرض في فراغه عما عليه » فلا انقداح للإيثار مع تفاوت الرتب '"وذكر الصيدلاني 
0 المقام وجهاً آخر . وهو أنه يفض الصاع عليهما 6 وهلذا ركيك مع تفاوت 
الرنت " ولا ينقدح إلا حيث ينقدح الإيثار والتخيّر » فأما أن نيف هنذا الوجه » مع 
الاعتراف بتفاوت الرتب » فلا وجه لذلك . 

نعم » إذا ادعئ صاحب هلذا الوجه أن الزوجة مع القريب في رتبة واحدة » فيجوز 
أن يبتنى علي ذلك الفضّ والقسمة » ولست أرى لاعتقاد الاستواء وجهاً ؛ فإن الفطرة 
تبع النفقة » ونحن لا نسوّي بين الزوجة وبين القريب في النفقة . 

فأما إذا اجتمع قريبان » والفاضل صاع » فكيف [التفضيل]”*' ؟ الذي أراه في ذلك 
أن الفطرة في هلذا المقام تترتب ترتب النفقة » فمن كان أولئ بالنفقة » فهو أولى 
بالصاع الفاضل . ولن تجد في المغمضات أصلاً أقوم من إتباع النفقة المؤنة . ثم القول 
في ازدحام الأقارب في النفقة مستقصىّ في كتابها . 

ولا يجري عندي في هلذا المقام وجه التخيير أصلاً » وقد أجراه طوائفٌ من 
أصحابنا . فإذن التخيير عليل ضعفه لا اتجاه له إلا فى المرتبة الأولئ » حيث يؤثر المرء 
)0110( في ( ط ) : باجتماع . 
(؟) ساقطة من ( ط ) . 
فر ما بين القوسين ساقط من ( ط ) . 
62 في النسختين : « التفصيل » بالصاد المهملة . 


1غ 





كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر < 
فر عه تقنيه :في ذا لفاوتكه (الرتنه ناكدلا رقع المخبيره ٠‏ لا ينقدح الفض 
والقسمة » فالتخيير والفض قريبان . وفد يجري الفض في مقام آخر سننبه عليه إن 


شاء الله تعالئ . 


4” فإذ نبهنا على الأصل : ٠‏ فنأتي ب بجا عن ند الل . فإذا اجتمع الأب 
والأبوي لكيه أوحة : من أصحابنا من أوجب تقديمٌ الابن ؛ نظراً إلئ تأكد نفقته في/ 
الصغر » ومنهم من أوجب تقديم الأب لحرمته » ومنهم من خيّر » والتخيير إن خرج » 
فله مسلك آخر في هنذا المقام » وهو اعتقاد استوائهما في النفقة . ووجه الفض ينقدح 
الان علئ مذهب الاستواء إن”' قدرنا البعض مجزثا » ثم المخيّر قد يجعل التقسيط من 
خيرتة » ويتجه مع اعتقاد الاستواء إبطال”'' التخيير » وتجويز"" التقسيط أو إيجابه . 

ولو اجتمع الأب والأم » فقد ذكروا أوجهاً أَخَر : أحدها ‏ الأب أولئ » والثاني ‏ 


"لآم أولئبي الناقد الوصاية برعايتها.ء والثالث ‏ هما سواء » ثم يجري التخيير . 


والفض . على نحو ما تقدم . 

لك لعش لام وك بر لخن ار ا و و يط لازدياد العدد » فهنذا 
ما ذكره الأئمة . ظ 

والأفمل مان ةرم ين فنزيان: القطزة أو ره على لتقي عقا نا التضيظ الشف تركرا : 
اتبعناه » وإن اختلفا في النفقة » انتظم بحسبه اختلافٌ في الفطرة . وإن اتفق على 
استواءٍ المرتبة » انقدح التخيير » والفض علئ وجهين : أحدهما على الوجوب . 
والتسفان الكيرة. 

”3 وقد نجز الفصل ٠»‏ وبقي وراءه غائلة لا بد منها » وهي أنا إن قلنا : الصدقة 


التي يخرجها المرء عن غيره هو متحمل فيها . والوجوب يلاقى من منه التحمل 2 فمن 
آثار ذلك أنه يجب عليه تعيين من يخرج عنه بالقصد » وإن كان لا يجب عليه مراجعته ة 


. فهلذه استنابة شرعية قهرية‎ ٠ 
(ط): إذ‎ )١( 


0) (ط) وال 
(0): .طيارة 2613 ويهري الشنيط اانه 


كتات الزكاة / باب من تلؤمه زكاة الفطر ب 609 
وإن قلنا : الوجوب لا يلاقي إلا المخرج » فلا معني للتقديم والتأخير . نعم إن 

عين من قلنا : إنه مؤخر أفسد بتعيينه ما أخرجه » وكان هلذا كما لو نوئ إخراج الزكاة/ 

عن بضاعة له بالريّ ؛ فإذا هى تالفة . وقد أوضحنا هلذا فى باب نية الزكاة بما فيه أكمل 
هلذا منتهى الفصل تحقيقاً وتلفيقاً والله أعلم . 


1- ذكر الشافعي في آخر هنذا الباب فصولاً تتعلق بصفات من يلتزم الفطرة » 
وأحكام من يُتحمل عنه الفطرة » ونحن نرتبها علئ مساق يحويها إن شاء الله تعالئ . 

فنقول : الغرض ينتجز بالكلام في الصفات المعتبرة فيمن يلزمه إخراج الفطرة [عن 
نفسه » وفيمن يلزمه إخراج الفطرة](" عن غيره » وفيمن تتّحمل الفطرة عنه » وإذا عسر 
التحمل » فكيف الحكم فيه ؟ 

1- فأما القول في صفات من يُخرج الفطرة عن نفسه . فلا بد وأن يكون 
محكومآ له بالإسلام » فليس على الذمي فطرة » ويشترط أن يجد في وقت الوجوب 
شيئاً فاضلاً عن قوته » وقوت من يموله . 

ترود الأئمة في صفة ملك الشخص » فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا بد وأن 
يكون من أهل كمال الملك ٠‏ وزعموا أنه يراع في وجوب الصدقة على المرء كمال 
ملكه فيما يخرجه » كما يشترط في وجوب الزكاة كمال الملك في النصاب المزكئ ٠‏ 
فعلئ هنذا لا تجب الفطرة على المكاتب في نفسه » كما لا تجب الزكاة في أمواله . 

هلذا هو المذهب الظاهر » فلا فرق إذن بين الزكاتين » في اشتراط الإسلام , 
والملك التام » وإنما يفترقان في أن النصاب معتبر في زكوات الأموال ؛ فإن الزكوات 
حقوقها » فاشترط أن تبلغ مبلغاً يحتمل المواساة » وزكاة الفطر حق البدن ؛ فاكتفئ 
فيها بالوجود . ثم كما لا تجب الزكاة على المكاتب في نفسه » لا يجب على المولى 


. ساقط من الأصل‎ )1١( 


ي 6:95 


08 





كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر ‏ - 
تراج لوكا قتعي للتعتلولة الواققة بيصي + الجقفب قوع قله عد ظ 
وذكر ابن سريج قولاً مخرّجاً إن المكاتب يلزمه إخراج الفطرة عن نفسه » ولم 
يشترط هلذا القائل الملك التام فيما يخرجه » بناء عل ترتب الفطرة على النفقة . 
لظ 
عليه إخراج الزكاة عن مكاتبه » ووقوع الحيلولة بالكتابة كوقوعها بالغيبة والإباق . 
وهلذا بعيد لم يحكه غيره . 
وبنئ"'' الأئمة القول المنصوص والمخرّج » على اختلاف القول في أن المكاتب لو 


ار اا رده قرلا روي رول يعم مرحت إرييه رات يا اوور جف الاك دمن 


قد تبرعّه » وجّه ذلك بأن الحق لا يعدوهما » وقد اجتمع في التبرع ملك المكاتب : 
وإذن مَنْ ضعف الملك بسبب رعاية حقه . ثم صدقة [الفطر]""' في وضعها فاح 


: فصار تقدير الخطاب بها شرعاً بمثابة الإذن الصادر من السيد في التبرع » وأيضاً . 


بالجكاكق. ناراف لمي وى امسهل .ترام كم الكتانة ب .فال ادر قار وبين 
مولاه » فلم يتجه إسقاط الفطرة » فإذا لم يكن بد من إثباتها » فلا تجب على السيد لما 
ذكرناه » ويتعين لالتزامها المكاتب » فرجع حاصل القول في الصفات إلى اعتبار 
الإسلام » ووجدان ما يُخرج . والأمر في اشتراط تمام الملك على التردد . والذي 
ذكرناه نص وتخريجاً . ش 

5355 أما ما يراع في صفات من يُخرج الل عو اشير [فمن راعئ تمام 
الملك في إخراج الفطرة عن النفس . راعاه في إخراجها عن الغير]”” » فكما لا يجب 
على المكاتب إخراج الفطرة عن نفسه . لا يجب عليه إخراج الفطرة عن زوجته » ومن 


أوجب على المكاتب إخراج الفطرة عن نفسه » أوجب عليه إخراج الفطرة/ عن 


زياج ارام يعاد انحلا بين الإنباج عن اللفبن ينين التتبدل يرن القيزاي/ة 1ر3 
دايعا رهاق الائمة , 


6 ساقطة من الأصل . 
(9») ساقط من الأصل . 


كتاب الزكاة / باب من تلزمة زكاة الفظر سس 8ع 


645- فأما الإسلام » فقد اختلف قول الشافعي في أن الذمي إذا ملك عبداً 
مسلماً » أو كان له ابن مسلم فقير » هل يلزمه إخراج الفطرة عنه ؟ فأحد القولين أن 
ذلك لا يلزمه » والثاني يلزمه . 

والقولان منطبقان علئ أن الوجوب يلاقي الشخص ٠»‏ ثم يتحمل عنه المتحمل . 
وفيه التردد المتقدم » فإن قلنا : الوجوب لا يلاقيه » فلا تخب الفطرة على الذمي ‏ 
بسببه » كما لا تجب عليه الفطرة عن نفسه ٠‏ وإن قلنا : الوجوب يلاقي الإنسان » ثم 
يتحمل المتحمل عنه » فوجوب الفطرة علئ ذلك يعتمد إسلام العبد والقريب » [ثم]7١)‏ 
الذمي يتحمله تحمل النفقة . 

وكان يحتمل أن يقال : علئ قول الملاقاة والتحمل قولان : أحدهما ما ذكرناه ‏ 
والثاني - أنه لا يتحمل لكفره » ويمتنع التحمل بمَا يمتنع الالتزام به . هنذا متّجة 

ثم إذا قلنا : على الذمي إخراجٌ الفطرة عن المسلم ٠‏ فالنية لا تصح منه » ولم يصر 
أحدٌ من أصحابنا إل تكليف مَنْ منه التحمل النية . وكيف يُقدّر ذلك » وقد يكون 
'صغيراً » فلا خروج لهذا إلا على استقلال الزكاة بمعنى المواساة » كما [تخرج]9) 
الزكاة من مال المرتد » وقد تقدّم نظائر هنذا . 

هنذا بيان صفات المتحمل . 

فأما الأسباب التي يقع التحمل بها » فقد مضت مستقصاة في أول الكتاب . 

35 كرو املمت ييه تح زويطها الا بال غيل الهلقل فى تيكل 
الزوج » ثم أسلم في العدة » ففي وجوب النفقة”" لها في زمان التخلف قولان . 
وتفصيل . فإن لم نوجبها » لم نوجب الفطرة على الزوج » وإن أوجبناها » ففي الفطرة 


. ساقطة من الأصل‎ )1١( 

(6) عبارة الأصل : كما لو الزكاة من مال المرتد . 

(9) لأنها في فترة تخلف الزوج عن الإسلام عرضة لانفساخ النكاح . إذا لم يلحق بها مسلماً قبل 
انقضاء العدة ٠.‏ فالنكاح شبه موقوف في فترة تخلفه » ومن هنا جاء القولان فى وجوب نفقة 
الزوجة في هلذه الفترة قبل إسلامه . 


ام لهس ل سسب كتاب الزْكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
قولان » كالقولين في الذمي يملك عبداً مسلماً . 


سج 


5>7- فأما القول فيمن منه''' التحمل » فلا بد من إسلامه حقيقة أو حكماً . 
ولا يشترط أن يكون من أهل الاستقلال » لو قدر له/ مال ؛ فإن المال لا يليق بصفات 
من يتحمل عنه » والإسلام إنما شرط لوقوع الفطرة طهرة » واتفق علماؤنا على أن 
المسلم لا يلزمّه الفطرة بسبب عبده الكافر ؛ وذلك أنا إن قدّرنا ملاقاة الوجوب . 
فالكافر لا يلاقيه [وجوب الفطرة » وإن لم تقدر الملاقاة » فلا يمتنع أن يكون 
وجوب”" الزكاة مشروطاً برعاية صفاتٍ فيما منه الإخراج » كالتصب ٠‏ وصفاتٍ 
كديري فته و نكن تصن وجرت الركاة مال متصوضى مغك الاجر اكذلاك فن 
الفطرة © ؤقد يكون المتحمل عنه غلا تعت: الاستقلال + لولا سبيت" التحمل + فإن 
المرأة الموسرة كذلك ٠»‏ والزوج يتحمل عنها . والضابط في التحمل اتباع المؤنة كما 

َع : 77847 إذا أبان الزوج زوجته الحرة » وكانت حاملاً ؟ فنفقتها واجبة » 
وتجب فطرتها عند الاستهلال » إذا بقيت كذلك » جرياً علئ ما مهدناه » من إتباع 
الفطرة النفقة . 

وحكيل الشيخ أبو على عن بعض الأصحاب : أنا إن أوجبنا النفقة للحامل » فالفطرة 
واجبة » طرداً للقياس » وإن أوجبناها للحمل » فلا تجب ؛ فإن فطرة الحمل غير 
واجبةٍ » والنفقة إن صرفت إلى الحامل » فالمقصود الحمل » والأصح الأول . 

4- ونحن الآن نتكلم في اختلال سبب التحمل بأسباب » ثم نوضح الحكم 
فيمن منه التحمل » فإن اختل التحمل بفقر من يقدّر متحملاً » لو كان غنياً » وكان من 
منه التحمل فقيراً » أو رقيقاً » فإذا زال التحمل » والشخص الذي يعزى التحمل إليه 
ليس من أهل الاستقلال » فينتظر من ذلك سقوط الفطرة . 

فأما إذا عسر التحمل » ولم يعسر تقدير الزكاة من جهة أخرئ » فهاذا هو الغرض . 


. ) «منه »هنا بمعنى ( عنه‎ )1١( 
. (؟) ما بين المعقفين سقط من الأصل‎ 


كتاب الزكاة / باب من تلؤمه زكاة الفطر م ١١‏ 
نصّ"' الشافعي علئ أن زوج الحرة إذا كان معسراً » فالأولئ لها أن تخرج الفطرة عن 
نفسها » إذا كانت موسرة » قال : ولا يبين لي أن ذلك عليها . 

ونصنّ علئ أن السيد إذا زدّج أمته من إنسان/ )00 فلا فطرة عليه . قال : 
ويجب على السيد إخراج الفطرة عن أمته المزوّجة » فقال الأكثرون في المسألتين 


قولان . نقلاً » وتخريجاً ؛ فإن الحرة الموسرة من أهل التزام الفطرة لو لم تكن 


ووجاةا ار الس ارياتيم لطر اميه إورلم تن مور و عار معدل ابن زوع جردت 
قدرة [الزوجة]”"' » والتزامً السيد بسبب الملك . 

وذهب بعض الأصحاب إلى محاولة الفرق » ولا يكاد ينقدح » وللكن [الذي]"" 
ذكروه أن الحرة في النكاح أثبت من الأمة » ولذلك”*' يحتكم الزوج عليها ‏ إذا وفاها 
حقوقها ‏ [بالمسافرة]””' » واستغراق ساعات الليل والنهار » [في حق]”' المستمتع . 
والآمر في الآمة علئ: خلاف.ذلك. :لما ضعف تسلط الزوج علق الآمةا+ ببق سدق 
التفمما سدق الملك:وهلذا كانوىوسفله لذ سمه قلعا : 

وللكن الأولى التنبيه عليئ أمثال ذلك بترتيب الخلاف » على الخلاف . 

4- ونحن الان ننظم [مسائل]”' يجري فيها الاختلاف » ويترتب البعض منها 
على البعض . 

فالحرة الموسرة إذا أعسر زوجها . فهل عليها إخراج الفطرة عن نفسها ؟ فعلى 


قولين . وإن كان زوجها مكاتباً : وقلنا : لا يلزمه الفطرة عن نفسه وزوجته » فالحرة شْ 


هل تخرج عن نفسها ؟ فعلئ قولين [مرتبين]”" على الصورة الأولئ » والأخيزة أولئ 


(1):. افى :)1 عن 

(0) في الأصل : الزوج . 

(0) ساقطة من الأصل . 

00 في ( ط ) : وكذلك . 

(5) ساقطة من الأصل . والمراد استتباعها عند سفره . 
(5) فى الأصل : بحق . 

4 فى الأضن ميال 

(4) ساقط من الأصل . 


6١ ي‎ 


١‏ ألخشسشسسسلبي كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
بإلزامها ؛ لانحسام إمكان التحمل » فكأن لا سبب في التحمل . [و]'''إذا زوج المولئ 
أمته من معسر » فوجوب الفطرة على السيد علئ قولين مرتبين علئ إعسار زوج الحرة » 
وهلذه الصورة أَؤْلئْ بالالتزام لضعف الزوجية » وقوة الملك . 

فإن زوجها المولئ من عِبدٍ أو مكاتب ٠»‏ فقولان مرتبان على الصورة الأخيرة » 
وهلذه الصورة أولئ بإيجاب الفطرة لتناهي الضعف في الزوج والزوجة » واستمرار 
الملك . 

3 : 5169 إذا زوج السيد أمته من حر وسلمها إليه » وجبت/ النفقة » والفطرة 
على الزوج . وإن كان لا يسلمها إلا بعد الفراغ عن الخدمة » ففي وجوب النفقة 
خلافٌ » سيأتي ذكره في النفقات » والفطرة مرتبة على النفقة » فإن أوجبنا النفقة على 
الزوج » أوجبنا الفطرة عليه » وإن لم نوجب النفقة » لم نوجب الفطرة » وعلى السيد 
إخراجها عن أمته » فإنا إذا لم نوجب النفقة على الزوج » أوجبناها على السيد . 

ومن أضعاننا مق قال اللفقة يينهما © [كالفظرة إذن بينييها]'"؟ كالعد المشترك بين 
شريكين . 
فَيعُ : 110١‏ العبد إذا تزوج بإذن مولاه» فإنه ينفق علئ زوجته من كسبه » 
ولا خلاف أنه لا يخرج الفطرة عنها » فإن قال قائل : كسب العبد ملك السيد » فإذا 
وقوه تلن انلق ووعقة ع ذا جلو قافا انظ نه فزن الفط سو بحو الشقة :: 
قلنا : النفقة تلزمٌ ذمة العبد » وللكن لما كان النكاح بإذن المولئ » اقتضى الإذن في 
الالتزام إذناً في الأداء » ولا محل إلئ ذلك أقرب من كسب العبد . أما الفطرة ؛ فإنها 
علئ من يلزمه النفقة » والعبد ليس من أهل التزام الفطرة » والسيد لم يلتزم نفقة زوجة 
عبده » حت تتبع الفطرة النفقة . فليفهم الناظر ما يمرّ به . 

5- ولو ملك السيد عبده شيئاً - علئ قولنا بصحة التمليك ‏ فليس للعبد أن ٠‏ 
يستقل بإخراج فطرة زوجته عنه”" » ولو قال له : ملكتك ذلك » وأذنت لك في إخراج 
)1١(‏ هزيدة من( ط). 


(؟) ساقط من الأصل . 
)© قد كررنا أن ( عن ) تأتي مرادفة ل( مِنْ ) . 


كتاب الزكاة / باب من تلؤمه زكاة الفطر  ---‏ ست 75 
الفطرة » فقد ذكر شيخي في ذلك وجهين » وهو عندي يترتب على ما تقدم في زوجة 
المكاتب » وما نحن فيه أولا بأن لا يجب ؛ فإن العبد لا استقلال له أصلاً » وليس من 
الفقه النظرُ إلئ نفوذ تبرع العبد علئ قول الملك » قولاً واحداً » مع اختلاف القول في 
تبرع المكاتب » فإن ذلك لسبب يشير إلى استقلال المكاتب/ » وضعف إذن المولئ . 

فإذا استهل الهلال » ثم رام السيد أن يرجع . لم يجد إلئ ذلك سبيلاً ؛ فإن 
الاستحقاق إذا ثبت » فلا رفع له » وهلذا بمثابة [لزوم]"'' تعلق النفقة بالكسب . 

والوجة عندنا القطع بأنه لا يجب عليه إخراج الفطرة عن زوجته . 

ولو ملكه مالا » والتفريع على ثبوت الملك ٠»‏ وأذن له في أن يخرج فطرة نفسه عما 
ملكه » فلا نجعله ملتزماً للفطرة » حتول يتوجه عليه الخطاب بها ؛ فإن ذلك من 
[مؤن]”'' الملك . والسيد هو الأصل فى توجه الخطاب عليه » فلا يجد سبيلاً إلى إزالة 
الخطاب عن نفسه . ولو أخرج العبد بإذن المولى الفطرة عما ملكه » كان ذلك رجوعاً 
من السيد فى ملكه ٠‏ ورد له إلول جهة الفطرة . 

2 5 و 0 

فم : 18" إذا غاب العبذ » وانقطع خبره » واستهل الهلال » فهل يلزمه إخراج 
الفطرة عنه ؟ ذكر الأئمة فى ذلك قولين : أحدهما ‏ أنها لا تجب ؛ لأن الأصل براءة 
الذمة . ّْ 

والثاني ‏ أنها تجب ؛ فإن الأصل بقاؤه » وهلذا مستدام إلى تحقق وفاته . 

وعلئ نحو هلذا ذكر الأئمة قولين في أن العبد الذي انقطع خبره إذا أعتقه المظاهر 
عن كفارته » فهل يحل له الإقدام على الوقاع أم لا ؟ ففي قولٍ يحل ؛ بناء علئ [الأخذ 
بحياته » وفى قولٍ لا يحل بناء علئل]7" اشتغال ذمته بالكفارة » والمصير إلى اشتراط 
ظهور براءتها في حل الوطء . 

وقال الأصحاب في هلذا النوع : إنه من تقابل الأصلين » وهلذا مما يستهين به 
)١(‏ زيادة من( ط). 


() في الأصل : فوت . 
(0) ساقط من الأصل . 


ش١‎ 


ا مسلب كتاب الزكاة / باب من تلزمه زكاة الفطر 
الفقهاء » وهو جزء من مغمضات مآخذ الأدلة الشرعية » وكيف يستجيز المحصل 
اعتقادَ تقابل [أصلين]”'' لا يترجح أحدهما على الثاني » وحكماهما النفيٌ والإثبات . 
وهلذا لو فرض ٠»‏ لكان/ متاهة ومحارة » لا سبيل إلى بت قولٍ فيها في فتوئ أو 
حكم . 

والوجه في أمثال ذلك ما نصفه . فنقول : إن غاب غيبة قريبة » ولم يظهر انقطاع 
خبره ٠»‏ فالزكاة تلزم » والعتق مجزىء . وإن كنا لا نستيقن بقاءه » وهو على مائة 
فرسخ”" » فلا" خلاف في هلذه الصورة . 

وإن انقطعت أخباره لعائق يقتضي مثله قطعّ الخبر » فالأمر عندي كذلك ٠»‏ وإذا 
انقطعت أخباره » ولا عائق يوجب قطعها . فهاذا علّم على الموت » وللكن لا يجوز 
الحكم به في تحقيق الموت » ولا تقسم به المواريث » وللكن إذا اعتضد هنذا العلّم 
بأصل في الشرع » وهو براءة الذمة » كان ذلك مغلباً على الظن في طريق الاجتهاد » أن 
الذمةً لا تشغل » وعدم ثبوت الموت متمسك للقول الأخ + فإذا لم يثبت الموت 
بطريق شرعي » تعين الحكم بالحياة » فإذن هلذا مقامٌ في الظنون والاستدلالات . 
ولا بد من رد هلذه المسألة إلى الأصل المقدّم في العبد المخغصوب , فإن قلنا : لا زكاة 
فيه » فما نحن فيه أولئ بنفي الزكاة » [وإن]”*' أوجبنا الزكاة في المغصوب ٠»‏ ففي 
الذي انقطع خبره قولان . . ظ 

وسأجمع في ربع المعاملات إن شاء الله جميع المسائل التي خرّجها الفقهاء على 
تقابل الأصلين . 

ومما يجب التنبّه له أن خبر الحياة إذا انقطع ٠‏ فقد يظن الظان أن الموت لو كان ». 
لاستفاض الخبر به » فإذا لم يستفض ٠‏ لم يتحقق القول بغلبة الظن في الموت » وهلذا 


. في الأصل : الأصلين . وعبارة ( ط ) : اعتقاداً يقابل أصلين‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( ط‎ 

(0) في الأصل . و( ط ) : ولا . وهلذا تقدير منا . 

(4) في الأصل : فإن . 


كتاب الزكاة / باب من تلؤمه زكاة الفطر   -------‏ شت 4١0‏ 
تلبيس ِ فإن الذئ :لآ توق "١"‏ ونلا عورف موه ٠‏ وذا للكنه يعتن بإنهاء أخبار نفسه 3 
فإذا انقطعت . كان ذلك مسلكاً فى الظن بموته . 
لاا | 
ا 


0 


20-0 


قال : « ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها. . . إلىا آخره )20 . 


54 غرض الفصل أن من فضل عن قوته صاعٌ » فأخرجه » فلا يمتنغ أن يأخذ 
الصدقة . وذلك أنه لا يستدعيى وجوبٌ هلذه الصدقة غنىّ ينافي المسكنة والفقرء 
والزكاة المنوطة بالغن وهي زكاة/ المال قد تجب علئ من يحل له أخذ الصدقة ؛ ؟دش 
وذلك أن الصدقة تؤخذ بجهاتٍ لا يشترط فيها المسكنة » فإن من لزمه دينٌ عن حَمالة 
يؤدي ما تحمّله من الزكاة » وإن كان غنياً » وابن السبيل يلتزم زكاة ماله الغائب . 
ويخاطب بإخراجها » ويأخذ من سهم أبناء السبيل » وفي العامل كلامٌ سيأتي . فهاذا 


اوه 
وجه . 


وقد يملك الرجل عشرين ديناراً وهو من المساكين » فلا يمتنع على الجملة التزام 
الزكافنو ادها . 


)١(‏ لا يُرْمق : بضم فسكون كما في ( ط ) : أي لا يرئ » ولا ينظر » والمراد هنا بالذي يُرمق ذو 
المكانة والمنزلة بين الناس . فمن لم يكن كذلك يموت ولا يسمع به أحد . والمعنئ أن انقطاع 
الخبر » ليس دليلاً على الموت في حق كل أحدٍ ٠‏ فهناك ( غير المرموق ) أي خامل الذكر 
والشتهرة 4 الدى يموت رلا حلاف فونه أخدة. 


4 و الميلتمير 6/1 


عه ل كتاب الزكاة / باب مكيلة زكاة الفطر 


باب 


مكيلة زكاة الفطر 


قال : « وأي قوت كان الأغلب. . . إلئ آخره 2١"‏ . 


6 مضمون الباب يحصره فصلان : أحدهما ‏ في الجنس المخرج في الفطرة . 
فالرجوع فيه إلى الخبر » وقد استوعب الخبر معظم الأجناس » فإن شذ شيء » فهو في 
معنى المنصوص عليه . 

والضابط أن المجزىء ثمرٌ وحَبٌ . أما الثمر ء فالتمر » والزبيب . والحبٌ كل 
مستنبت مقتات في الرفاهية » وقد ضبطت ذلك عل أبلغ وجه في باب المعشّرات ». 
وإن أحببنا قلنا : يجزىء في الفطرة كل معشَّر . هلذا هو المذهب . 

وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أو صاعاً من أقط » . 
وليست هلذه الرواية على الحد المرتضئ في الصحة عند الشافعي » وليست على حد 
التزييف عنده » وإذا”'' اتفق ذلك » تردد قوله » فهلذا منشأ اختلاف القول » ثم ألحق 
الأئمة بالأقط الجبنَ واللبنَ نفسّه ؛ فإنه أولئ معتبر فيما يعتمد [للاقتيات]”" وأما 
السمن » فلا ؛ فإنه ليس قوتاً » وكذلك المَصّل”*' » وإنما القوت اللبن » أو ما ينعقد 
منه » من غير تفصيل » فالمصل مخيض”'' . والسمن أحد جزثئي اللبن » والاقتيات 


١ . 700/١: ر.المختصر‎ )١( 

(0) (إذا) بمعنئ ( إذ ) » وهو استعمال صحيح . غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين » قاله ابن 
مالك في شواهد التوضيح : 57 2 573 . ظ ظ 

(0) فى الأصل : الاقتيات . 

642 المصل : وزن فلس : عصارة الأقط » وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يُطبخ » قاله ابن السكيت 
( المصباح ) . 

(45)) مخيض : فعيل بمعنئئ مفعول . من مخض اللبن إذا حرّكه ليستخرج زبده . ( المصباح 


والمعجم ) . 


كتاب الزكاة / باب مكيلة زكاة الفطر  ----------‏ سا 19 
يحم عند اتكاعهوا ليه 
وذكر العراقيون قولين في اللحم » وهلذا فيه بعد ؛ فإن الإلحاق بالأقط فيما 


قدمناه/ يقرب من إلحاق الشىء بالشىء إذا كان فى معناه » أو يتصل بالتشبيه الظاهر » “5ي 


واللحم بعيد » وللكن كأنهم اعتقدوا الأقط أصلاً للنص فيه » وترقُوًا منه إلى اللبن ؛ 
لأنه يقوت ٠‏ ثم قالوا : إنما'يقوت من حيث إنه عصارة اللحم ؛ فارتقؤًا منه إلى 
اللحم . 

فهلذا إجمال القول الكلي فيما يجري في الأجناس . 

57” والكلام بعد ذلك في الأشخاص والبلاد : 

أولاً - ذكر بعضٌ أصحابنا قولاً مطلقاً : إنه يجزىء الصاع من كل جنس من هلذه 
الأجناس ٠‏ من كل شخص في كل حالٍ » وهلؤلاء تمسكوا بظاهر قوله صلى الله عليه 
وسلم : « صاعاً من تمر أو صاعاً من بر أو صاعاً من شعير » » وأظهر معاني ( أو ) 
التخيير » وهلذا غير سديد ؛ فإن ماذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم . لم 
يُورده]”" مخيراً » وإنما أراد الإشارة إل معظم '"فى أحوالٍ مختلفة '" , 


وهلذا يضاهي تولمعانا : © إنّمَا + ذا لين حار وسُو ع لي كنا 
أن ا 5 0 تَقَطَمَ أَيَدِيهِمَ يليم ين علق أر ندرا 1 مرك الْأَرْضٍ » 
[المائدة : :"| . 


فلا عود إلئ هنذا القول . 
والمذهب المبتوت أن القول فى إجزاء هلذه الأجناس يختلف باختلاف الأحوال . 


م هم ارام 20 200 20 85 : !]|5 0 . ' 
ثم اختلف أئمتنا فيما حكاه العراقيون من المعتبر في ذلك . فقال بعضهم : 


. في( ط): صلفه‎ )١( 
. (؟) في الأصل : لم يرده‎ 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( ط‎ 67 
كذا في الأصل . وهي صحيحة ؛. لأنَّ ( مِنْ ) تأتى مرادفة ل( في ) قاله ابن هشام في مغني‎ )4( 
: اللبيب : 575 . وأما( ط ) فاختارت ( في ) » وللكن الصواب ما جاء في الأصل لسببين‎ 
الأول : أن ( ط ) منسوخة بخط حديث في القرن الرابع عشر الهجري‎ 


ش اه 


:ل مستت 55 الزكاة / باب مكيلة زكاة الفطر 
المعتبر القوت الغالب في البلد » حتئ لو عم البرٌ لم يجزه غيره”'' . وإن كان في البلد 
من يليق به اقتيات الشعير . وإن عم الشعير أجزأه » عن الكافة » وإن كان يليق بالأغنياء 
أن يقتاتوا البر » فهو أوجه . ظ 

ومن أصحابنا من قال : يُخرج كل" واحد ما يليق بمنصبه في الاقتيات » فعلئ 
هلذا لا نظر إلى ما يعم في البلد » وإنما النظر إلى ما يليق بحال كل شخص 

5-1١‏ التوجيه : من اعتبر حال كل شخص ٠‏ فوجهه أن عموم أمر لا يليق بحال 
الشخص لا يغير منصبه » وكما يعتبر وجدانه وفقدانه”" الفاضل ٠‏ من القوت ٠‏ فينبغي أن 
يتعتبر ما يختص بحاله . 

ومن اعتبر القوت الغالب رأى النظر في تفاصيل أحوال الناس بعيداً » والأحوال 
تحول » ومراتب الناس تتبدل وتزول » فالوجه باحق لاجر جارد كر لجبي” 
يُعرّج فيها على التفاصيل » ولا يعدّم الناظر أمثلة ذلك . 

التفريع : 71764 إذا أوجبنا جنساً وأخرج جنسا أعلئ منه/ » قبل » لا شك فيه . 
وإن أخرج جنساآ أدنئ [مما]”؟' وظفناه عليه » لم نقبله منه . وكان شيخي يرى البرّ أعلى 


. الأجناس » ويقول كسار ورك واج ا رو رزج اكاك انيه الور 


كن ٠‏ فلا نظر إلى القيم » وإنما النظر إلئ شرف القوت » وقد تغلو قيمةٌ الشعير 
بسبب » ولا يقوم مقام البرء وإن كانت قيمة البر دون قيمته . والبر أعلئ من التمر 
والزبيب » والتمر والزبيب كان يتردد فيهما » ولعل الأشبه تقديمٌ التمر . والتمر 
والزبيب إذا أضيفا إلى الشعير » فالأمر فيه متردد » أما التمر فكان يقدمه على الشعير » 
ويتردد في الزبيب والشعير . 


الثاني :“أن القاغنة السحييفة آنه إذا كعات تييتتان > بوكانك له إكداهبا" غير عالودة 
والأخرئ مألوفة مأنوسة . فالأوليل هى الأحق بالاعتماد » طالما كان لها وجه فى الصحة ؛ 
ولك أن النامسة يهن كرما لروقة ومقاض مقت عاريظه سخا لنا الضوات: . 1 
() ساقطة من ( ط ) . 
(؟) عبارة( ط ) : « يخرج عن كل واحد )© . 
() فى( ط) : وجلدناه » وفقده . 
0 فى الأضل قم + 


كتاب الزكاة / باب مكيلة زكاة الفظر ب ١8‏ 


فإن فرض استواء قوتين » والتفريع على اتباع القوت الغالب في البلد » تعيّن 
الغالب ؛ لاختصاصه بما هو المعتبر في الباب . 

ولو اعتبرنا كل شخص بنفسه » وكان يليق بمنصب [الواجد]"'' البدُ » غير أنه كان 
| يجتزىء بالشعير » [لم يجزته إلا البر . ولو كان يليق به الشعير » غير أنه كان 
لا يجتزىء بالشعير]”'' ويتنعم باقتيات البرء فأراد أن يخرج .الشعير » فهل يجزئه 
ذلك ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ لا يجزئه ؛ نظراً إل ما يعتاده » ولعل الأصح أنه يجزئه 
الشعير ؛ فإن المتعة”" المعتبرة بحال الزوج وغناه » لا تعتبر بتخرّقه”*' في السخاء . 
وإنما يعتبر ما يليق بحاله وبماله . 


ولو أخرج نصف صاع من شعير . حيث يجزىء الشعير » ونصف صاع من بر ء 
فالمذهب أنه لا يجزته ؛ فإن النصوص متبعة » والتبعيض فى الجنس يخالفها . فلو قال 
قائل :© لو اخرست البقية شعرا + قتلتموه ::قاقبلوا أعلن الحسين + اقلنا + لاهالاة 
بهلذا مع بناء المذهب على الاتباع » ومصيرنا إلى أن ديناراً لا يقوم مقام درهم '. وأبعد 
بعض الأصحاب ( فحكم بالإجزاء ( وهلذا غير معدود من المذهب ذ 

ولو استوئ جنسان » امتنع التبعيض . بلا خلاف » وإنما الخيال الذي قدمته فيه إذا 
كان يجزىء الأدنئ » ويقبل الأعلىئ » فإذا جرى التبعيض بينهما » ففيه ما قدمناه . ثم 
لا مَدْخل”*' للأبدال/ كما تمهد فى أصول الزكوات . 


48 ولا يُجزىء'"'' مُسوّس معيب » وإذا حكمنا بإجزاء الأقط . فلا يجزىء 


المملح الذي يظهر الملح عليه » لأن الملح غيدُ مجزىء » وهو ينقص من مكيلة 


. فى ط : واحد‎ )١( 

00( انظ هر لايل + 

(9) عبارة( ط ) : فإن الشعير هو المعتبر بحال المخرج . 
(4) تخرّق في الكرم اتسع . ( معجم ) . 

(5) في ( ط) : لا تدخل الأبدال . 

(7) في( ط) : يجتزىء بمسوس . 


ملللهسه سل ل ب كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 
الأقط . فإن أخرج مقداراً زائداً » وكانت"'' الزيادة تقابل مقدارَ الملح » فلا يجزىء 
أيضاً ؛ لأن جوهر الأقط قد فسد بالملح » وإن كان التمليح غير مفسد . فالأقط 
مجزىء » على شرط مراعاة القدر في مكيلة الأقط . والرجوع في ذلك إلى أهله . 

ولا يجزىء الدقيق » وهو في حكم البدل » وذكر بعض أصحابنا في الدقيق 
قولين » أخذاً من الأقط المضاف إلى اللبن » حكاه العراقيون » وهلذا مزيف . لا أصل 
له . 

هلذا قولنا في الأجناس . 


فأما المقدار » فصاع من كل جنس . والصاع أربعة أمداد . والمّدَ رطل 
وثلث بالبغدادي . 

3ع 7 751 د إذا كان بين رجلين عبد ٠‏ فعليهما إتخراج القطرة غنه .+ فإن غ0 
الرجوع إلى القوت الغالب في البلد » فالمخرج من جنسه . ولا يختلف باختلاف 
أحوال الشريكين ٠‏ وإن اعتبرنا كلّ إنسان بنفسه » وكان قوت أحدهما شعيراً وقوت 
الاخر ينأ" » ففي المسألة وجهان مشهوران : أحدهما ‏ أن كل واحد منهما يُخرج 
نصف صاع من قوته » ولا يضر الاختلاف » فيُخرج هلذا نصف صاع من شعير » وهلذا 
نصف صاع من بر » وهو اختيار ابن الحداد » وأبي إسحاق المروزي » ووجهه أن كل 
واحد في نصفه بمثابة مالك عبد تام ؛ فاعتبر حال كل واحد » ومن أصحابنا من منع 
هلذا » وهو اختيار ابن سريج » نظراً لاتحاد العبد . 

وإنما كان يتجه اعتبار كل واحدٍ لو كان مُخرّجه””*' صاعاً كاملاً » فإذا لم يكن 
كذلك ؛ فيجب أن ننزلهما منزلة شخص واحد » فإن جوزنا التبعيض » فلا كلام » وإن 
منعناه » لم نقل لمن قوته البر أن يخرج الشعير موافقة لمن قوته الشعير » بل علئ من 


)01 في ( ط ) : أو كانت . 
() في( ط) : كان . 
(6) في( ط): بسرأ. 
() في ( ط) : يخرج . 


كتاب الركاة / :يات مكيلة زكاة الفط تسبح ع ع تت 577 


قوته/ الشعير أن يخرج نصف صاع من بر » ولا وجه له غيره » وإن كان يجر إجحافاً » 4ش 


وبهلذا يتجه ما اختاره ابن الحداد . 


65- ثم ذكر الشيخ في الشرح مسألتين في أحكام التبعيض : إحداهما ‏ أنه قال : 
إذا ملك الرجل أربعين من الغنم : عشرون منها معزأ » وعشرون » ضأناً » فلا يجزىء 
نصف ماعز » ونصف ضأن » وفاقا . والتفصيل فيه مذكور في صدقة العم . ولو خلط 
رجل عشرين من المعز » بعشرين من الضأن لاخر » وثبتت الخلطة على شرطها"'" . 
فالذي ذهب إليه الأصحاب » أنهما يُخرجان من الأربعين ما يخرجه مالك هلذه 
الأربعين لو انفرد . ظ 

وحكل الشيخ وجهاً غريباً أن لمالك المعز أن يخرج نصفاً من ماعز » ومالك الضأن 
يخرج نصفآ من ضأن . لمكان تميز الملكين » وهلذا في نهاية الضعف . وهو مفسدٌ 
لقاعدة الخلطة . 


: د ؟ جه ب الم و 2 واه 4 زه داعيم © و س(5؟) 
ومما ذكره في أحكام التبعيض أن طائفة من المخرمين إذا اشتركوا في قتل ظبية 6 
0 عند ش كك 1 ْ ْ 
وسنبين [أن]” '' كفارتها على التخيير » فلو أخرج بعضهم جزءاً من حيوان » وبعضهم 
الطعام » وصام بعضهم نسبة حصته » قال : ذلك مجزىء . [ويجعل]”*' كأن كل واحد 
منهم انفرد بإتلاف بعض من الظبية . ولو”*' كان كذلك » لتخير بين الخلال الثلاثة . 
ولو انفرد محرمٌ بقتل ظبية » فهو بالخيار بين الخلال الثلاث » فلو بعٌض الأمر » فأخرج 
للبعض قسطأً من حيوان ٠»‏ وللبعض طعاماً » وصام عن البعض ففي إجزاء ذلك 
وجهان ء ذكرهما الشيخ . ظ 
ولا خلاف أن من لزمته كفارة اليمين » فأراد أن يعتق قسطأً من رقبة » ويطعم ثلاثة 


(1) في ( ط) : شرطهما . 

(0) هلذههي المسألة الثانية من المسألتين اللتين أشار إليهما قبلا . 
(7) ساقطة من الأصل . 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) في( ط) : لو( بدون واو) . 


؟5“؛» لس صتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 
ويكسر احوية » عل نسبة تتلفق من [الخلال الثلاث]7') ٠»‏ فلا يجزىء ذلك » وإنما 
اتجه الخلاف في فدية”'' الصيد ؛ من جهة أن حكم الغرامة غالب عليه » ولا يمتنع في 

حكمها التبعيض ٠‏ إذا ثبت التخير فى الأصل . 
ا 


لق 


5-7 ومصرف صدقة الفطر » مصرف زكوات الأموال » فلا بد من صرفها إلى 
ي 5ه الأصناف الثمانية » وذهب/ أبو سعيد الإصطخري إلى أن الفطرة يُنحئ بها نحو 
الكفارة » والإطعام فيها .- [ ظ 
والمكاي ار كخم تسق »لزي اقلار ضوف زا اميغاضى تر) لبي النطدر: 
صاعٌ » فيبعد تنزيله منزلة الكفارة . ثم المتبع النص . والصدقات مضافة إلى 
الأصناف . والفطرة زكاة » وطعام الكفارة مضافٌ إلى المساكين . والله أعلم . 


2 
4 
ع 


. في الأصل : الحال شيء تام‎ )١( 
. في( ط): بدنة‎ )0( 


كتاب الزكاة / باب الاختيار ففى صدقة التطوع اب ا ب م رفة 


ناب 


*« 


الاختيار في صدقة التطوع 


645- مقصود الباب الكلامم علئ خبرين : أحدهما ‏ قوله ضلى الله عليه وسلم : 
« خير الصدقة ما كان عن ظهر غنوا )'' وهلذا يشير إلا أن الفقير لا يُرىئ له التصدق 
بالنزر الحاصل في يده . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في خبر آخر ء لما سئل 
عن أفضل الصدقة . فقال : ١‏ جهد المُقلّ »”'' قال الأكئمة : الخبران منزلان عل أحوال 
الناس : فمن رصخ دين » ولاح يقينه » وظهرت ثفته بربه » فلا ينبغي له أن يدخر شيا 
لغدِ » ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بلال » ورأي فيه كسرة خبز : 
تمعرت وجتتاه » وقال : ١‏ أنفق يا بلال » ولا تخش من ذي العرش إقلالاً » وإن 
استشعر الرجل ضعفاً في نيته » فلا نؤثر له وهلذه حالته أن يتصدق بالقليل الذي معه . 
ويبقئ بعد التصدق جزوعاً » سيء الظن . 


00 
5 
3 
7 





(0) جزء من حديث سبق عزوه » والكلام عليه . 
(؟) حديث : «جهد المقل... » رواه أبو داود عن أبى هريرة وغيره : الزكاة » باب ( 10٠‏ ) 
الرخصة في ذلك .» ح/6177١‏ . وأخرجه النسائي : 55 الزكاة » باب ( 54 ) جَهّد المقل » 
70717 ؛ وأخرجه الدارمي في الصلاة ( 6 )ء وأحمد : 258/5 2517/9 8/5/ااء 
48 5360.0 . 





محتوى الكتاب 


باب غسل الميت 


أداب فى مقدمة الغسل » وكيفية الغسل ا 


حكم اشتراط النية في غسل الميت من اد ب اطي باط ور ون و الي الو 0 
فرع: الحكم إذا غسل الميت» فخرجت منه نجاسة 150000 


فصل : يجمع تفصيل القول في الغاسلين ومن يكون أولى ع مسو واس ا ابو ا ل 
يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وفاقاً ا ا ا ا لل 
والزوج يغسل زوجته عند الشافعي. خلافاً لأبي حنيفة مي ار ني عاو أن المعاوة لول أل ام بو ل 1 


الحكم إذا ماتت المرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي» وكذلك لو مات الرجل 


ولسسن هناك الاانننوة اجات ا ا ا ل ل اه 
حكم الخنثى المشكل إذا مات ولم يُعلم له محرم من الرجال أو النساء 5200 
التفصيل فيمن هو أولى بالغسل عند فرض اجتماع من يصلح لهذا الشأن 56 
فصل : في تزيين الميت بالحلقء والقلم» وما يتعلق بذلك ل 


فصل : من مات محرماً يجب إدامة شعار الإحرام في بدنه. ولو ماتت المعتدة 


فيل ثقرانها الطيين؟:-: 0 
فصل : حكم موتى الكفار الحربيين» وموتى أهل الذمة 2000 للع يليه 
فرع: لو احترق مسلم بحيث لو غسل لتهرًاًء لم يغسل . بل ييمم :“ل 000000 


576 . 


١" 


باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


تكفين المسلم فرض» ثم القول في أقل الكفن 0 
القول فى الأكمل : عدد الأثواب فى كفن المرأة 2000 
عدد أكفان الرجل ا امنيا ا ل م ل ا ا 


كيفية إدراج الميت في أكفانه 27011111000( 
يستحب التكفين في ثياب بيض » ويجوز تكفين المرأة في الحرير ويمتنع ذلك 
في الرجال . ثم الخلاف في الحنوط هل يجب أم يستحب؟ ا 930 
فرع: إذا ماتت الزوجة. فهل يجب على الزوج مؤنة تكفينها وتجهيزها؟ 5 شش5 
فصل : يتعلق بالدفن» والإمام يشير إلى أن هذا ليس هو الترتيب المرضي» 
ولكنه ملتزم بترتيب السواد (مختصر المزني) لواف الاب قد ماقام زر ا لاد لان لع 1 ماف ا جل لدان ا .3 
يجوز الدفن فى الشق واللحدء واللحد أولى عندناء. والدليل على ذلك 2206 
كيف يوضع الميت في قبره؟ ل جو اك و روه ل روا بسي رن لك قر م ل ا و اندو وج ل بو 1 ا ١‏ لودو 2 
لا يرفع سطح القبر أكثر من شبرء ولا يجصّص.2 ولا يطيّن 11 1 211111 
لا بأس بوضع حجر كبير عند رأس القبر ليُعْلمء والدليل عليه 10000 1 01 25250701*ظ2 
تسطيح القبور أولى من تسنيمها . والدليل على هذا اا 0 
حكم ترك ما صح وثبت في الشرع إذا أصبح شعاراً للمبتدعة 0 
الحكم إذا كثر الموتى أو ضاق المكان ا ا ايو 00 
بيان أقل ما يجزىء في الدفن "ولد ناخو اق يا نه 11 137 ف علا لقع فار جه د اي "فل هزر . الل و علس هك ال 111 :0 
حكم الجلوس على القبرء والبناء عليه ااا ا 00 
لا يجوز نبش قبر المسلم إلا في مواضع ل وو 
فصل : فى السقط. وغسله». وتكفينه» والصلاة عليه 75 '*'صطش1915ص 


| باب اله لشهد 


من يكون ” : واه الأارركون هيدا ا ا ا ب ل ا ا ا 
أحكام ال: لشهيد في أ لغسل ‏ والصلاة عليه» والتكفي: ا ا ا ل 1 


محتوى الكتاب يفة 
قول الأصحاب في المقتولين حدأً ا 0 0 
فصل : الحكم إذا وجدنا بعضاً من أدمي» وكذا إذا اختلط مسلم بمشركين 200000 
باب حمل الحنازة 3 
في كيفية الحمل مسلكان: أحدهما ‏ الحمل بين العمودين» وهو الأفضل . 
والثاني ‏ الحمل من الجوانب ا 00 
باب المشي بالجنازة 5 
الإسراع بالجنازة مأمور به. ثم المشي أمام الجنازة أفضل 000 00000 
باب من أولى بالصلاة على الميت 0 
النظر في ترتيب الأقارب إذا حضرواء ثم النظر في الصفات التي يُقَدَّمٌ بها للإمامة . 40 
باب صلاة الحنازة وه 
التفصيل في حضور الجنائز» وكيفية وضعهاء وماالذي يُقدم منها 0 
مكان وقوف الإمام في الصلاة على الميت» ومذاهب العلماء في ذلك ا 4 له 
فصل : الصلاة على الغائب مشروعة عند الشافعي الو مرو تنام اا ا 00 
لو كانت الجنازة حاضرة في البلد» وأمكن إحضارهاء ففي الصلاة عليها قبل أن 
تحضر خلاف اج ينوط حي لا ارو و الل اسل ا م ا 917 
الحكم إذا تقدم موقف الإمام على الجنازة يي بي ا 0 0 
باب تكبير صلاة الجنازة 0 
صلاة الجنازة تشتمل على أربع تكبيرات» والدليل على ذلك 0 
. بيان كيفية الصلاة على الميت ا ا 9 
أركان صلاة الجنازة ااا 
فرع: لوسها في صلاة الجنازة» لم يسجد للسهو ل ا ا اي م 337 
فصل : ذكر الشيخ أبو علي أموراً في أحوال الميت يجب الاعتناء بها ي له 


5:8 محتوى الكتاب 





فصل : في المقتدي في صلةة الجنازة اي ف ا 
أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ا ل 
فصل : في الصلاة على القبورء وحكم تكرار الصلاة على الميت 201110 
إذا دفن الميت» فالصلاة على القبر جائزة عندناء والدليل على ذلك 0 
اختلف أثمتنا إلى متى تجوز الصلاة على القبر؟ 00 


حكم الصلاة على قبر رسول الله يل ا 1 101 


فصل: إذا صلى على الميت جمع كثير يقع الاكتفاء ببعضهم. فصلاة كل واحد 


تق افريطمة جد ومو اناد 1 11 1 0111111111 
فصل : لا يُدخل الميت قبره إلا الرجال» وسواء في ذلك إن كان الميت رجلا أو 
ارا و ل ا 5000 
كيفية إدخال الميت القبر 0 
باب التعزية وما يهيّأ لأهل الميت 
حكمهاء ومدتهاء ومن يُعرّى 1[ 1[ 21111011010101 


باب البكاء على الميت 
حكمه» وما يُنهى عنه في ذلك». وما قيل في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
كتاب الزكاة 
باب فرض الإبل السائمة 


الأصل فى وجوب الزكاة؛ ومعناها اللغوي» وأقسامها ا 5000 
زكاة الوبل : محمد الشاقغن قن تعنيها وار تاق ذاو" و ونوج يط ووو ال لخن امن ني 2 
سرد النصب والأوقاص فى الإبل ا 


فصل : فيما دون خمس وعشرين من الوبل الشاءء والكلام في هذا الفصل يتعلق 


بأمرين : أحدهما ‏ في إخراج بعير يجزىء عن الخمس والعشرين 25700000 
والاخر في صفة الشاة التي يخرجها عن الخمس من الإبل إلى الخمس والعشرين : 


0 


1 


محتوى الكتاب 
فصل: في الخمس والعشرين من الإبل بنت مخاض . وتمهيدٌ من الإمام في 


أسنان الإبل فى الزكاة واشتقاق أسمائها ا ل 


إذا ملك خمساً وعشرين من الإبل» ففيها بنت مخاضء فإن لم توجدء فابن 


لبون ذكر» ثم تفريعات على ذلك [ز[ذز ز[ [ز[ [ [ 1 210000011 


ا ا عدي كت 0 


فرع : إدزذ ا كانت إبله معقة كلها ا ل ل ا 


فصل : يشتمل على تفاصيل المذهب فى استقرار الفريضة: مذهبنا أن النصب 


والأوقاص يستقر حسابها من المائة والعشرين ا 
ومذهب أبي حنيفة أن الفريضة تستأنف وراء المائة والعشرين ا 00 


القول إذا بلغت الإبل المائتين ا ا ا ل ا اي 


بنات اللبون والحقاق أصلان فى هذا المحل». والساعى يأخذ الأغبط 


للمشاكيق» ومسائل متفرعة على هذا الأضل : ... 00000 
الحكم إن لم يوجد إلا أحد السّنِين 1 ا 010 
إتمام الفصل بمسائل تتعلق بحكم الجبران ا ل 
فصل : ولا زكاة حتى يحول عليه الحول م ل 0 
حكم تعلق الزكاة بالوقص 0 
هل يتوقف وجوب الزكاة على تحقق التمكن من الأداء؟ قولان 5200000 
الزكاة إذا وجبت» وتحقق التمكن» فوجوبها عند ارتفاع المعاذير ‏ على الفور . 
وعند أبي حنيفة وجوب أدائها على التراخي» وثمرة هذا الخلاف 0 
القول في معنى الإمكانء في الأموال الظاهرة» والباطنة . ...0.0.0.6 535250 
بدء تفريع المسائل على الأصول الممهدة السابقة 50 
فصل : إذا كانت ماشيته نوعين صحاح ومراض فلا نقبل إلا الصحيحة 0 


ا 


0 محتوى الكتاب 
ونين العركو بها قدت ارو والدييه ل البتده يزلا تج الحيوث الها لع م 





الإجزاء في الضحايا ل ا ا وي ا و ل اد 
إذا كانت ماشيته كلها مراضاًء أجزأته مريضة متوسطة الس اوم ل 
ولو ملك خمساً من الإبل المراض» فليس له أن يخرج شاة مريضة ارا 
فصل : وما هلك أو نقص في يد الساعي فهو أمين 11007 
باب زكاة البقر ١١6‏ 

معتمد الشافعي في الباب 0000 ويس ووو م الفا 
نضاات لقره جوالر اتع انه 0 
الوقص في زكاة البقر 0 0 


لا مدخل للجبران فى زكاة البقر 100 


باب زكاة الغنم ١١/‏ 
النصب والأوقاص في الغنم وما يجب فيها ا ا م اراد 
يؤخذ في صدقة الغنم الجذْعة م القبان: والثنية ون العدده وأبو حنيفة يأخذ 

الثنية من النوعين» ومالك يأخذ الجذعة منهما ‏ وي ل ا ا ب ا 


فصل : يشتمل على بيان أخذ الذكور في النعم 0 سس ع ين وني انا 
فرع: إذا كان يخرج مالك الإبل الشاة عن الخمس» فهل نكلفه إخراج أنثى أم 


يجزئه الذكر ع ا ل ا 1 
فصل : في السخال في الغنم» والصغار في غيرها من المواشي 1 
السخال ‏ ولا أمهات معها ‏ ينعقد عليها الحول عندنا من وقت ملكهاء وعند [ 
أبي حنيفة لا ينعقد الحول أصلاً حتى تصير جذاعاً ا ار 
إذا ملك نصاباً من كبار الغنمء 0 الحول نتاجء فالسخال تت 
٠‏ الأمهات في حولها بشرائط ... . ل ا 


إذا انقضى حول الأمهات». وأوجبنا الزكاة فى الصغارء فكيف التفصيل فيما 
يخرج منها؟ 00 ا ا لا و ا ا ري ل ا ال 


محتوى الكتاب 

الفرق بين أخذ الذكورء وأخذ الصغار في هذا الباب 0 

بيان الوجوه التي تنفصل فيها الزكاة عن الضحايا 2 

فصل : في اختلاف أنواع الماشية مع اتحاد الجنس 0 

نض [ذا كان اللرسل. نيعون من :الخ عقووة 3ه وعغرون يلد: 
أخرى» فكيف يخرج الزكاة؟ 110[ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز 111111 

فصل : إذا قال للضدق:- اهذه وؤيعة )4 :ضدقه وهل يُحلّف أم لا؟ وكيف 
السبيل فيه لو عرضت عليه اليمين» فنكل؟ 000 

فصل : ولو ضلت غنمه» أو غصبها أحوالاً» ثم وجدهاء زكاها لأحوالها 

تردد نص الشافعي في المسألة» وسبب هذا التردد» وما ترتب عليه من اختلاف 
الأصحاب 2 ا ا ا 0 


طريفان 1200 
واكك او لفارت الم السو كذا لق ابل السددوي ب سبي 5000000 


فرع: الحكم إذا حبس المرءء وحيل بيئه وبين ماله 20 

فرع: الحكم لو اشترى نصاباً زكاتياً» ولم يقبضه حتى انقضى الحول في يد البائع . 

الحكى إذاط ا على الحول دوا ملكت قوعافة وظائن ليذه الجنالة 0000 

فصل : في حكم الردة أثناء الحول» وبعده 0000000000 

فصل : في حكم المتولد بين الظبي والغنم 0111 

باب صدقة الخلطاء 

الأصل في الباب» ومقتضى الخلطة إذا ثبتت على شرطهاء ونوعا الخُلطة 

شرائط الخلطة» وما اتفق عليه الأصحاب منهاء وما اختلفوا فيه 0 

فصل: أَحَْذٌ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما. أو من 
أحدهماء وتفصيل المذهب في كيفية الرجوع 00 


القول في التراجع يظهر في خلطة الجوارء دون خلطة الاشتراك 0 


١ 


سب ببستي ا 7 _لاللااا ا الكتاب 


فصل : الخلطة تؤثر في تبليغ المالين نصابًء» وخلاف الإمام مالك في المسألة . 
فصل : المواشي تثبت فيها خلطة الشركة والجوار جميعاً» أما الزروع والثمار 


ففنه! ذلثة افو لا :تيه ويه نع ادن ونم ون ان من بع ومو لوبو وراد وو الوا 
حكم الخلطة في الدراهم» والدنانير» وعروض التجارة 000( 
فصل: مشتمل على تفصيل القول في حول الخلطة والانفراد» وما يتعلق 

بالق وصور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات 0000 
فرع : إذا اشترى أربعين شاة ومضى شهرء ثم ملك أربعين أخرى ومضى شهر. 

ثم ملك أربعين ين أخرى» فما الحكم؟ ا ا ل له 
فصل : هو غمرة الخلطة ومقصودها الكلي: إذا كان بين رجلين مال مختلط» 
وكان لأحدهما مال زكاتي من ذلك الجنسء فما الحكه؟ 2200000000 
فيورة: :إذا كان ارم ستون قن القند والاخر درون 00000 
صورة أخرى: إذا ملك رجلان مائة وعشرين من الغنم لكل واحد ستون 5ك 


صورة أخرى: إذا ملك رجل أربعين من الغنم. فخلط عشرين منها بعشرين 
لرجل لا يملك غيرهاء وخلط العشرين الأخرى بعغشرين لرجل أخر لا يملك 


غيرها ل 


ذلك خمسة خمسة هه هه هاه ده ه ىا ه.ا واه وده وى هاه » ا ها فاه ووه و هد وا وى و و وق .و . د .اه 


صورة مسألة ابن الحداد فى ذلك : إذا ملك عشراً من الإبل» وخلط خمساً منها 
بخمسة عشر لرجل يملك خمسة عشر لا غيرء» وخلط الخمسة الأخرى 


بخوسة عفر ارحل اخر على حسياما ذكر فى الخمينة الأرلن 220000 
فرع : إذا ملك الرجل خمسة وستين من الغنم» وملك آخر خمسة عشر 0 


باب من تجب عليه الصدقة 
المرعي في صفة من يلتزم الزكاة: الإسلام» والحرية» أما التكليفء. فلا 


يراعى » فتجب الزكاة فى مال الصبى» خلافا لأبى حنيفة اف لود موتح و14 ل ةا ةا 
حكم المكاتب» والمبعّض في التزام الزكاة لي 


١6 


١1 


كوتو كتاكت و77 11900 


باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة ١/١‏ 
ارفك الذى مهف اله #اليطان النهاء لتجابة السدافات من أركات الأموال» يها 
يراعى في ذلك ا ل ا 
باب تعجيل الصدقة ١‏ 
تعجيل الصدقة قبل وجوبها جائزء ودليل ذلك اا ااا 
الفصل الأول: مقصوده أن المال إذا كان ناقصاً عن النصاب» فلا يقع تعجيل 
العنادقة مسرو فعا وذكد متو و تداق للك ن.. يي سر لا 
الفصل الثاني : فيما يفرض على المؤدي والقابض للزكاة المعجلة ا ل 


صور وفروع تتعلق باسترداد المعجل 0 ١4‏ 
فرع: الزكاة المفروضة لا تحتاج إلى لفظ عند أدائهاء بخلاف الهبة والمنحة» 

أما صدقة التطوع. ففيها تردد» والظاهر أنه لا حاجة إلى اللفظ ' ا 
عود إلى فروع ومسائل تتعلق باسترداد المعجل 0 5000086 وا ل لاا 
فرع: وهو من أصول الباب: من ملك أربعين شاة» وانعقد الحول عليهاء فله 

أن يخرج شاة منها. ومنع أبو حنيفة ذلك م ب فا 
فرع: الحكم لو عجل الإنسان زكاة مالهء ثم مات قبل انقضاء الحول 0007 
فرع: إذا كان للرجل مال غاتب» فأخرج الزكاة» وقال للقابض : هذا زكاة مالي 


الغائتب 0 
فرع: له التفات على قواعد هذا الباب في الملك والتبيّن م و م ا 
فصل: مضمونه: الكلام في استقراض الإمام للمساكين» وفي تأدية الدين من 

الزكوات إذا وجبت وحلت مودو ع3 3 قة ع مرح روط لواو لديو 10 

باب النية في إخراج الصدقة ١4‏ 


حكم النية في تأدية الزكاة» وحكم اللفظ» ثم الكلام في كيفية النية ووقتها .... ١935‏ 
فرع: حكم النية فيما يأخذه السلطان قهراً من الممتنع عن أداء زكاة الأموال ‏ 
الظاهرة اا ااا 01211 0 00 


لللمججججطبرورببر ربب ار بشي زوز اوور الكدانن 


فصل : الأموال الظاهرة إذا قلنا: للمالك إخراج زكاتهاء فالأولى صرفها إلى 


الإمام العادل : وفي المال الباطن خلالاف ن ة أو1 اطلاك نكو رات ودكها ذى “أو لمارف النز ان يود ارق :حو دكا 220 2 


فصل : ولا يجزىء ورق عن ذهب . الواجب عندنا اتباع النصوص » ولا مدخل 


للأبدال واعتبار القيم» خلافاً لأبي حنيفة» ومالك 0 


باب ما سقط الصدقة عن الماشية 


ذاه التاق عاق بالساسنة موق المعلوقة 000 
الحكم لو عُلفت السائمة في بعض الحول» وأسيمت فى البعضن 2220 
القصد هل يعتبر في الإسامة والعلف؟ ل ل 
ولو غصب الماشية غاصبء فهل يختلف الحكم بإسامته» وعلفه؟ 5 


باب المبادلة بالماشية 
حكم استبدال النصاب جميعه» أو بعضه في أثناء الحول» في زكاة التجارة» ثم 


في زكاة العين 4 اع ردقيه يج عابي د لط ل جد باج ايبوف و 1 د جلا ماري لوك ا مي ل ا ا 
فصل : فيه تفصيل القول في بيع المال الزكاتي» بعد وجوب الزكاة ل 


تمهيدٌ في بيان قاعدة المذهب في متعلق الزكاة وذكر القولين في ذلك» ثم بيان 


كيفية التعلق » وما يتفرع على ذلك من مسائل 00 


الفصل الأول: في بيع مال الزكاة بعد وجوبهاء وتفريع الفصل ينبني على تعلق 


الزكاة الم جا نس مقي 1 لكاي وار م وجي د ا او ا ل ام ا زر 
الفصل الثاني : حكم طريان الوجوب بعد البيع 000 


الفصل الثالث : إذا ملك أربعين شاة» ووجبت الزكاة فيهاء فلم يخرج الزكاة 


حتى مضى حول ثان ف هل" دف ها تلك لوك جور ها ريز عي وو ول مها جو <هاد زود 8ك هه 75 247 نقح 8ن كله لكر ما" 7ه ا اق 6 لون 0 5 


الفصل الرابع: لو أصدق الرجل امرآته أربعين من الغنم السائمة» فحال الحول 


فى ملكهاء وجبت الزكاة عليهاء فإن طلقها قبل المسيس » فما الحكم؟ 0 


باب رهن الماشية 


حكم رهن نصاب الزكاة بعد وجوبها. وقبل وجوبها انها لوا عد لبها ع الفاميع ل العا د و 


كتوق الككثا نه ب تج 0 


باب زكاة الثمار 5206 

النصاب مرعيئٌ في المعشرات» وهو خمسة أوسق.» ومعتمد الشافعي في الباب» 
وذكر خلاف أبي حنيفة» وداود ل 1 
مقدار الوسق» والصاعء والمدء وهل هو تقريب أم تحديد؟ 1 
فصل : حكم الخلطة في النخل 5 
فصل : يتعلق بتكميل النصاب» وضم ثمرة نخلة إلى ثمرة نخلة 101 

فصل: إذا كثرت أنواع الثمار» وعسر تتبع كل نوع» وإخراج العشر من كل 
واحدء فالمعتير الوسط ال ا م ا ل و ا 110 
باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخرص يرف 

الأصل في الخرصء وكيفيته» وبيان القول في وقت وجوب العشر في الثمار 
والزروع فلم ممم ممم ةلمم ممم ممم مم مم ممم ممم ةم من ا 
الخرص عبرة» أو تضمين؟ بيان لمسائل 7 تتفرع على القولين اي 0 
فرع: لا حاجة في الزكاة إلى الخرص في غير النخيل والكروم من الأشجار ... 157” 
فصل : إذا ادعى أصحاب الثمار جائحة 0 
إذا ادعى المخروص عليه إجحافاً في الخرص 0000 

فرع: الخارص يُدخل النخيل كلها في الخرص على الجديد» وعلى القديم : 
يترك لرب البستان نخلة أو نخلات يأكل ثمارها ا مي 1 
فصل : الحكم إذا خرصت الثمار» فأصاب الحائط عطش اي ا ا 
فصل : حكم قطع الثمار قبل بدو الصلاح والزهو د 01 0 اا 
فصل : هل يكتفئ بخارص واحدء أم لا بد من خارصين؟ له 

فصل : بحري تحب جلاعي لكانعى زن' لجليد والقة يو قبجا طداق ريه 
في الثمار والزروع 8 ا ل م 1ك 
باب صدقة الزروع 0 


أجناس الحبوب إذا اختلفت» لم تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ... 509 


1ت ا ا يي 777 ا 2 .وا الكتاب 


فقيل انوعد زكاة تن دما سس حت نيدن وود افون الع تكينا ل يتان 
منه التمر والزبيب من الرطب والعنب 


باب الزروع في الأوقات فس 

إذا اتفق وقت الزراعة» ووقت الإدراك» واتحد الجنس». ضم بعض الزروع في 
النصاب إلى بعض ار و سس م ا مجك و امي ل 1100 
أما إذا اختلفت تواريخ الزراعة» وأوقات الإدراك» فللشافعي خمسة أقوال. ظ 
بيان الصور التي تبنى على ذلك» واختلاف الأصحاب في كل صورة ا لا 
باب قدر الصدقة ْ 31 


يما سقت السحاء الغشرة وفيِما سقئ بالتضح نصضف العشرء :وها يسقيه النهر 

بمثابة ماء السماء» وفيما سقي بالنهر مدة» وبالنضح مدة قولان» ثم تفصيل 
الكلام في الاعتبار في معرفة الأغلب د 000005323 ااا 

فرع: إذا كان بناء الزرع والنخيل على السّبْحء والنهرء وماء السماء» فمست 
الحاجة إلى النضح 101 |[|ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 11101111 ل 
فرع: إذا كان رطبه لايقبل التجفيف» فقد اختلف الآئمة في كيفية الأوسق .... 57١‏ 
فصل : سبيل إخراج العشر أن يكيل تسعة للمالك» وواحداً للمساكين لمم و ا 
فصل : حكم خراج أراضي المسلمين» وحكم ما تنبته الأرض المستأجرة .... ”50 
باب صدقة الوَّرق ظ رقف 

إذا بلغ الورق خمس أواق وهو مائتا درهم ففيه الصدقة» والاعتبار بوزن مكة. 
ولو نقص من النصاب حبة» فلا زكاة» خلافاً لمالك ا 
الحكم لو كانت معه ورق رديئة وورق جيدة» ثم حكم الورق المغشوشة ب ه/ا” 
فصل : الحكم إن كان معه فضةٌ مخلوطة بذهب ل ار 
فصل : كل ما يجتمع لو رد إلى النار ففيه الصدقة» وإلا فهو مستهلك ” 
مذهب الشافعي أن نصاب أحد النقدين لا يكمل بالثاني» خلافاً لأبي حنيفة ... 77/94 


محتوى الكتاب 
فصل : إن كان في يده أقل من خمس أواقء. وكان ما يتم به النصاب دينئاً له على 


ملىء» أو غائباً عنه. فكيف يزكى؟ 000 2121#”101001010 
ما زاد على النصاب من التبرين فبحسابه ا ا ا ا 0 
نصاب الذهب عشرون مثقالا وواجبه ربع العشر كواجب الوّرق اج واه ا 


باب زكاة الحلى 


اختلاف أصحاب رسول الله يك فى زكاة الحلى 525155 


للشافعي قولان في الحلي المباح» أما المحظور» فتجب فيه الزكاة قولاً واحداً . 


واوا اا ات ا ا وللنساء 7 0 0-0 


ل ات ك1 
معتمد من ينفي الزكاة عن الحلي 0 1011111 
الحكم إذا اتخذ حلياً ولم يقصد به استعمالاً» ولا كنزاً 11101011 
حكم القصد الطارىء بعد اتخاذ الحلي حكم المقارن 576 
فصل : إذا فرعنا على نفي الزكاة عن الحلي» فانكسر از 21111 


باب ما لا زكاة فيه 


الزكاة تختص من بين الجواهر بالتبرين الا اه 121101101101011 
ظ باب زكاة التجارة 


زكاة التجارة واجبة» خلافاً لأصحاب الظاهر» ومعتمد الشافعي في الباب . 
الحول معتبر فى زكاة التجارة» والنصاب كذلك» وفى وقت اعتباره ثلاثة أقوال 


أصحها أن النصاب يعتبر في آخر الخول 700 
تفصيل ما يقع به التقويم كه ار لطتو لمق اماد قا اغمن اساي لقنأ اله 14 هام وان جه هات بو م1 اه ظيق أله الأو وتان مون 7هذ لا #اطاء قله # بحن 
فروع تبنى على ما تمهد في قاعدة النصاب». والحول» وما يقع به التقويم --شظظظ 


فصل: زكاة التُجارة في ظاهر المذهب تخرج مما يقع به تقويم السلعة. 


وللشافعي تردد في القديم اا م ا 1001 10 2570110 


ا 


7272-8 2 بر ري 2 ا 6 25225222555 لبلالئ©ي حدر يوقتو كن الكتاب 


فرع: إذا اشترى عَرْضاً بمائتي درهم» وعشرين ديناراً» فكيف يكون التقويم؟ .. 
فصل : القول في الأرباح. وما يضم منها إلى الأصل» وما لا يضمء وما اختلف 


صورة فرع لابن الحداد. وتفريع صور عليه ا ا 2 ل لل ل ل لت ل 1 م ا ا سان 
فصل : مضمونه نقل اعتراض المزني على قول الشافعي «حول التجارة من يوم 

أفاد النقد أو الماشية» ثم توجيه الأئمة لاعتراض المزني» واختلافهم فيما نقله 
فرع: نقله صاحب التقريب عن أبن سريج ال ل ا م 2 
فرع: إذا اشترى للتجارة جارية بألف» فولدت ولداً فى آخر الحول قيمته مائتا 


درهم» فكم الزكاة الواجبة على المالك؟ 20110111111111ك2 
فرع: إذا وجبت الزكاة في مال التجارة. فأراد المالك بيع المال 10000 
فصل : مضمونه القول في أثر النية علئ انعقاد حول التجارة أو انقطاعه 52000 
لو اتهب شيئاً ونوى الاتجار فليس بتجارة» وكذلك إذا احتش أو اصطاد 50-0 
ولو نوت المرأة التجارة في الصَّدَاقء أو نوى الرجل التجارة في عوض الخلع 
نف المسالة وتكهان , جينه سكنوم موه م جنع واف امه د 20000 
ولو اشترى عبداً بثوب وقصد التجارة» فإذا رُدَ عليه الثوب بالعيب» واسترد 
الغيد منهه قهل زرو ل حك النجارة؟ 0-6 1000 


فصل : إذا اجتمع في مال سببٌ وجوب زكاة التجارة» وزكاة العين جميعاً» فلا 
نجمع بين الزكاتين» وإنما الواجب إحداهماء وفى المقدم منهما قولان. 


وتفريع المسائل على ذلك 0000 
باب زكاة مال القراض 

عامل القراض إن قلنا: إنه يملك نحصته من الربح بالقسمة» فيجب على المالك 

زكاة المال والربح جميعاً ل ل ا 0 


وإن قلنا: يملك حصته بالظهور قبل المقاسمة. فهل تجب عليه زكأة نصيبه؟ 
إذا أوجبنا الزكاة على العامل: فابتداء الحول من أي وقت يحتسب؟ 1000 


ام 
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ارول 


محتوى الكتاب 


باب الدين مع الصدقة 


2 


ن١‎ 


الدين هل يمنع تعلق الزكاة بالعين؟ قولان للشافعي» ثم تفريع المسائل على القولين 


فصل : مقصوده وجوب الزكاة في الديون ل ا ا ا ل امو ا ا ال ال اس ا و ا 2 


فصل : الملتقط إن لم يتملك اللقطة» فعثر عليها مالكهاء فما حكم الزكاة؟ 
فصل: إذا أكرى داراً أربع سنين بمائة وستين ديناراً فهل الواجب عقيب السنة 


الأولى إخراج زكاة الكل» أم زكاة ربع الأجرة؟ 0 3200010 
فرع: مضمونه حكم زكاة ما يغنمه الغانمون 0 


باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار 
مضمون الباب حكم الزكاة في الأملاك الضعيفة» ومنها: ملك المشتري في 


زمان الخيارء وملك الغانم قبل القسمة» وصور أخرى .............. 


فرع لابن الحداد: إذا خلف الميت نخيلاً مثمرة» وديوناً مستغرقة للتركة. ثم 


أزهت الثمار قبل صرف التركة إلى الديون 00 


فرع آخر لابن الحداد: إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة على نية التجارة بعشرين 
ديناراً» ولم يتفق أخذه بالشفعة حتى مضى حول وبلغت قيمة الدار مائة . 


فرع نقله الصيد لاني من نص الشافعي في الكيين (للمزني) : «لو باع تمرة قبل 


بدو الصلاح) . تصوير النص» واستيعاب تفصيل المذهب فيه اي ها ا ا 
فصل : ولو اشتراها قبل بدو الصلاح على أن يجدها. تصوير المسألة» وتفصيل 
أحكامنهاء والأقوال فيها ‏ ل ل 5 
فصل : مقصوده حكم بيع الساعي أعيان ما يجمعه من زكوات 211110110111011 


فصل : حكم شراء الرجل صدقتة .........22.2.22.2.... تيمم ا 


باب زكاة المعدن 


لا زكاة في شيء يخرج من المعادن إلا الذهب والفضة» خلافآ لأبي حنيفة» 


وفى المقدار الواجب ثلاثة أقوال 00000000 سظ52ظ 


3 


ل ا م ا 7و ف [الكقا نين 
تفصيل الكلام في النصاب» وفي الحولء » وفي التكميل والضم من ع ال 
فصل: يخرج حق المعدن عند التنقية» ولا يجوز بيع تراب المعدن مختلطاً 

شل ومن نظائر المسألة: بيع المعجون. وبيع الثمار الجافة المختلطة» 

والتعامل بالدراهم المغشوشة التي لا ينضبط مبلغ التبر فيهاء» والأطعمة 


المطبوخة من أجناس مختلفة ل 0 
فصل في الركاز: حكمه؛ وبيان حق الله تعالى فيه “ادا م واي و موي للا 
الكلاء ني المقداو الو اجيم والتعو لم والتمكانته ومضرت الرقاق ل الاسم 
تعريف الركازء» وصفته ا ا د 1 م ا د 5017 
الكلام في مكانه و ا م ا ا 
حكم الركاز الموجود في بلاد الكفر ا 1 1 1 ا 
تفصيل القول في الاختلاف والتداعي في الركاز ال ا 
فرع: إذا وجد الركاز في ملك إنسان» وكان الملك مستطرقا من غير منع ا 
فرع: من أحيا أرضاًء فظهر فيها معدن أو ركاز .... كم 
فرع: : يمنع الذميّ من حفر معادن دار الإسلام» والأخذ 7 وبيان حكم ما 

يصادفه من معدن أ ركاذ فلم ةم ممم ممم ةم مم ة ممم ممم اي 11 

باب ما يقول إذا أخذ الصدقة [ الام 

يستحب للساعي أن يدعو لصاحب المال إذا أخذ الصدقة» ودليل ذلك ...... ١لالم‏ 

حكم الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين ................ ١لالم‏ 
الشيخ أبو محمد الجويني يقول: السلام بمنزلة الصلاة» فلا نقول: أبو بكر. 

وعلى عليهما السلام ا 00 ما ا ا 

باه تلزمه زكاة الفطر فض 

حكم زكاة الفطرء مع الدليل» ثم زكاة الفطر تؤدى عن النفس » وتؤدى عن الغير ا" 

الجهات المقتضية للتحمل عن الغير ثلاث : الأولى: جهة القرابة ا 





وجوب زكاة الفطر يلاقي ذمة مَنْ منه التحمل» أم الوجوب على المخاطب ابتداء؟ 878" 
قار | كا الل ١‏ في الشرع أربعة: أعلاها: تأدية الزكاة م لون 0 


ا ار ان ا 
فرع: فطرة الزوجة لا تجب على الزوج المعسرء بخلاف النفقة ل 
فصل : في وقت وجوب الفطرة ثلاثة أقوال» والتفريع عليها 0 
فصل : تجب فطرة العبد المشترك على الشريكين» خلافاً لبي حنيفة . ل 

ة المبعٌعض ا ا 
فصل: حكم زكاة الفطر إذا اشترى عبداً بشرط الخيارء ثم استهل الهلال في 

زمان الخيار يي ل ل ا 7 
تفصيل القول في فطرة العبد الموصى به إذا مات الموصي» فاستهل الهلال. 

وجرى قبول الوصية» أو ردها 2 0 م ل 
تفصيل المسألة إذا مات الموصى له قبل الرد أو القبول. وهذا فرع لابن الحداد . "9٠‏ 
مسألة من العتق أجراها ابن الحداد في كلامه على المسألة السابقة ل 0 
فصل : الحكم إذا اجتمعت الديونُ» وزكاةً الفطر» والكفاراث المالية ع كوم 


فصل : مات وخلف عبداً» ثم أهلّ شوال» فإن لم يكن عليه دين فالفطرة تجب 
في ذمم الورثة بقدر مواريثهم. وإن كان عليه دين يستغرق التركة» ففي 
“الميالة فصل ا ا ا ب ل ا “ل 


فصل مضمونه شيئان: أحدهما: تفصيل القول في اليسار المعتبر في الفطرة ... 99" 
والثاني: القول في إخراج الفطرة عن الغير إذا ازدحم أقوام» والكلام في هذا 

يتعلق بفصلين : الأول: إذا فرض الازدحام» والفاضل صاع واحد رد 
والثاني: إذا فرض الازدحام والفاضل صاعان اا 1 


57 





محتوى الكتاب 
فصل : يتعلق بصفات من يخرج الفطرة عن نفسه. وصفات من يخرج الفطرة 
عن غيره» وفيمن تحتمل الفطرة عنه» وإذا عسر التحمل» فكيف الحكم 


فيه؟ وفروع على ذلك ل 
فصل : لا يمتنع في صدقة الفطر التزامٌ أدائهاء وأخذّها إن كان محتاجاً يي 18 
باب مكيلة زكاة الفطر 0 65 

مضمون الباب يحصره فصلان: أحدهما: الكلام في الجنس العطرة 7 
الفطرة. واختلافه باختلاف الأحوال ااا 
والثاني : القول في المقدار» وهو صاع من كل جنس لو وب ب وو ل 


فرع: إذا كان بين رجلين عبد» فهل يجوز التبعيض فى إخراجهما الفطرة عنه؟ . 6٠١‏ 
فنالتان في أحكام التبعيض ذكرهما الشيخ أبو على في الشرح» إحداهما في 


زكاة النعم» والأخرى في كفارة الصيد للمُحرم 57006 0 
فصل: مصرف صدقة الفطر مصرف زكوات الأموال 5 
باب الاختيار في صدقة التطوع 1 


مقصود.الباب الكلام على خبرين : أحدهما قوله يَلِ: «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى». والآخر: قوله يكل لما سئل عن أفضل الصدقةء فقال: «جهد 
المقل» داو قي بي لحينة ار راسيع الل وده الحم تا وجو 1 و ا لبت ل م اي اه 


